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نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ؛الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين
  أجمعين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
ـب

  داءــالإه
  

الحبيبة رحمها االله، التي ربتني على هدى الإسلام، وعلمتني  والدتي روح إلى     

أعماقي المبادئ والقيم الفاضـلة، لأبنـي   التوحيد والإيمان والصلاة، ورسخت في 

  ..طموحي في الحياةعلى ذلك 

منحني  نحي ،جرى له قلمي بفيوض الأمل الذي والدي الحبيب حفظه االله،إلى      

  :اليقين بأن

  إرادتين تناشدان الخير يأتيها سيكلؤها الحفيظ االله
  ..يشكرها يقويها يباركها

  أبداً قينلت يدعوني لكيمافيا أبتاه يا من ظل 
  بقلب الصدق في جوف الحياة

  نصير أرضاً خيرها فيها
  وما فيها سوى الإيمان والإيثار والتقوى وحب االله

  يا نبعاً من الخيرات فياضاً جرى نهرا
  نقيم به اًمحراب فلي والحب ذاك الأنت يا أبتاه

  جل فيه خالقنانب
  .... فما أحلى صلاة الجمع في الغربة

حفظها لي االله أما ثانية تشد من أزري وتقـف  ) أم نوار(يزة وإلى خالتي العز    

  ..بجانبي

     الكرام وأساتذتي الأجلاء وصـديقاتي   وأهلي وفقهما االله العزيزينوإلى أخوي

  ..المخلصات

وإلى كل من دعا لي بظهر الغيب أوعلمني علماً نافعاً أو ساعدني فـي هـذا       

  ..البحث

  .ل االله أن ينفع به ويجعله خالصاً لوجهه الكريمأهدي ثمرة هذا العمل وأسأ

  عزة كامل الجعفري

  



 

ـج 

  انـر وعرفـشك
  
  

  
  

إلى كل من ساهم بجهد أو مـؤازرة أو   أتقدم بها أسمى آيات الشكر والتقدير     

، وأخص بالشكر والعرفـان أسـتاذي   بحثي هذا إلى حيز الوجودج اخرفي إ نصح

علـى   -المشرف على البحث- ع االلهـق دفـعبدالرحمن الصديالموقر الدكتور 

اكتمـل هـذا    كرم نفس حتىكل ما قدمه لي من عون وتوجيه بكل رحابة صدر و

  .البحث

  .كل أساتذتي وزملائي الذين شجعوني على إتمام هذا العملوكذلك أشكر      

والشكر أجزله لوالدي العزيز على نصائحه القيمة ومساندته لي دائماً فجـزاه       

  .خير الجزاءاالله عني 

  

سـأل االله القبـول   أو الذي بنعمتـه تـتم الصـالحات    الله أولاً وأخيراً والحمد     

  .والمغفرة، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  

  
  عزة كامل الجعفري

  
  
  

  
  
  
  
  



 

ـد 

  المستخلص
  الأمـر والنهـي عنـد الأصولييـن: العنوان

  ريـى الجعفـل مصطفآام عـزة  :ـمـالإسـ              

فـي القـرآن والسـنة، ومعرفتهمـا      الأمر والنهي يتناول هذا البحث دلالة  

من أفراد اللفظ الخاص، فالأمر  ضرورية لاستنباط وتفسير الأحكام الشرعية، وهما

افعل، أو مـا  : وصيغته هي ويفيد طلب الفعل، أحد أقسام الكلام، وهو نقيض النهي،

بمـادة   ع المقرون بلام الأمر، وقد يأتيو صه، والمضاريقوم مقامها كاسم الفعل نح

أمر، وكتب، وفرض، وبالجملة الخبرية الدالة على الطلب، والمصـدر المجعـول   

وحـد  . جزاء الشرط بحرف الفاء، وبترتيب الثواب على الفعل والعقاب على الترك

سـتفاد منـه   ، وما يلا تفعل: ، وصيغتهم من حد الأمر بطريق المعاكسةالنهي معلو

وبنفـي   طلب الترك نحو انته، واكفف، وذَر، وقد يأتي بمادة حرم، وحظر، ومنـع، 

  .واستحقاق العقاب والوعيد به الحل،

الإباحة، التهديـد،  الوجوب، الندب، : لمعان كثيرة، منها" افعل"وترد صيغة   

 ولا تُصرف عنه إلى ، وهو مقتضى الأمر،هي حقيقة في الوجوب فقطوغير ذلك، و

 الذي هو مقتضى النهـي،  التحريم،: أما صيغة النهي فتستعمل في. غيره إلا بقرينة

حقيقة في التحريم مجـاز  وهي  ،بيان العاقبة، إلى غير ذلك من المعانيوالكراهة، و

  .فيما عداه

إذا كان الواجب المأمور بـه  : وفي دلالة الأمر على الفور مذاهب، أصحها  

مطلقاً وورد الأمر به مجرداً عن الدلالة على خصوص الفور والتراخي فالصـحيح  

وكذا لا يدل الأمر بمجـرده علـى   . أنه لمطلق الطلب من غير تقييد بفور ولا تراخ

أما النهـي فإنـه    .أن المراد التكرار التكرار، والذمة تبرأ بالمرة، مالم يظهر بقرينة

إذا نُهِي عنه لعينـه  : وحكم المنهي عنه يقتضي الكف على الفور ويقتضي التكرار،

أما إن كان النهي راجعاً إلى أمـر  . بأن كان مستقبحاً لذاته فهو غير مشروع أصلاً

كـان   أما إن. مقارن للمنهي عنه غير لازم له فإنه لا يقتضي الفساد عند الجمهور

أما عنـد  ، النهي راجعاً إلى معنى اتصل بالمنهي عنه وصفاً فهو فاسد عند الجمهور

  .الحنفية فيقتضي فساد الوصف فإذا ارتفع سبب الفساد صح الأصل



 

ـه 

Abstract  
The Imperative Tense and the Meaning thereof : Title

from Jurists' Points of View  
  Name:             Azza Kamil Mustafa El-Ja'fari  

 This research deals with "el-Amr", which means the 
Command, and "el-Nahi", which means the Prohibition, in 
Qura'an and Sunnah. The imperative tense is one kind of the 
special utterances. In Arabic "el-Amr" means a command, It is 
one of the classification of speech, and is opposite of "el-Nahi"; 
the prohibition. The word ( Do) is used for that meaning "asking 
someone to do something", or it may be expressed in Arabic 
"Gerund" as using (sah) which means keep silent, or where in 
case of doing, the person should be blessed, or where the 
abandonment thereof is appearent, he deserves to be punished. 
The word (Do not do) is used for that meaning "asking someone 
not to do something", the imperative can also be understood 
suggestively from other situation like using words such as: 
(prohibit, prevent, not allowed or deprive…etc). 
 (Do) may express a degree of choice or full permission, this 
utterance is used to mean imploring, appealing or sometimes 
threatening. The word (Do) practically obligates someone to 
carry out a task, and nothing else, unless it is used in another 
context. And the word (Do not do) practically deprives us from 
doing something but not else unless it is understood from the 
general context to express other things. 
 Also, the word (Do) may express repetition or hasting 
someone to do something quickly, but if there is no 
accompaniment appointed for that, the repetition and doing in 
haste are not requested. But the word (Do not do) forbids us from 
doing the task hastily and repeatedly –now and forever-. In 
another hand if the task which is forbidden is abominable by 
itself, it would be considered void"Fasid". But if it is prohibited 
for a related issue, the task would be valid "sahih", from "el-
Jumhour"s point of view. And if the prohibition relates to a 
meaning connected with a description, it will be considered void, 
according to "el-Jumhour". And "Hanafia" said: only the 
description is invalid, so the original act itself is valid. 
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  مـن الرحيـم االله الرحمـبس
  

  ةدمـقـم
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعـد    

لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنـا مـا    اللهم .الأمين

، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعـون  بما علمتنا، وزدنا علماً ينفعنا، وانفعنا

  :أما بعد. عبادك الصالحين أحسنه، وأدخلنا برحمتك في

من المعلوم أن كل النهي من أهم مسائل علم الأصول، وإن مباحث الأمر وف  

هو ما يبحث في ذلك العلم من الأحـوال   علم له موضوع ومسائل، فموضوعه

العارضة له، ومسائله هي معرفة تلك الأحوال، فموضوع علم الطب مثلاً هو 

سان لأنه يبحث فيه عن الأمراض اللاحقة له، ومسائله هي معرفة تلك بدن الإن

الأمراض، والعلم بالموضوع ليس داخلاً في حقيقة ذلك العلم كما أوضحناه في 

أدلة الفقه لأنه يبحـث فيهـا عـن     ع علم الأصوليضامومن بدن الإنسان، و

الأشياء هي عامة وخاصة وأمراً ونهياً، وهذه  العوارض اللاحقة لها من كونها

  .)1(المسائل

ونحن في هذا البحث نقصد إلى معرفة جانب هام مـن الأدلـة الشـرعية      

المتعلقة بالأمر والنهي، وقد أفـرد علمـاء   باعتبار ما يعرض لها من المسائل 

  .الأصول لهذا الجانب باباً مستقلاً، وعنوا به عناية خاصة

  :سبب اختيار الموضوع

التي تثبت بها الأحكام الشرعية، ويتميز بهـا   الأوامر والنواهي هي أن بما  

التعريف بحدود الطلب الشرعي  فإن هذا البحث يهدف إلى، الحلال من الحرام

كما يهدف إلى بيان درجات الطلب، ومتـى يفيـد الأمـر     أمراً كان أم نهياً،

وكـذلك متـى يفيـد النهـي     . الوجوب، ومتى يفيد الندب، ومتى يفيد الإباحة

  .يفيد الكراهة التحريم، ومتى
                                                 

  .8، ص3شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، مج: انظر. 1
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  :الموضوع أهمية

ى هدي الإسلام، وفي اتباع شرع االله علمسيره  إنَّ ما يجعل المسلم متميزاً  

ة تعالى واجتناب نواهيه هداية إلى منهج الحق وصراط مستقيم، وتحقيق سـعاد 

ويتم ذلك في أكمل صوره حينما يحقق المسلم التقـوى  . الحقة والخالدة الإنسان

  .الضمير مراقباً الله في السر والعلنبأن يكون يقظ 

إِنَّ : وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه: عن أَبِي هريرةَ رضي االله عنه قَالَ 

بِالْحربِ وما تَقَرَّب إِلَيَّ عبـدي بِشَـيء    من عادى لِي ولِيا فَقَد آذَنْتُه: (اللَّه قَالَ

مَّاأَحلِ بَّ إِلَيَّ مافإِلَيَّ بِالنَّو تَقَرَّبي يدبالُ عزا يمو هلَيتُ عضافْتَر   بَّـهتَّى أُحح

بِه عمسي يالَّذ هعمكُنْتُ س تُهببشُ  فَإِذَا أَحطبي يالَّت هديو بِه رصبي يالَّذ هرصبو

لَهرِجا وبِه ـا   الَّتمو يذَنَّـهي لأُعاذَنتَعاس لَئِنو نَّهيطي لأُعأَلَنس إِنا وي بِهشمي ي

ني عددتَر لُهأَنَا فَاع ءشَي نتُ عدَّدتَر الْم هكْرنِ يؤْمنَفْسِ الْم   هأَنَـا أَكْـرتَ وو

  .)1()همساءتَ

أحب إلـي   -محبة الله عز و جل لقوله إثبات ال: وفي الحديث فوائد كثيرة منها

و المحبة صفة قائمة بذات االله عز وجل ومن ثمراتهـا   -مما افترضت عليه 

المحبوب و ثوابه وقربه من االله عز و جل، وهذه الغاية لا تتأتى  الإحسان إلى

  .إلا لطائع؛ والطائع الله عزَّ وجل الذي هو عند الأمر والنهي

، والتي تحقـق لـه   الَباً بالالتزام بأحكام الإسلامطَلما كان المسلم ملهذا، وو  

السعادة في الدارين وتحقق غاية مرامه بِنَيل محبة االله تعالى وتوفيقه في الدنيا 

، صار من الضـروري لـه أن يـتعلم الأحكـام     ورضوانه وجنته في الآخرة

معرفة ما  ، لأنه المخَاطَب والمكَلَّف بهذه الأحكام، ولابد له منالشرعية العملية

يتوصل به إلى العلم بها، وهذا يكتَسب من الأدلة التفصيلية لهذه الأحكـام، ولا  

يتأتَّى له ذلك إلا أن يعرف جانباً هاما من الأدلة الشرعية، وهو مـا يعـرض   

  .لهذه الأدلة من المسائل المتعلقة بالأمر والنهي، لأن التكليف ماهو إلا ذلك

                                                 
، عن عطاء عن أبي هريرة رضي االله عنه، وكذا رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقـي فـي السـنن    5/2384رواه البخاري  .1

  .الكبرى
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بالنهي يتنوع إلى طلب جازم وطلب غير جـازم،   إلا أن التكليف بالأمر أو  

وليـتم امتثـال   ". طلباً للترك"أو نهياً " طلباً للفعل"سواء كان هذا الطلب أمراً 

من معرفة المسلم للتكليف على الوجه المطلوب والمرضي شرعاً كان لا بد له 

 ماهية هذا التكليف ودرجاته، ليستطيع التمييز بين واجبٍ ومنـدوب، ومحـرَّمٍ  

  .التي عليها مدار الأحكام التكليفية هي الأوصاف ومكروه، ومباح، وهذه

لمـا   وعلى هذا فلا مناص من معرفة دلالة الأمر والنهي على هذه الأحكام  

المستمدة من كتاب االله  تترتب عليه من آثار هامة، أبرزها تطبيق أحكام الشرع

ما شرع، واتخاذ الشرع تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم، وعبادة االله ب

حاكماً وموجهاً وضابِطاَ لكل سلوك، واتباع هديه وإنفاذ أحكامـه فـي جميـع    

  .جوانب الحياة

الذي هو بحر –ولهذا اخترت أن أتناول الجوانب الهامة من هذا الموضوع   

  :بالبحث والدراسة، وذلك تحت عنوان -بلا ساحل

  ).الأمر والنهي عند الأصوليين( 

صـلى االله عليـه    -قال رسول االله : يرة رضي االله عنه  قال عن أبي هر  

من خاف أدلج ، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة االله غالية، ألا إن ( : وسلم

  .)1()جنةسلعة االله ال

  :الدراسات السابقة

لقد اطلعت على بحوث تناولت دلالة الأمر والنهي عند الأصـوليين لـيس     

مسـائل علـم   على وجه الخصوص وإنما تناولتها بشكل عام كمسألة ضـمن  

اطلعت على رسالة دكتوراة في الدراسات الإسلامية من الأصول المختلفة، كما 

صيغ الأمر والنهي ودلالتها علـى  : "نم بعنوا2005في العام  جامعة الخرطوم

تناولـت هـذا    "المحكوم به في الحكم التكليفي وتطبيقاتها في سورة الحجرات

الموضوع ولكن بطرح مختلف بعض الشيء، وحرصت في بحثي هذا علـى  

                                                 
أبو فروة يزيد بن    حدثنا أبو عقيل الثقفي    حدثنا   أبوالنضر   حدثنا   أبو بكر بن أبي النضر   حدثنا : سن وسندهرواه الترمذي بإسناد ح .1

: قال الترمذي ..الحديث :..)مصلى االله عليه وسل   قال رسول االله  :يقول   أبا هريرة   قال سمعت   يروزف بكير بن   حدثني   سنان التميمي

  .أبي النضر   لا نعرفه إلا من حديث  غريب  حديث حسن هذا  
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ذات الصلة الوثيقة بموضوع البحث والتي لم تطرق فـي   مسائلالطرق بعض 

وجل أن يقيل عثراتي في هـذا البحـث    الرسالة المذكورة، سائلة المولى عز

  .ويجعله نافعاً ميسَّراً للفهم

  :منهج البحث

منهج البحث هو منهج تحليلي وتطبيقي، إذ أتطرق إلى بعـض نصـوص     

، مع إيراد ، والأدلة التي احتجوا بهاوآراء الأصوليين في كل مسألة على حدة

قوم بترجيح مـا  بعض التطبيقات على النصوص الشرعية كلما أمكن ذلك، ثم أ

وع الآراء الراجحة صـغت  ومن مجم. يبدو لي راجحاً من مختلف هذه الآراء

  .البحث المدرج في صدر الرسالة مستخلص

  :خطة البحث

  -:مقدمة وثلاثة فصول: لبحث منيتكون هذا ا  

، وتحته ثلاثة يتناول بإيجاز دلالة الألفاظ على المعاني والأحكام فصل تمهيدي

  .مباحث

  -:، وتحت كل مبحث مطالبمباحث سبعةفيه  ولالأوالفصل 

، والمعاني التي تـرد لهـا   تعريف الأمر وصيغته: المبحث الأول منه يتناول

ما يكون فيه اسم الأمر  :، والثالث يتناولمقتضى صيغة الأمر: والثاني يتناول

دلالة  :، والخامس يتناولمدلول الأمر :، والرابع يتناولحقيقة وما يكون مجازاً

: يتناول دلالة الأمر على التكرار، والسابع: ، والسادس يتناولالأمر على الفور

  .مسائل متفرقة متعلقة بالأمر

  -:مباحث، وتحت كل مبحث مطالب ةستففيه  نيأما الفصل الثا

، والثـاني  والمعاني التي ترد لها وصيغته تعريف النهي :المبحث الأول يتناول

، والرابع دلالة النهي على الفور :ثالث يتناول، والمقتضى صيغة النهي: يتناول

أقسام المنهي عنه وأثـر  : يتناول خامس، والالتكراردلالة النهي على : يتناول

  .مسائل متفرقة متعلقة بالنهي: س يتناولسادالنهي فيها، وال

  :ثم خاتمة، ثم الفهارس التالية

  .فهرس الآيات القرآنية
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  .فهرس الأحاديث النبوية

  .الشعر فهرس أبيات

  .الأعلام رسفه

  .الأعلام بعض تراجم رسفه

  .المراجع رسفه

  .الموضوعات رسفه

  

هذا واالله أسأل أن يجعل جهدي هذا خالصاً لوجهه الكريم، فإن أصبت فمن   

االله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأسأل االله المغفرة والسداد والقبـول،  

  .إنه ولي ذلك والقادر عليه

عزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد الله رب سبحان ربك رب ال

  .العالمين
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  تمهيدي فصل

  دلالة الألفاظ على المعاني والأحكام 
  

، والرابطة دل على معانيها وأحكامها الشرعيةالألفاظ والنصوص الشرعية ت

: لاًفمـث . الموجودة بين الألفاظ والنصوص، وبين معانيها وأحكامها تسمى دلالات

يدل على معنى معين، هذا المعنى هو توجيه الخطـاب إلـى   ) يا أيها الذين آمنوا(

  .جميع المؤمنين

فالعلاقة بين اللفظ ومعناه تسمى دلالة أي رابطة ذهنية تجمع بـين اللفـظ   

ومدلوله ومعناه المترتب عليه، ودلالة الألفاظ على معانيها وأحكامها لهـا طـرق   

ن اللغة العربية التي جاء الشـرع علـى وفـق قواعـدها     وهي كلها مستفادة معديدة 

استخراج المعـاني والأحكـام    من أجل التمكن منراعاتها وأساليبها والتي لا بد من م

  .الشرعية

  المبحث الأول
  عند الأصوليين باللفظ تأسيس نظرية الدلالة

  -:الدافع إلى نشوء نظرية الدلالة العربية :المطلب الأول 

لالة العربية عند الأصوليين انطلاقاً من مبادئ اللغة التي تأسست نظرية الد  

وقع إقرارها من قبل، حيث سعى علماء الأصول إلى استثمار البحوث السابقة في 

 ـدلالـة  العلوم اللغة ليتمكنوا من استخراج الأحكام الفقهية، فالبحث فـي   النص ب

غويـة ودلالتهـا   اضطرهم إلى البحث في دلالة الكلمة، فدرسوا دلالة الكلمـة الل 

وهذا ما تناولـه   .النحوية، كما تعمقوا في بحث الدلالة الإفرادية والدلالة التركيبية

  :إلى مفرد ومركَّب الرازي فقد قسم اللفظ الدال على معنى

فاللفظ الدال على لفظ مفرد دال على معنى مفرد وهو لفظ الكلمـة وأنواعهـا    -

لفـظ  ك الوصف سم وهو لفظ مفرد ويتناوللفظ الكلمة يتناول لفظ الا وأصنافها فإن

معنى مفرد وكذا القول في جميع أسماء الألفـاظ   الرجل وهو لفظ مفرد دال على

  .غير ذلكوالخاص و كالقول والكلام والأمر والنهي والعام
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الخبـر فإنـه    أما  اللفظ الدال على لفظ مركب فموضوع لمعنى مركب كلفـظ  -

  .)1(كب دال على معنى مركبيتناول قولك زيد قائم وهو لفظ مر

ولعل محمد بن إدريس الشافعي يعتبر واضع حجر الزاوية في علم الدلالة 

لقـد   ".اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفـروع "فقد عرَّف البيان بأنه 

كان الشافعي لغوياً وفقيهاً ورأى أنه لا يمكن استخلاص المضامين الشرعية مـن  

، ولهذا فإن القاعدة الأولى في التفسير هي البحث )2(لى اللغةالقرآن إلا بالرجوع إ

عن الدلالة اللغوية للنص الشرعي لأن التفسير يعني البيان، والمفسر الأول للقرآن 

الكريم هو النبي صلى االله عليه وسلم وقد نزل عليه القرآن وكُلِّف ببيـان معانيـه   

بين للناس مـا نـزل إلـيهم ولعلهـم     وأنزلنا إليك الذكر لت: (وأحكامه لقوله تعالى

والتفسير النبوي للقرآن يدخل ضمن إطار التفسير التشريعي ويملك . )3()يتفكرون

نفس خصائصه من حيث الإلزام، ويختلف عن التفسير الفقهي أو التفسير القضائي 

وأول  .الذي  يصدر من القضاة والمجتهدين ويخضع ذلك التفسير لقواعد الاجتهاد

حث عنه في مجال التفسير القواعد التفسيرية التي تساعد على معرفـة  ما يجب الب

الدلالة اللغوية للنصوص التشريعية، وقد اهتم علماء الأصول بدراسـة القواعـد   

ومن هنـا تكونـت    .اللغوية لأنها أداتهم المباشرة لمعرفة معاني الألفاظ ودلالاتها

  .ح للأحكامالقواعد اللغوية الأصولية ليتسنى الاستنباط الصحي

إذا عرِف المتكلم ): (7/115(ابن تيمية رحمه االله في مجموع الفتاوى يقول 

فُهِم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف؛ لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه، 

واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم وهي عادتـه وعرفـه التـي    

للفظ على المعنى دلالة قصـدية إراديـة اختياريـة؛    يعتادها في خطابه، ودلالة ا

فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى، فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت 

                                                 
، دراسة )م1209-1149/هـ606-544(المحصول في علم أصول الفقه، للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي، . 1

  .219، ص1م، ج1992، 2لبنان، ط -طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت. د: وتحقيق

  :المصدر. شبل السنة المغربي: دلالة الألفاظ على المعاني والأحكام، للكاتب :أخذاً من مقال بعنوان. 2

 http://www.d-alsona.com/vb/archive/index.php/t-4631.htmlالتأسيس في الفكر العربي، لمحمـد  : ، ومقال بعنوان

  :، و82-81دمشق العدد  -مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب -التراث العربي: عياد، المصدر الهادي

 http://www.awu-dam.org/trath/81-82/trath81-82-011.htm بتصرف ،.  

  ).44(سورة النحل . 3
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لشريعة من اتباع أنه لا بد في فهم ا: (رحمه االلهوقد قرر الشاطبي  ....).تلك لغته

  .)1()معهود الأميين

  -:ليةالقواعد اللغوية الأصو :ثانيالمطلب ال 

 لقرآن والسنة استنباطا صحيحاً علـى يتوقف استنباط الأحكام الفقهية من ا

معرفة القواعد الأصولية اللغوية المتعلقة بوضـع الألفـاظ لمعانيهـا، وباعتبـار     

 ـ  ا، استعمال الألفاظ في المعاني الموضوعة لها، وبوضوح هذه المعـاني وخفائه

  .المعاني  وبكيفية دلالة هذه الألفاظ على

  .خاص، عام، مشترك للفظ باعتبار وضعه للمعنى ينقسم إلىوا

 ـ: لموضوع له أم لا ينقسم إلىا اللفظ باعتبار استعماله في المعنىو ة حقيق

  .ومجاز، وصريح، وكناية

واللفظ باعتبار وضوح المعنى المقصود منه وخفاءه ينقسم إلـى واضـح   

 لة ويشتمل علـى ، وخفي الدلا)ومحكم ظاهر ونص ومفسر( الدلالة ويشتمل على

  ).الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه(
دال بالعبارة، ودال بالإشـارة،   واللفظ باعتبار كيفية دلالته على معناه ينقسم إلى

  .)2(ودال بالفحوى، ودال بالاقتضاء، وزاد بعض العلماء دال بمفهوم المخالفة

التالي  والأمر والنهي من أفراد اللفظ الخاص الذي سنتعرض له في المبحث

  .إن شاء االله

  نيالمبحث الثا

  تعريف اللفظ الخاص وأنواعه وحكمه وأقسامه

  -:تعريف اللفظ الخاص وأنواعه :ولالمطلب الأ 

  .هو المنفرد: تعريفه لغة /أ

  .الإنفراد هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على: اصطلاحاً     

                                                 
هـ، 790أبي إسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي المتوفى سنة : تأليف ت في أصول الأحكام،الموافقا. 1

  .131ص ،3، ج2دار الفكر، مج

: زكريا محمود، المصدر: مقدمة في أصول الفقه، بقلم: مقال بعنوان. 2
http://www.egyig.com/Public/articles/beliefs/11/05237549.shtml  
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  -:أنواعه /ب
  . عمروو ،زيد :خاص شخصي كأسماء الأعلام مثل -1

  .رجل وامرأة، وفرس :خاص نوعي مثل -2

  .إنسان: خاص جنسي مثل -3

الجهل، والعلم، سواء أكان له أفراد  :اللفظ الموضوع للمعاني لا للذوات مثل -4

في الخارج كما تقدم من الأمثلة، أم لم يكن كشمس وقمر، وسواء أكانت الوحدة حقيقية 

فاظ الموضوعة لكثير محصور، كرهط، كالأمثلة السابقة، أم كانت الوحدة اعتبارية كالأل

ثلاثة وعشرة ومائة، وكـذلك   :ونفر، وقوم، وفريق، وغيرها وكذلك أسماء الأعداد مثل

  .المثني كرجلين وشهرين

  -:الخاص اللفظ حكم :لثانيالمطلب ا 

ـالخاص بي  معنـاه   ىن في نفسه، فلا إجمال فيه ولا إشكال، ولهذا فهو يدل عل

  .سبيل القطع لا الظن الحكم لمدلوله على ويثبت الموضوع له دلالة قطعية،

  .)1()فَمن لَّم يجِد فَصيام ثَلاثَة أَيَّامٍ(في كفارة اليمين  قول االله تعالى :مثال

لعدم احتمـال   والحكم القطعي هنا هو صيام ثلاثة أيام، فلا يصح أكثر ولا أقل

 في كل أربعـين شـاة  ( :وسلم االله عليه قوله صلى :مثال أيضاً .النص لها من أي وجه

، ولكن إذا قام الدليل علـي  يثبت لزكاة الأربعين واحدة أي شاةوالقطع هنا أنه  .)2()شاة

حمل عليه كما حمل أبو غير معناه الموضوع له، فإن الخاص ي رادةتأويل الخاص، أي إ

ع وهو ذلك ملاحظة مقصد التشري حنيفة الشاة على الحقيقة أو على قيمتها، ودليلهم على

  .اقيمته بإخراج وأيضاً عيناً الفقراء وسد حاجتهم، وهذا المعنى يتحقق بإخراج الشاة نفع

  -:أقسام اللفظ الخاص :لثالثالمطلب ا 

قد يرد مقيداً بقيد، وقد يكون على قد يرد اللفظ الخاص مطلقاً عن أي قيد، و

صيغة النهي  ىيكون عل ، وقد)2()وأَقيمواْ الصَّلاَةَ( :صيغة طلب الفعل كقوله تعالى

  :فيندرج في الخاص. )3()ولاَ تَقْتُلُواْ النَّفْس الَّتي حرَّم اللّه( :تعالى كقوله
                                                 

  ).89(سورة المائدة . 1

  .رواه الترمذي والنسائي. 2

  ).56(سورة النور . 3

  ).33(سورة الإسراء . 4

  



 - 10 -

  .)1(.النهي -4  .الأمر -3  .المقيد -2  المطلق -1

  لثالمبحث الثا

  سبب تعدد تفسير النص الشرعي

  -:اختلاف مناهج الاستنباط وفروع الأحكام :لأولالمطلب ا 

تهاد في النص عندما يحتاج إلى تفسير، ولهذا اختلف المفسرون يكون الاج

تبعـاً   في تفسير النصوص كما اختلف الفقهاء في مناهج الاستنباط وفروع الأحكام

تفيد عـدم  " لا اجتهاد في مورد النص"والقاعدة الفقهية . للاختلاف في ذلك التفسير

ي كما لا يجوز الاجتهاد جواز استنباط حكم اجتهادي مخالف للنص وهذا أمر بده

ومن المقرر لدى علماء أصول . فيما كان النص فيه دالاً على حكمه بطريقة قاطعة

الفقه أن الاجتهاد فيما ورد فيه نص يكون فيما كان ظني الثبوت أو ظني الدلالـة،  

وتتمثل مهمة المجتهد في البحث عن النص من حيث اعتباره دليلاً أو غير دليـل،  

السنة النبوية حيث يقع الاختلاف في مدى الحكم على الرواة مـن  ويكون ذلك في 

حيث العدالة والضبط ولا يتصور الاجتهاد في مجال القرآن من حيث الثبوت لأن 

  .القرآن قطعي الثبوت

والاجتهاد في النص يكون في مجال معرفة الدلالة اللفظية لـذلك الـنص   

مرادة من ذلك الـنص بقـدر الطاقـة    والمفسر هو الجهة المكلفة بمعرفة الدلالة ال

هو البحـث عـن   : البشرية ولذلك قال علماء التفسير في معرض تعريفهم للتفسير

  .)2(مراد االله تعالى بقدر الطاقة البشرية

وعلى هذا فهناك دلالة ثبوتية ودلالة إدراكية كما يقول ابن قيم الجوزيـة،  

قيقية، أي مقاصد الشـريعة،  فالدلالة الثبوتية هي التي تدل على مقاصد النص الح

وهي دلالة قصدية ثابتة لا تحول ولا تزول، فهي دلالة حقيقية تابعة لقصد المتكلم 

وهذا المعنى القصدي بعيد المنال فهم يقولون في بيان النص الديني مـا  . وإرادته

 عـز  أي االله –يفهمون منه،  لا ما هو مراد ومقصود من الصادر عنـه الـنص   

                                                 
  .المصدر السابق  .1

: محمـد فـاروق النبهـان، باختصـار، المصـدر     . د: العلاقة بين التفسير والتجدد في الفكر الإسلامي، بقلم: من مقال بعنوان. 2

http://www.hqw7.com/print.aspx?id=37&page=a8 .  
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أما الدلالة الإدراكية . الدلالة الحقيقية للنص الديني أمراً معجِزاً ولذا تكون  -وجل

فهي الدلالة التي يفهمها الناس من النص الديني وهي دلالة حائلة متغيـرة تابعـة   

  .لفهم السامع وإدراكه وجودة فكره ومعرفته بالألفاظ ومراتبها

د المتلقين، وبواسطة الدلالة الإدراكية يعللون تفاوت درجات فهم النص عن

ن فهمـه أقـرب   يكـو فمن كان متقدماً في المعرفة وعالماً باللغة أكثر من غيره 

لمقاصد النص، لذلك اعتنوا عناية كبيرة بدراسة اللغة وبتدقيق دلالة الألفـاظ لأن  

اللغة عندهم آلة فهم النص والدلالة مركب العبور للارتقاء إلى معرفـة مقاصـد   

فهم الدلالة اللفظية تدقيقاً يبعث على الإعجاب مـن  لذلك نراهم يدققون في . النص

  .)1(تمكنهم من الإحاطة بمختلف المعاني التي يدل عليها اللفظ

  -:تحديد المعنى الذي يدل عليه اللفظ من سياق الكلام: المطلب الثاني 

ركائز التي يعتمد عليها للتوصل إلى المعنى المراد مـن اللفـظ   من أهم ال

 رد الكلام لأجله، وهو ما يطلق عليه سياق الكلام، فللسياقمعرفة الغرض الذي و

المراد من اللفظ ، فقد يرد اللفظ الواحد في أكثر من موضـع و   تعيين أثر بالغ في

 ، و الذي يعين علـى يختلف عن معناه في الموضع الآخر معنى كل موضع له في

 ـ معرفة معانيه ه أهـل العلـم  المختلفة في تلك المواضع هو سياق الكلام و قد نب 

 المبتدعة على دور السياق في تعيين المعنى فقد يـأتي المبتـدع   في ردودهم على

العلم في سياق معين على معنى فيذهب هذا المبتدع الى سـياق   الى لفظ حمله أهل

اللفظ بمعنى مختلف فيجعل هذا المعنى هو المعنى المراد في كل  آخر ورد فيه هذا

  .الكلام في توجيه المعنى بسياق جاهلا الكلام سياقات

لذلك كان المنطلق عند علماء الأصول منطلقاً بيانياً يهتم بدراسـة الألفـاظ   

والتراكيب والسياقات من حيث دلالتها على معاني النص الديني التي تمكنهم مـن  

استنباط الأحكام، وهكذا تأسست لديهم نظرية دلالية تعتمد علوم اللغة أساساً للبحث 

لفظ المفرد، وإنما يدرس ضمن منظومة اللغة التي تحدد شـكل اللفـظ   فلا يعتد بال

  .ووظيفته داخل شبكة العلاقات التي تربطه مع النص

                                                 
دمشق  -مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب -التراث العربي: التأسيس في الفكر العربي، محمد الهادي عياد، المصدر. 1

  .، باختصار82-81العدد 
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وكمثال على ذلك ما أورده علماء الأصول من المعـاني التـي أسـندوها    

لصيغتَي الأمر والنهي في كثير من كتبهم، ففي الأمر مثلاً تصل هذه الصيغ إلـى  

ما عـدا الطلـب    و معنى اتفق أهل الأصول على أنها مجازخمس عشرة صيغة أ

صيغة الأمـر  : وفي ذلك مسائل، فعلى سبيل المثال تحدثوا عن. والتهديد والإباحة

بعـد  " افعل"العري عن القرائن، الأمر المعلق بشرط، الأمر المطلق، ورود صيغة 

تدقيق في دلالـة  إن مثل هذا ال. وغير ذلك ...ر ودلالتها، الأمران المتعاقبانالحظ

صيغة الأمر يدل على وعي عميق بقيمة الدلالة، كما يدل على أن علماء الأصول 

كانوا واعين بأنهم بصدد تأسيس علم جديد انطلاقاً من استثمار البحـوث اللغويـة   

  .والبيانية السابقة

البحث في علاقة اللفظ بالمعنى  ينتهي إلى أن علم الأصول جلياً هكذا يبدو

لقد ناقشوا عديد القضايا اللغويـة  . ث جرَّهم إلى التعمق في درس اللغةوهذا البح

والبلاغية واستطاعوا أن يضعوا الأسس لنظرية متكاملة في الدلالة بحثاً ومنهجـاً  

فيه علوم اللغة وعلم الأصول استخرجوها من تدبر النص الـديني ومـن    مازجتت

الكلمة بصفة منعزلـة، بـل    دراسة الكلمة من حيث الشكل والمعنى، ولم يدرسوا

درسوها كوحدة منضوية تحت نظام، مندرجة تحت شبكة من العلاقـات، وهـي   

رؤية تجعل مختلف العلوم منضوية تحت نظام النحو الذي يؤسس الدلالة ويحقـق  

التواصل، ونظام النحو هو منطلق اللغة الذي يسير مختلف العلاقات التي تـربط  

   .)1(الكَلم بعضه ببعض

لة اللفظية الوضعية هي الوسيلة الأساسية في تعامل الناس مع والدلا  

مـا تؤديـه أي دلالـة مـن     م أوسع غراض والمقاصدبعضهم وهي تؤدي من الأ

  .ب العلومـفي كس دلالات وأعمها نفعاًـوبالتالي فهي أهم ال. الدلالات

  

  

  

                                                 
  .المصدر السابق. 1
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  ولل الأـالفص

  تعريف الأمر وصيغته ومقتضاها، وحقيقته، ومدلوله

  

  الأولث المبح
  والمعاني التي ترد لها وصيغته تعريف الأمر

  

  -:في اللغة الأمر تعريف :المطلب الأول 

  :الأمر نقيض النهي، ويشمل معاني عدة

اللفظ الدال علـى  : والأمر:(بمعنى الطلب أو المأمور به، قال الأشموني   ///   أأأ   

تَمر أي أَمره به وأَمره، وأمره إياه، يأمره أمراً وإماراً فأْ: ، تقول)الطلب

بما : وأمرته أمره. ما ينبغي لي أن آمره به : قَبِلَ أَمره؛ وأمرته أمري

 :وقوله. ينبغي له من الخير

  يأْمرن باقتناص  وربربٍ خماص

إنما أراد أنهن يشوقن من رآهن إلى تصيدها واقتناصها، وإلا فليس لهن 

: تقـول  ؛ العرب)1()وأمرنا لنسلم لرب العالمين:(وقوله عز وجل. أمر

أمرتك بأن تفعل فالبـاء  : أمرتك أن تفعل ولِتَفعل وبِأَن تفعل، فمن قال

للإلصاق والمعنى وقع الأمر بهذا الفعل، ومن قال أمرتك أن تفعل فعلى 

حذف الباء، ومن قال أمرتك لتفعل فقد أخبرنا بالعلة التي وقع الفعل لها 

، أي )2()رنا مترفيهـا أم: (وقوله تعالى. الأمر، والمعنى أُمرنا للإسلام

  .أمرناهم بالطاعة فعصوا

مر، وأصله أُؤْمر، فلما اجتمعـت همزتـان   : وإذا أَمرتَ من أَمر قلت

وكثر استعمال الكلمة حذفت الهمزة الأصلية فزال الساكن فاستغني عن 

                                                 
  ).71(سورة الأنعام . 1

  ).16(الإسراء  سورة. 2
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وأْمر أهلك : (وفي التنزيل العزيز. الهمزة الزائدة، وقد جاء على الأصل

ولا يقـال  : قال الليث. )2()خذ العفو وأْمر بالعرف: (؛ وفيه)1()بالصلاة

أُومر، ولا أُوخُذْ منه شيئاً، ولا أُوكُلْ، إنما يقال مر وكًـلْ وخُـذْ فـي    

: الابتداء بالأمر استثقالا للضمتين، فإذا تقدم قبل الكلام واو أو فاء قلت

  ).وأْمر أهلك بالصلاة: (فَأْمر، كما قال عز وجل ،وأْمر

لسـان  "، وابن منظور في "الصحاح"والجمع أوامر، قاله الجوهري في 

الأمر ضـد النهـي واحـد    ": التهذيب"، أما الأزهري فقال في "العرب

أن الأمر لا يكسر علـى غيـر   ": المحكم"الأمور، وذكر ابن سيده في 

  .)3(أمور

قـال  . (أي فعله )4()وما أمر فرعون برشيد: (بمعنى الفعل، قال تعالى   ///   ببب   

وشـاورهم فـي   : (ومنه قوله تعـالى . أي شأنه(: النجار الحنبليابن 

 ))6()أتعجبين من أمر االله: (أي في الفعل ونحوه، وقوله تعالى )5()الأمر

أمر : ، قال الزجاج)8()أتى أمر االله فلا تستعجلوه: (، وقوله عز وجل)7(

االله ما وعدهم به من المجازاة على كفرهم من أصناف العذاب، والدليل 

؛ أي جاء ما )9()حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور: (لى ذلك قوله تعالىع

فجعلناهـا   أو نهـاراً  أتاها أمرنا ليلاً: (وعدناهم به؛ وكذلك قوله تعالى

                                                 
  ).132(سورة طه . 1

  ).199(سورة الأعراف. 2

، 4، المعجم الوسيط، الصحاح للجوهري، ج31و 30، ص4، لسان العرب لابن منظور، ج85، ص1كتاب العين للفراهيدي، ج. 3

، البحـر  39، ص1، المكتبة الأزهريـة، ج علي بن محمد الأشموني: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، تأليف. 581و 580ص

عمر سـليمان  : ، حرره)هـ794-745(بدر الدين محمد بن بهادر بن عبداالله الشافعي الزركشي، : المحيط في أصول الفقه، تأليف

  .342، ص2محمد سليمان الأشقر، ج. عبدالستار أبو غدة ود. د: الأشقر، وراجعه

  ).97(سورة هود . 4

  ).159(سورة آل عمران . 5

  ).73(سورة هود . 6

محمد بن أحمد بن : رح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه، تأليفش. 7

نزيه حمـاد، ط  . محمد الزحيلي ود. د: هـ، تحقيق972عبدالعزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، المتوفي سنة 

 6، ص3م، مـج 1982-هـ1402المملكة العربية السعودية، ط  -جامعة أم القرى -سلاميمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإ

  .7و

  ).1(سورة النحل . 8

  ).40(سورة هود . 9
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وذلك أنهم استعجلوا العذاب واستبطؤوا أمر الساعة، فـأعلم   )1()حصيدا

 ـ: (االله أن ذلك في قربه بمنزلة ما قد أتى كما قال عز وجـل  ت اقترب

وما أمر الساعة إلا كلمـح  : (؛ وكما قال تعالى)2()الساعة وانشق القمر

 .)4( )3()البصر

أمر فلان مستقيم، وأموره مسـتقيمة،  : ويطلق على الحال والشأن، يقال   ///   ججج   

فإذا جاء الأمر بهذا المعنى، أو بمعنى الفعل جمع على أمور، بخـلاف  

. ون على أوامرما لو جاء بمعنى الطلب أو ضد النهي فجمعه الأصولي

لك علي أَمرة مطاعة، معناها لك علي أَمرة أطيعك فيها، وهي : وقولهم

ولا تقل إمرة بالكسـر، إنمـا الإمـرة مـن     . المرة الواحدة من الأمر

 .)5(الولاية

 )ألا إلى االله تصير الأمور: (وفي التنزيل العزيز. ويطلق على الحادثة   ///   ددد   

مـا  : ؛ قيـل )7()أمرهـا  وأوحى في كل سـماء : (وقوله عز وجل. )6(

الأَمر، وهـو  : والآمرة. ملائكتها؛ كل هذا عن الزجاج: يصلحها، وقيل

أحد المصادر التي جاءت على فاعلَـة كالعافيـة والعاقبـة والجازِيـة     

 .)8(والخَاتمة

 :ويطلق أيضا ويراد به الصفة، نحو قول الشاعر   ///   ههه   

  )دـوَّسد من يلأمرٍ ما يسوَّ(    صباحٍعزمتُ على إقامة ذي 

                                                 
  ).24(سورة يونس . 1

  ).1(سورة القمر . 2

  ).77(سورة النحل . 3

  .31، ص4لسان العرب لابن منظور، ج. 4

، البحر المحـيط للزركشـي،   581و 580، ص2الصحاح للجوهري، ج ،7، ص3شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبي، مج. 5

  .342، ص2ج

  ).53(سورة الشورى . 6

  ).12(سورة فصلت . 7

  .8و 7، ص3شرح الكوكب المنير، مج. 8
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  .أي بصفة من صفات الكمال

ومنـه  . لشيء وتحرك الجسم لأمرٍ، أ: ويطلق ويراد به الشيء، كقولهم   ///   ووو   

 .)2()1()قضي الأمر الذي فيه تستفتيان: (قوله تعالى

فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمـر  : (ويطلق على الحكم؛ قال تعالى   ///   ززز   

 .)3()االله

على الطلب وقَبِل ياء المخاطبة نحو قولـه   والأمر عند النحويين هو ما دل

وعلامة الأمر : (قال ابن هشام الأنصاري. )4( )فكُلي واشربي وقري عينا: (تعالى

أي يقبـل يـاء   : أن يدل على الطلب، الثـاني : مجموع شيئين لابد منهما، أحدهما

  .)5()المخاطبة

  

  -:في اصطلاح الأصوليين الأمر تعريف :المطلب الثاني 

لأصوليون يبحثون عن الكلام اللفظي أو اللساني باعتبـاره مـن   حيث أن ا

يـبحث عن أصولها لإثبات الأحكام الشـرعية، فقـد عنـوا     الأدلة السمعية، التي

والأليق بالأصـول  (:بتعريف الأمر باعتبار صيغته، قال الكمال بن الهمام الحنفي

  .)صيغي لأن بحثه عن الأدلة السمعيةالتعريف ال

فـاعلم أن الأولـى بالأصـول    (: "إرشاد الفحول" ي في كتابهوقال الشوكان

تعريف الأمر الصيغي لأن بحث هذا العلم عن الأدلـة السـمعية وهـي الألفـاظ     

الموصلة من حيث المعلوم بأحوالها من عموم وخصوص وغيرهما إلـى قـدرة   

إثبات الأحكام والأمر الصيغي في اصطلاح أهل العربية صيغته المعلومة سـواء  

                                                 
  )41(سورة يوسف . 1

  .31، ص4لسان العرب لابن منظور، ج. 2

  ).9(سورة الحجرات . 3

  ).26(سورة مريم . 4

 عبداالله بن يوسف بن عبداالله بن يوسف بن أحمد بـن عبـداالله بـن هشـام    : معرفة كلام العرب، تأليفشرح شذور الذهب في . 5

  .27، صعبدالغني الدقر: تحقيق، دمشق –الشركة المتحدة للتوزيع ، )م1984( 1الأنصاري، ط
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على سبيل الإستعلاء أو لا وعند أهل اللغة هي صيغته المعلومة المسـتعملة   كانت

في الطلب الجازم مع الإستعلاء هذا باعتبار لفظ الأمر الذي هـو ألـف مـيم را    

بخلاف فعل الأمر نحو اضرب فإنه لا يشترط فيه ما ذكر بل يصدق مـع العلـو   

  .)1( )وعدمه وعلى هذا أكثر أهل الأصول

ن المعتزلة زعمت أنه لا صيغة للأمر، بناء على خيـالهم أن  إلا أن فرقة م

، مخالفين في ذلك جمهور الأصوليين، وسـنأتي  )نفسي(الكلام معنى قائم بالنفس 

  .على شرح هذه المسألة في المبحث الرابع من هذا الفصل إن شاء االله

  :وفيما يلي نورد تعريفات بعض الأصوليين للأمر

اعلم أن الأمر أحد أقسام الكـلام  : (فيجاء في أصول السرخسي الحن   ///   أأأ   

بمنزلة الخبر والإستخبار، وهو عند أهل اللسان قول المـرء لغيـره   

افعل، ولكن الفقهاء قالوا هذه الكلمة إذا خاطب بها المرء من هو مثله 

أو دونه فهو أمر، وإذا خاطب بها من هو فوقه لا يكون أمـراً، لأن  

خاطَب ممن يجوز أن يكون مأمور فإن كان الم. الأمر يتعلق بالمأمور

المخاطب كان أمراً، وإن كان ممن لا يجوز أن يكـون مـأموره لا   

اللهم اغفر لي وارحمني، يكـون سـؤالاً   : يكون أمراً، كقول الداعي

 .)2( )ودعاء لا أمراً

تعريف القاضي أبوبكر ومن وافقه كإمام الحرمين الجويني الشـافعي     ///   ببب   

و القول المقتضي طاعة المأمور بفعـل  الأمر ه: (وأبو حامد الغزالي

 ـهو القول المقتضي : (، وأضاف بعضهم)المأمور به طاعـة   هبنفس

فالقول احتراز عما عـدا الكـلام،   : قالوا). المأمور بفعل المأمور به

والمقتضي احتراز عما عدا الأمر من أقسام الكلام، وبنفسه لقطع وهم 

بنفسها وإنمـا يشـعر   من يحمل الأمر على العبارة فإنها لا تقتضي 

                                                 
هـ، دار الفكر، 1255متوفى سنة محمد بن علي بن محمد الشوكاني ال: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تأليف. 1

وبهامشه شرح الشيخ أحمد بن قاسم العبادي الشافعي على شرح جلال الدين المحلي على الورقـات الـثلاث لإمـام    . 94و 93ص

  .هـ478الحرمين عبدالملك الجويني الشافعي المتوفى سنة 

بلوغ السول : هـ ويسمى أيضا490ًالحنفي المتوفي  الإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي: أصول الفقه، تأليف. 2

  .11، ص1أبو الوفا الأفغاني، نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدرآباد الدكن بالهند، ج: في الأصول، حقق أصوله
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بمعناها عن اصطلاح أوتوقيف عليها، والطاعة احتراز عن الـدعاء  

 .)1()والرغبة من غير جزم في طلب الطاعة

  :وهذا التعريف عليه مآخذ كما ذكر بعض الفقهاء وهي

أن هذا التعريف مشتمل على الدور أي هو تعريف له بما لا يعـرف  

  :إلا به من وجهين

ر وهو واقع في الحد مرتين مشـتق مـن الأمـر    أنَّ المأمو: أولهما

فتتوقف معرفته على معرفة الأمر لأن المعنى المشتق منه موجود في 

  .المشتق مع زيادة فيكون تعريف الأمر به دوراً

أن الطاعة موافقة الأمر عند جمهور الأصـوليين بخـلاف   : وثانيهما

مضاف المعتزلة فهي عندهم موافقة الإرادة، والمضاف من حيث هو 

فالطاعة علـى قـول جمهـور    . لا يعرف إلا بمعرفة المضاف إليه

الأصوليين لا يمكن تعريفها إلا بالأمر، فلو عرفنا الأمر بهـا لـزم   

  .الدور

ويمكن دفع الدور كما جاء في حاشيتي التفتازاني والشريف الجرجاني 

على مختصر ابن الحاجب وما نسبه صاحب التقرير والتحبير إلـى  

الدين بأنَّا إذا عرَّفنا الأمر من حيث هو كلام كفانا ذلك القاضي عضد

في أن نعلم أن المخاطَب به وهو المأمور، وما يتضمنه وهو المأمور 

به، وفعل مضمونه وهو طاعته ولا  يتوقف على معرفة حقيقة الأمر 

المطلوب معرفتها، أو نقول تميز الأمر غير تصور حقيقته ثم تميـزه  

الأمور؛ فإذا عرَّفنا الأمر بأنه نوع من الكـلام  كاف في معرفة هذه 

                                                 
محمـد  . د: ، تحقيق وتعليق)هـ505-450(أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، : المستصفى من علم الأصول، تأليف. 1

، التقرير والتحبير شرح ابن أميـر  16، ص2، المحصول للرازي، ج61، ص2م، بيروت، ج1997-هـ1417سليمان الأشقر، ط

. 301، ص1بيـروت، ج  -هـ على تحرير الكمال بن الهمام الحنفي في علم الأصول، دار الكتب العلمية861الحاج المتوفى سنة 

نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلـى علـم الأصـول    : هـ المسمى773توفىسنوي المبهامشه شرح الإمام جمال الدين الإو

  .هـ685للقاضي البيضاوي المتوفى سنة
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متميز عن غيره باقتضاء موافقة المخاطَب لما خوطب به كفانا ذلـك  

  .)1(في معرفة هذه الأمور

قول : هو ذهب البلخي وأكثر المعتزلة إلى أن الأمر: تعريف المعتزلة   ///   ججج   

 .أو ما يقوم مقامه) افعل(القائل لمن دونه 

   -:وهذا خطأ من وجوه :قال الرازي في المحصول

أن تحديد ماهية الأمر بالصيغة المخصوصة باطل ذلك أنـا لـو    /1

لشيء أصلاً، حتى كانت ) افعل(قدرنا أن الواضع ما وضع لفظة 

لو تلفظ الإنسان  بهـا  : هذه اللفظة من المهملات، ففي تلك الحالة

ولو أنها صدرت عن النائم و . إنه أمر: مع من دونه، لا يقال فيه

هي، أو على سبيل انطلاق اللسان بها اتفاقاً، أو علـى سـبيل   السا

 .)2(الحكاية، لا يقال فيه إنه أمر

إن هذا لا يرد على ذلك الحـد لأن تقـدير   : (ورد الشوكاني عليه

الإهمال أو الصدور لا عن قصد ليس مما يقتضي الـنقض بـه   

، ولـو أنَّـا   )3( هـ.ا)لخروجه عن الكلام المعتبر عند أهل اللغة

وبـإزاء  ) افعـل (دَّرنا أن الواضع وضع بإزاء معنى الأمر لفظ ق

آمراً، والمتكلم ) افعل(، لكان المتكلم بلفظ )افعل(معنى الخبر لفظ 

  .مخبراً) افعل(بلفظ 

من حيـث   -أن المطلوب تحديد ماهية الأمر : وقال الرازي أيضا /2

وهي حقيقة لا تختلف باختلاف اللغات، فإن التركي قـد   -إنه أمر

 .أمر وينهى، وما ذكروه لا يتناول إلا الألفاظ العربيةي

                                                 
الإمام  : هـ على مختصر المنتهى الأصولي، تأليف816هـ وحاشية الشريف الجرجاني المتوفى 791حاشية التفتازاني المتوفى. 1

هـ، وبهامشه حاشية الشيخ حسن الهـروي علـى حاشـية الشـريف     646وفى ابن الحاجب عثمان بن عمر الأسنائي المالكي المت

، والتقرير والتحبيـر  16، ص2المحصول للرازي، ج: وانظر أيضاً. 77، ص2لبنان، ج -بيروت -الجرجاني، دار الكتب العلمية

  .301لابن أمير الحاج، ص

، المحصول للـرازي،  9و 8، ص2حسن، دار الفكر،  جعلي بن محمد الآمدي أبو ال: الإحكام في أصول الأحكام، تأليف: انظر. 2

  .17و 16، ص2ج

  .92إرشاد الفحول للشوكاني، ص. 3
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أما النقض بغير لغة العرب فغير وارد فإن مراد : (ورد الشوكاني

من حد الأمر بذلك الحد إلا باعتبار ما يقتضيه لغـة العـرب لا   

  .)1( )غيرها

أي في الدلالة على " يقوم مقامه: "وأراد بقوله: (قال الآمدي

دراج صيغة الأمر من غير العربي في مدلوله، وقصد بذلك إ

، "أو ما يقوم مقامه: "قوله فإن قلت: (وقال الرازي. )2()الحد

ما يتبادر الى  ييعن -احتراز عن هذين الإشكالين اللذين ذكرتهما 

 -" افعل" :يه الذهن من تحديد صيغة مخصوصة لماهية الأمر

مه فى الدلالة مقا أو مايقوم مقامه يعنى به كونه قائماً :قوله: قلتُ

ن كان المراد هو ؟ فإخرآ به شيئاًي على كونه طلبا للفعل أو يعن

ن كان المراد هو الأول صار معنى حد إو ،فلا بد من بيانه يالثان

الأمر هو قول القائل لمن دونه افعل أو مايقوم مقامه فى الدلالة 

 الأمر" :كان قولنا ،وإذا ذكرناه على هذا الوجه. على طلب الفعل

وحينئذ يقع التعرض  ،كافياً "اللفظ الدال على طلب الفعل :وه

   .)3( )ضائعاً "افعل"لخصوص صيغة 

 قوله كالتهديد في فيما ليس بأمر بالإتفاق، أن مثل ذلك قد يوجد /3

وإذا حللتم ( :والإباحة فى قوله ،)4()شئتماعملوا ما ( :تعالى

لامتنان في ، وا)6()فاستشهدوا: (والإرشاد فى قوله ،)5()فاصطادوا

ادخلوها بسلام ( :كقوله موالإكرا ،)7()مما رزقكم اهللا كلو: (قوله

                                                 
  .17و 16، ص2المصدر السابق، المحصول للرازي، ج. 1

  .9، ص2الإحكام للآمدي، ج. 2

  .9، ص2المحصول للرازي، ج. 3

  ) .40(سورة فصلت . 4

  ).2(سورة المائدة . 5

  ).15(سورة النساء. 6

  ).142(ة الأنعام سور. 7
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إلى غير ذلك من المحامل التي  والتسخير والتعجيز،، )1()آمنين

  .ذكرها يأتي

صلى  الواردة من النبي" افعل"كون صيغة أنه يلزم من ذلك أن ت /4

الأمر  حقيقة لتحقق ماذكروه من شروط أمراً االله عليه وسلم نحونا،

ويخرج بذلك عن  ويلزم من ذلك أن يكون هو الآمر لنا بها، فيها،

لا  ،للرسول غير المبلغ لكلام المرسل لأنه لا معنى ،كونه رسولاً

وسواء كانت  ر عبده،د إذا أمكالسي ،هو الآمر والناهيأن يكون 

أو الله تعالى كما هو  مخلوقة له كما هو مذهب المعتزلة، صيغته

  .)2(مذهب الجمهور

الأعلى  لأنه قد يرد مثل هذه الصيغة من أن الرتبة غير معتبرة، /5

كون ذلك على سبيل التضرع بأن ي ،نحو الأدنى ولا يكون أمراً

ذا إ ،ويكون أمراً من الأدنى نحو الأعلى،د وقد يرِ .والخضوع

لا على سبيل الخضوع والتذلل،  كانت على سبيل الإستعلاء،

بأمره لمن هو أعلى رتبة  حمقالولذلك يوصف قائلها بالجهل و

أما : (منه، وقد ذكر الشوكاني أن هذا لا يرد على ذلك الحد، فقال

وسيأتى مزيد بيان  .)3()عدم اعتبار الرتبة فمصادرة على المطلوب

 ،ن شاء االلهإفى المبحث الرابع من هذا الفصل  بيان لهذه المسألة

  .فليراجع

عن جردة الأمر هو صيغة افعل م: تعريف آخر للمعتزلة  

فاسد من حيث أنه   وهو أيضاً .القرائن الصارفة لها عن الأمر

وإن اقتصروا  بنفسه محال، يءوتعريف الشبالأمر،  تعريف للأمر

صيغة افعل المجردة عن ": ن الأمرأالتحديد على القول بفي 

ن فيما ليس بأمر لا تكو" فعلا"وزعموا أن صيغة  لاغير،" القرائن

                                                 
  ).46(سورة الحجر . 1

  .9، ص2الإحكام للآمدي، ج. 2

  .92، إرشاد الفحول للشوكاني، ص77المصدر السابق، حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب، ص. 3
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التهديد  :ليس ما ذكروه أولى من قول القائلف ،مجردة عن القرائن

إلا أن يدل عليه  المجردة عن القرائن،" فعلا"عبارة عن صيغة 

  .ليل من جهة السمع، وهو غير متحققد

 :دات ثلاثابشرط إر" افعل"الأمر صيغة  :ومنهم من قال  

وإرادة  وإرادة الدلالة بها على الأمر، حداث الصيغة،إرادة إ"

ت هذه دجِحتراز عن النائم إذا ودة إحداث الصيغة افإرا. "الإمتثال

يد رِإذا أُ ااحتراز عمَّ وإرادة الدلالة بها على الأمر الصيغة منه،

متثال احتراز عن وإرادة الا بها التهديد أو ما سواه من المحامل،

حداث الصيغة والدلالة بها فإنه وإن أراد إ غ،المبلِّ يالرسول الحاك

  .متثاليريد بها الا مر، فقد لاعلى الأ

 ، أنه أخذ الأمر فى حد الأمر :الأول :فاسد من وجهين وهو أيضاً

هو أن الأمر الذي هو  :الثاني .بنفسه محال ممتنع وتعريف الشيء

فإن  أو غير الصيغة، ن يكون هو الصيغة،مدلول الصيغة إما أ

من حيث أن حاصله  كان الكلام متهافتاً كان هو نفس الصيغة،

 والدال غير المدلول، ى أن الصيغة دالة على الصيغة،لإيرجع 

ة، مر هو الصيغنع أن يكون الأفيمت وإن كان هو غير الصيغة،

مر، بشرط الدلالة على الأ "افعل"مر هو صيغة وقد قال بأن الأ

فإن الشرط غير المشروط، وإن كان الأمر غير الصيغة فلا بد 

  .ذا المقاممن تعريفه والكشف عنه، إذ هو المقصود فى ه

 :ولما انحسمت عليهم طرق التعريف قال قائلون منهم       

ن هذا التعريف غير جامع لثبوت لا أإ الأمر هو إرادة الفعل،

  .)1(مرالأ

الأمر هو اقتضاء أو  :تعريف الرازي وابن النجار الحنبلي والآمدي   ///   ددد   

الفعل بالقول على  أو هو طلب. بقول ممن دونه فعلاً ستدعاء مستعلٍا

                                                 
  .93، إرشاد الفحول للشوكاني، ص78، حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب، ص10و 9، ص2الإحكام للآمدي، ج. 1
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فإنه  ويرد على هذا الحد النهي: قال الشوكاني .)1(بيل الاستعلاءس

مر الأ" :ر تعريفهفسَّ يأن الآمد إلا. ل بالقول لأن الكف فعلعطلب الف

إحتراز " طلب الفعل"فقولنا : (فقال "طلب الفعل على جهة الإستعلاء

 "ستعلاءالاعلى جهة "وغيره من أقسام الكلام، وقولنا  عن النهي

  .)2(لتماسن الطلب بجهة الدعاء والاإحتراز ع

بن الحاجب المالكى بتعريف أدق من تعريف سابقيه اوعرفه       

  .)3(ستعلاءالأمر اقتضاء فعل غير كف على جهة الا :فقال

قتضاؤه على غير طلب الفعل وا" :نهوقيل فى حد الأمر إ      

 احترازاً عن "ر فى الدرجةأو ممن هو دون الآم وجه المسألة،

ل العبد من سيده والولد من ، وعن سؤا يغفر لاللهم  ا:قوله 

 حتراز، بل يتصور منلى هذا الاولا حاجة إ( :قال الغزالي .والده

فليس . العبد والولد أمر السيد والوالد، وإن لم تجب عليهما الطاعة

بل الطاعة لا ر أن  يكون واجب الطاعةمن ضرورة كل آم ،

 رمأَ أباه، والعبد رمفلان أَ: ولب قد تقوالعر .لا الله تعالىتجب إ

سيفيرون ذلك أمراً، ه، ومن يعلم أن طلب الطاعة لا يحسن منه،د 

يقوم ، فلا يستحيل أن اغفر لي :وكذلك قوله .وإن لم يستحسنوه

راً قتضاء للطاعة من االله تعالى أو من غيره، فيكون آمبذاته ا

ذا غير مستقيم فإن الداعي وه :قالوا  .)4()ويكون عاصياً بأمره

. عاصياً، وإلا لكان كل داعٍ لى االله لا يطلب منه الطاعةالمتقرب إ

  .وبذا يتبين أن ما شرطوه صحيح

أن التعريـف اللغـوي للأمـر أعـم مـن       مما سـبق  يتضح: الخلاصة

الاصطلاحي، لأن اللغوي يشمل الطلب وغيـره مـن الأقـوال والأفعـال، أمـا      

  .طلب فقطحي فيدور حول الالاصطلا

                                                 
  .10، ص3، شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، مج11، ص2، الإحكام للآمدي، ج17، ص2المحصول للرازي، ج. 1

  .11، ص2، الإحكام للآمدي، ج93و 92إرشاد الفحول للشوكاني، ص. 2

  .77حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب، ص. 3

  .62و 61، ص2المستصفى للغزالي، ج. 4
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الأمر : (في قوله ابن الحاجب المالكية أتفق مع الاصطلاحي اتالتعريف ومن

 ـم كثيـرة  ، ولا أرى اشتراط الاستعلاء لورود أوامر)اقتضاء فعل غير كف  ةنافي

  .شتراطهلا

 -):صيغة الأمر(الألفاظ الدالة على الأمر  :المطلب الثالث 

: في شرح جمع الجوامـع قال ) افعل(صيغة الأمر الدالة عليه بالوضع هي  /1

والمراد بها كل ما يدل على الأمر من صيغته، فيدخل افعلي وافعلا وافعلوا 

وصـيغ  . )2()وأقيموا الصلاة: (كقوله تعالى.)1(واستفعل وانفعل وغير ذلك

نحو اسمع، وافعل نحو احضـر، وافعـل نحـو    ) افعل(الأمر من الثلاثي 

وأَفْعل نحو أَعلم، وفَعل نحوعلِّم،  اضرِب، ومن الرباعي فَعلل نحو قرطس،

وهناك أيضا عدة صيغ من الخماسي ومن السداسـي،  . وفاعل نحو ناظر

 .)3( )سداسي(واستفعل نحو استخرِج ) خماسي(استمع  افتعل نحو: مثل

الأصل أن المراد بالأمر يعرف بهذه الصـيغة فقـط ولا   : (قال السرخسي

  .)4()لصيغة في قول جمهور الفقهاءيعرف حقيقة الأمر بدون هذه ا

باب أمر النبي صلى االله عليه وسلم الذي : (وجاء في صحيح البخاري قوله

، فاستدل البخاري على رأيه بقول النبي صـلى االله  )لا يتم ركوعه بالإعادة

) صلِّ(فعلم أنه يرى أن قوله  )5()ارجع فصلِّ: (عليه وسلم للمسيء صلاته

ر من الشارع بالصلاة، أي أن صيغة افعل دالـة  وهي على صيغة افعل أم

  .على الأمر

ويقوم مقامها اسم الفعل كصه، والمضارع المقـرون بـلام   : سنويلإقال ا /2

وقد اختلف النحويون في أصل فعل . )6( )وليحكم أهل الإنجيل: (الأمر، مثل

                                                 
أحمد بن قاسم العبادي الشافعي على شرح جلال الدين المحلي على الورقات الثلاث لإمـام الحـرمين عبـدالملك     شرح الشيخ. 1

  .80انظر هامش إرشاد الفحول للشوكاني، ص . الجويني

  ).56(سورة النور . 2

  356، ص2البحر المحيط للزركشي، ج. 3

  .11، ص1أصول السرخسي، ج. 4

، وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صـحيحه، والنسـائي والبيهقـي والترمـذي     1/298، ومسلم 1/263رواه البخاري . 5

  ).صحيح على شرط الشيخين: (والدارقطني وأحمد وابن ماجه، وقال الحاكم في المستدرك

  ).47(سورة المائدة . 6
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) ليفعـل (؟ فذهب قوم إلى أن الأصل )ليفعل(أو ) افعل(فعل الأمر هل هو 

عنى، والأصل في المعـاني أن تسـتفاد بـالحروف، وذهـب     لأن الأمر م

لأنه يفيد المعنى بنفسه بلا واسطة بخلاف ) افعل(الأكثرون إلى أن الأصل 

 .)1()شرح الإيضاح(حكاه العبكرى في . فإنه يستفاد من اللام) ليفعل(

إن االله يأمركم أن تـؤدوا  : (، نحو قوله تعالى)أمر(أيضاً يأتي الأمر بمادة  /3

أمرتكم بكـذا، وأنـتم   : قول الشارع: (قال الغزالي. )2()ات إلى أهلهاالأمان

أُمرتُ بكذا، كل ذلك صيغ دالة علـى  : مورون بكذا، أو قول الصحابيأم

) وصـى (، وبمادة )4()كُتب عليكم الصيام: (، نحو)كتب(وبمادة . )3( )الأمر

 ).فرض(، وبمادة )5()يوصيكم االله في أولادكم: (كقوله تعالى

والمطلقـات  : (الجملة الخبرية الدالة على الطلب، مثل قولـه تعـالى   أيضاً /4

فلفظ الأمـر قـد يقـام مقـام الخبـر،      . )6()يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

 :وبالعكس

إذا : (أما أن الأمر قد يقام مقام الخبر، فكما في قوله عليه الصلاة والسـلام 

  .صنعت ما شئت: معناه )7()لم تستح فاصنع ما شئت

والوالدات يرضـعن  : (ن الخبر يقام مقام الأمر، فكما في قوله تعالىوأما أ

). والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء(، و )8()أولادهن حولين كاملين

أن الأمر يدل على وجود الفعـل، كمـا أن   : والسبب في جواز هذا المجاز

  .)9(الخبر يدل عليه أيضاً، فبينهما مشابهة من هذا الوجه، فصح المجاز

                                                 
ح المنهاج لابن السـبكي،  وانظر الإبهاج في شر. 352، ص2، و البحر المحيط للزركشي، ج80إرشاد الفحول للشوكاني، ص. 1

  .16ص

  ).58(سورة النساء . 2

  .66، ص2المستصفى للغزالي، ج. 3

  ).183(سورة البقرة . 4

  ).11(سورة النساء . 5

  ).228(سورة البقرة . 6

  .، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي االله عنه4/121، وأحمد 5/2268رواه البخاري . 7

  ).222(سورة البقرة . 8

مناهج العقول للإمام محمد بن الحسن البدخشي وهو شرح منهاج الوصول في علـم  : وانظر. 34، ص2المحصول للرازي، ج. 9

  .19، ص2، ج)م1984-هـ1405( 1لبنان، ط -بيروت -هـ، دار الكتب العلمية685الأصول للقاضي البيضاوي المتوفى 
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فتحرير : (وكذلك المصدر المجعول جزاء الشرط بحرف الفاء، كقوله تعالى /5

فاضربوا : أي )2()فضرب الرقاب: (فحرروا، وقوله عز وجل: أي )1()رقبة

 .)4(فافدوا: أي )3()ففدية من صيام: (فاضربوا الرقاب، وقوله تعالى

وكذلك يستدل على الأمر بترتيب الثواب على الفعل والإخبار بمحبـة االله   /6

، )5()دخلـه جنـات  يومن يطع االله ورسوله : (أشبه ذلك، كقوله تعالىوما 

وإن تشـكروا  : (، وقوله سبحانه)6()واالله يحب المحسنين: (وقوله عز وجل

، وما أشبه ذلك فإن هذه الأشياء دالة على طلب الفعل فـي  )7()يرضه لكم

 .)8(المحمود

 ـ   وليون يتبين مما سبق أن الأمر يأتي بعدة صيغ، وإنما خصَّ الأص

  .بالذكر لكثرة دورانه في الكلام) افعل(

إذا وردت هذه متجـردة عـن القـرائن    ) افعل(صيغة الأمر : قال الفقهاء

وهذا مذهب الجمهور ومـنهم  : قال الزركشي. الصارفة لها إلى غير الأمر

الشافعي ومالك وأبوحنيفة والأوزاعي وجماعة من أهل العلم، كمـا قالـه   

وبـه  : وقال ابن السمعاني. ل البلخي من المعتزلةالشيخ أبو حامد، وهو قو

  .قال عامة أهل العلم

ذهب أئمة الفقهاء إلى أن الأمـر لـه   : (وقال الشيخ أبو حامد الأسفراييني

صيغة تدل بمجردها على كونها أمراً إذا تعرت عـن القـرائن، وذهـب    

المعتزلة غير البلخي إلى أنه لا صيغة له، ولا يدل اللفظ بمجـرده علـى   

ونُقل عـن الشـيخ أبـي    . )9( )كونه أمراً، وإنما يكون أمراً بقرينة الإرادة

                                                 
  ).3(سورة المجادلة . 1

  ).4(سورة محمد . 2

  ).196(لبقرة سورة ا. 3

  .357، و356، ص2البحر المحيط للزركشي، ج.  4

  ).17(سورة الفتح . 5

  ).134(سورة آل عمران . 6

  ).7(سورة الزمر . 7

  .93و 92، ص3، ج2، مجللشاطبي الموافقات في أصول الأحكام. 8

  . 354، 352، ص2البحر المحيط للزركشي، ج. 9



 - 27 -

ا تصير هـذه الصـيغة   مالحسن الأشعري أنه لا صيغة له تختص به، وإن

إرادة إيجادها، وإرادة صرفها من : عبارة عن المعنى القائم بالنفس بإرادتين

الأمـر   متـردد بـين  ) افعل(وأن قول القائل . غير جهة الأمر إلى جهته

والنهي، وإن فُرِض حمله على غير النهـي، فهـو متـردد بـين جميـع      

إنما صار شيخنا أبو الحسن إلى أنه لا صيغة : (قال ابن برهان. محتملاته

للأمر، لأن ذلك لا يتلقى من جهة النقل وقد استعملتها العرب في جهـات  

  .)1()كثيرة فدل على أنها مشتركة

إن الأمـر مقصـود   : (فأورد في كتابه دحض هذه الحجةإلا أن البغدادي 

ظاهر فلا يظن بالعرب أنهم أغفلوا ذلك المقصود الذي تدعو الحاجة إلـى  

مع مبالغتهم في وضع الأسـامي للمسـميات    له لفظاً اإظهاره ولم يضعو

النادرة وإكثارهم من أسماء السيف والخمر وليس ههنا صيغة تنبيء عـن  

  .)2()لى أنها صيغة الأمرفدل ع) افعل(هذا المقصود إلا قوله 

  

 -:ورود صيغة الأمر لمعان :المطلب الرابع 

، منهـا  ترد صيغة افعل لمعانٍ كثيرة، اقتصر السرخسي على سبعة أوجه     

ابن قدامة في الروضة اثني عشر محملاً، واتفق الآمـدي والغزالي على سـتة   وذكر

  :وهي ،وجهاً عشر

وأقيموا الصلاة : (تعالىالوجوب، وسماها السرخسي الإلزام، كقوله  /1

 .)3( )وآتوا الزكاة

                                                                                                                                           
. د: هــ، تحقيـق  518أبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي المتوفى سنة شرف الإسلام : الوصول إلى الأصول، تأليف. 1

 ـ1403(عبدالحميد أبو زنيد الأستاذ المشارك بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصـيم، ط مكتبـة المعـارف     ،  1، ج)م1983-هـ

  .353و 352، ص2، والبحر المحيط للزركشي، ج139و138ص

  .140الوصول إلى الأصول للبغدادي، ص. 2

  ).56(سورة النور . 3
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وافعلـوا  : (، وقولـه تعـالى   )1()فكـاتبوهم : (الندب، كقوله تعالى /2

 .)2()الخير

وهو : (قال الآمدي. )3()وأشهِدوا إذا تبايعتم: (الإرشاد، كقوله تعالى /3

قريب من الندب لاشتراكهما في طلب تحصيل المصلحة، غيـر أن  

وكـذا قـال   ). رشاد لمصلحة دنيويـة الندب لمصلحة أخروية، والإ

فلا ينقص ثواب بترك الإشهاد في المداينات ولا : (الغزالي وأضاف

 .)5() 4( )يزيد بفعله

: ، وقوله تعـالى )6()فكلوا مما أمسكن عليكم: (الإباحة، كقوله تعالى /4

قـال  . )8()فانكحوا ما طاب لكـم مـن النسـاء   (، و )7()فاصطادوا(

ه إنما يتم إذا كان الأصل في الأشـياء  والتمثيل بما ذكرو: الزركشي

 .الحظر

 .اللهم اغفر لي: الدعاء أو السؤال، كقوله /5

. )9()كل مما يليك: (التأديب، كقوله صلى االله عليه وسلم لابن عباس /6

: ومثَّل له الزركشي بقول االله تعالى. وهو داخل في الندب. )9()يليك

ال ابن ق. وليس في القرآن غيره: ، قال)10( )ولا تنسوا الفضل بينكم(

                                                 
  ).33(سورة النور . 1

  ).77(سورة الحج . 2

  ).282( البقرةسورة . 3

  .39، ص2قاله أيضاً الرازي في المحصول،ج. 4

المنـدوب مطلـوب لثـواب الآخـرة     ": (الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول للبيضاوي"ورد في كتاب ابن السبكي . 5

إنه يثاب عليـه لكونـه   : يا، ولا يتعلق به ثواب البتة لأنه فعل متعلق بغرض الفاعل ومصلحة نفسه، وقد يقالوالإرشاد لمنافع الدن

والتحقيق أن الذي فعل ما أمر به إرشـاداً  ........ ممتثلاً، ولكنَّ ثوابه يكون أنقص من ثواب الندب، لأن امتثاله مشوب بحظ نفسه 

أتى به لمجرد الامتثال غير ناظر إلى مصلحته، ولا قاصد سوى مجرد الانقياد لأمـر   إن أتى به لمجرد غرضه فلا ثواب له، وإن

الإبهاج ) ربه فيثاب، وإن قصد الأمرين أثيب على أحدهما دون الآخر، ولكن ثواباً أنقص من ثواب من لم يقصد غير مجرد الامتثال

  .18و 17في شرح المنهاج لابن السبكي، ص

  ).4(سورة المائدة . 6

  ).2(رة المائدة سو. 7

  ).3(سورة النساء . 8

، عن عمر بن أبي سلمة رضي االله عنه وكان ربيب النبي صلى االله عليـه وسـلم   12/10، وابن حبان 5/2056رواه البخاري . 9

  .وهو المخاطب بالحديث وليس ابن عباس حسبما ورد في المصدرين المذكورين

  ).237(سورة البقرة . 10
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الأدب أخص من الندب، فإن التأديـب يخـتص بإصـلاح    : قطَّان

 .)1(الأخلاق، وكل تأديب ندب من غير عكس

 .)2()كلوا مما رزقكم االله: (الامتنان، كقوله تعالى /7

 .)3()ادخلوها بسلام آمنين: (الإكرام، كقوله تعالى /8

 .)4()اعملوا ما شئتم: (التهديد، كقوله تعالى /9

 .)6( )5()قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار: (ىالإنذار، كقوله تعال /10

وسـماه إمـام   . )7()كونوا قردة خاسـئين : (التسخير، كقوله تعالى /11

 ). 8(الحرمين والشيخ أبو إسحق الشيرازي بالتكوين

، وهذا المثـال  )9()كونوا حجارة أو حديداً: (التعجيز، كقوله تعالى /12

 .جعله صفي الدين الهندي من قسم أسماه التعجب

 .)10()ذق إنك  أنت العزيز الحكيم: (هانة، كقوله تعالىالإ /13

 .)11()فاصبروا أو لا تصبروا: (التسوية، كقوله تعالى /14

 . يا أيها الليل الطويل ألا انجلِألا: التمني، كقول الشاعر /15

 .)12()كن فيكون: (كمال القدرة، كقوله تعالى /16

                                                 
  .357ي، صالبحر المحيط للزركش. 1

  ).142(سورة الأنعام . 2

  ).46(سورة الحجر . 3

  ).40(سورة فصلت . 4

  ).30(سورة إبراهيم . 5

ومن التهديد الإنذار، وقد جعله جماعة قسماً آخر ولا شك في ثبوت الفرق بينهما، إذ التهديد هـو التخويـف،   : (قال في الإبهاج. 6

أمر بإبلاغ هذا الكلام المخـوف الـذي عبـر عنـه     ) قل تمتعوا: (يف فقوله تعالىوالإنذار هو الإبلاغ، لكن لا يكون إلا في التخو

الإنذار يجب أن يكون مقروناً بالوعيد، والتهديد لا يجب : أحدهما: الفرق بين الإنذار والتهديد من وجهين: (وقال الزركشي). بالأمر

هدد عليه يكون ظاهره التحريم والبطلان، وفي الإنذار قد يكون أن الفعل الم: فيه ذلك بل قد يكون مقرونا به وقد لا يكون، وثانيهما

  .358البحر المحيط، ص) كذلك وقد لا يكون

  ).166(سورة الأعراف . 7

إن تسخروا منا فإنا : (وقع في عبارتهم التسخير، والصواب السخرية فإن السخريا الهزء، كقوله تعالى: ( قال الزركشي الشافعي. 8

  .33إبراهيم)/وسخر لكم الليل والنهار: (وأما التسخير فهو نعمة وإكرام كقوله تعالى. 38هود)/ننسخر منكم كما تسخرو

  ).50(سورة الإسراء . 9

  ).49(سورة الدخان . 10

  ).16(سورة الطور . 11

  ). 117(سورة البقرة . 12
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لتكثير، وهذه الأوجه عددها الأصـوليون شـغفاً مـنهم بـا    : (قال الغزالي

جعل للتأديب، وهو داخل في الندب، " كل مما يليك: "وبعضها كالمتداخل، فإن قوله

" اعملوا ما شـئتم : "للإنذار قريب من قوله" تمتعوا: "وقوله. والآداب مندوب إليها

  ).الذي هو للتهديد

هذا وقد اتفق السرخسي معهما في الأوجه الخمسة الأولى، وأضاف التوبيخ 

: ، والتقريع، كقوله تعـالى )1()واستفزز من استطعت منهم بصوتك(: كقوله تعالى

: وقال. ، وهذا الوجه الأخير أقرب في معناه إلى التعجيز)2()فأتوا بسورة من مثله(

لا خلاف أن السؤال والتوبيخ والتقريع لا يتناوله اسم الأمر وإن كان في صـورة  

  .)3(الأمر

التأديـب مـع النـدب وأضـاف     واتفق معهما أيضاً الرازي إلا أنه أدرج 

، يعني أن السحر وإن عظُم شـأنه  )4()ألقوا ما أنتم ملقون: (الإحتقار كقوله تعالى

  .وسمَّى كمال القدرة التكوين. )5(ففي مقابلة ما أتى به موسى عليه السلام حقير

الخبـر،  : سنوي في شرح المنهاج وأضافاالسبكي والإ ابن أيضاً اتفق معه

ئت، أي صنعت ما شئت، وعكسه؛ أي قد يسـتعمل الخبـر،   فاصنع ما ش: كقوله

ومثله مـا أورده  . )6()والوالدات يرضعن أولادهن: (ويراد به الأمر، كقوله تعالى

  .وقد ذكره الرازي في مسألة مستقلة. ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير

 ـ: (وزاد إمام الحرمين في البرهان الأمر بمعنى الإنعام، كقوله تعالى وا كل

هذا وإن كان فيه معنى الإباحة، فإن الظاهر منه : ، قال)7()من طيبات ما رزقناكم

                                                 
  ).64(سورة الإسراء . 1

  ).23(سورة البقرة . 2

  .22إلى 17الإبهاج لابن السبكي، ص. 67و 66، ص2مدي، جالإحكام للآ. 14، ص1أصول السرخسي،ج. 3

  ).43(سورة الشعراء . 4

  .41إلى 39، ص2المحصول للرازي، ج. 5

  ).233(سورة البقرة . 6

  ).172(سورة البقرة . 7
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فاقضِ ما أنـت  : (وزاد أيضاً الأمر بمعنى التعويض، كقوله تعالى. تذكير النعمة

لزيـادات  إلى غير ذلك من ا. )2(وقيل في هذا المثال إنه بمعنى التسليم. )1()قاض

الذي صحح أيضاً  النجار الحنبلي والزركشين كابن يالتي أوردها بعض الأصولي

  .)3(بعض المسميات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                           
  ).72(سورة طه . 1

هـ، وهو شـرح منهـاج   772سنة نهاية السول للإمام جمال الدين الأسنوي المتوفى : ، و16الإبهاج لابن السبكي، ص: انظر. 2

  .19إلى  17، ص2هـ، ج685الوصول في علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفى 

  .363إلى 357، ص2، والبحر المحيط للزركشي، ج38إلى 17انظر شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، ص. 3
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  ـث الثانــيـبحمال
  رــمقتضى صيغة الأم

  

  -:على أحد معانيها الأمر في حمل صيغة :المطلب الأول 

نفى الأصوليين كون صيغة افعل حقيقة في جميع المعاني التي ترد لها، 

 بعض المعاني، أو أحدها، على سبيل الحقيقة،ترد ل" افعل"فأجمعوا على أن صيغة 

  .وترد لسائرها على سبيل المجاز

إذن، اختلفوا في المعاني التي ترد لها الصيغة على سبيل الحقيقة، وتحزبوا على 

  :مذاهب

. أنها حقيقة في الطلب والاقتضاء فقط، مجاز فيما عداه :المذهب الأول

  ).الطلب يشمل الوجوب والندب(

  .أنها حقيقة في الإباحة فقط مجاز فيما سواها :نيالمذهب الثا

  .الطلب للفعل/ أ: أنها حقيقة في ثلاثة معان :المذهب الثالث

  .التهديد المستدعي للترك/ ب            

لإباحة المخيرة بين الفعل ا /ج            

  .، مجاز فيما سوى ذلكوالترك

معنيين، أو وهذا يعني أنها مشتركة، لأن اللفظ المشترك يكون حقيقة في ال

فهو : هو لفظ مشترك بين عدة معاني" العين"لفظ : المعاني التي ترد له، مثال ذلك

الجارية، وحقيقة لمعنى حقيقة لمعنى العين الباصرة، وحقيقة لمعنى العين 

  .الجاسوس، وغير ذلك

، فقد اتفقوا على أما المعاني الأخرى سوى ما ذكر في المذاهب الثلاثة

  .يها على سبيل المجازصيغة افعل تستعمل ف

  :الترجيح بين المذاهب الثلاثة

لا يستقيم " افعل"لقد فند الفقهاء قولي المذهب الثاني والثالث، إذ أن صيغة   

أن تكون حقيقة في الإباحة، لأن الإباحة يتساوى فيها جانب الفعل مع جانب 
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م أن موضوعة للطلب باقتضاء وضع اللغة، كما لا يستقي" افعل"الترك، وصيغة 

تكون حقيقة في المعاني الثلاث التي ذكرها أنصار المذهب الثالث، وقد قال 

وقد أبعد من قال ذلك فإنَّا ندرك التفرقة في وضع : (الغزالي ردا على ذلك المذهب

افعل، ولا تفعل؛ وإن شئت فافعل، وإن شئت فلا تفعل؛ : اللغات كلها بين قولهم

ا، وقدَّرنا هذا منقولاً على سبيل الحكاية عن ميت حتى إذا قدَّرنا انتفاء القرائن كله

أو غائب، لا في فعل معين من قيام، وقعود، وصيام، وصلاة، بل في الفعل 

مجملاً، سبق إلى فهمنا اختلاف معاني هذه الصيغ، وعلمنا قطعاً أنها ليست أسامي 

ام زيد، ق: كما أنا ندرك التفرقة بين قولهم في الإخبار. مترادفة على معنى واحد

. ويقوم زيد، وزيد قائم، في أن الأول للماضي، والثاني للمستقبل، والثالث للحال

هذا هو الوضع، وإن كان  قد يعبر بالماضي عن المستقبل، وبالمستقبل عن 

وكما ميزوا الماضي عن المستقبل ميزوا الأمر عن . الماضي، بقرائن تدل عليه

يدل على  " افعل"ن قوله أومن المعلوم .  ....افعل: النهي، وقالوا في باب الأمر

وقال البغدادي  .)1()ترجيح جانب الفعل على جانب الترك بأنه ينبغي أن يوجد

قول البعض أنها مشتركة كلفظ العين والقرء، وقولهم أن العرب استعملت : (أيضاً

الصيغة في المحامل كلها على وجه واحد غير مسلَّم، بل استعملتها في جهة الأمر 

على طريق الحقيقة وفي غيره على طريق المجاز، والاستعمال لا يدل على 

الاشتراك فإن العرب قد استعملت لفظ الحمار في الرجل البليد، وليس مشتركا 

  ).2()بينهما

حقيقة في الطلب والاقتضاء " افعل"إذن فالأصح هو المذهب الأول فتكون صيغة 

  .فقط مجاز فيما عداه

الوجـوب  : ام اقتضاء الفعـل إلـى قسـمين وهمـا    انقس :ثانيالمطلب ال 

  -:والندب

ظاهرة في الطلب والاقتضاء فالأوامر في التأكيد " افعل"إذا ثبت أن صيغة 

ليست على رتبة واحدة في الطلب الفعلي وإنما ذلك بحسب تفاوت المصالح الناشئة 

                                                 
  .باختصار 69و 68، ص2المستصفى للغزالي، ج. 1

  .140، ص1ل للبغدادي، جالوصول إلى الأصو. 2
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قسام عن امتثالها والمفاسد الناشئة عن مخالفتها، وعلى ذلك التقدير يتصور ان

والذي  –والفعل المطلوب . )1(الوجوب والندب: اقتضاء الفعل إلى قسمين وهما

إن كان ممتنع الترك كان  –لابد وأن يكون فعله راجحاً على تركه كما سلَّمنا 

واجباً، وإن لم يكن ممتنع الترك، فإمَّا أن يكون ترجحه لمصلحة أخروية، فهو 

  .)2(هذا إذا فُرِض من الشارع. الإرشادالمندوب، وإمَّا لمصلحة دنيوية، فهو 

ترد عدة  ،حقيقة في الطلب مجاز فيما عداه" افعل"وبعد تأييد أن صيغة 

  :تساؤلات

  :بما أن الطلب يشمل الوجوب والندب، فهل الصيغة

  ياً؟لوجوب والندب معا فيكون مشتركاً لفظحقيقة في ا/ أ

  أم حقيقة في الوجوب مجاز في الندب؟ /ب

  في الندب مجاز في الوجوب؟ أم حقيقة/ ج

بين الوجوب والندب وهو ترجيح الفعل أم حقيقة في القدر المشترك / د

  على الترك فيكون مشتركا معنوياً؟

  أم يتوقف فيهما لتردد الصيغة بين الوجوب والندب؟/ هـ

دائر حول أي المعاني تستعمل فيها صيغة  صوليينمعظم خلاف الأإن 

  :وفيما يلي المذاهب المنسوبة إليهملوجوب أم الندب، افعل على سبيل الحقيقة؛ ا

  مشترك بينهما، وهو مذهب الشيعة،/ أ

،  )3(حقيقة في الوجوب، مجاز فيما عداه، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه االله/ ب

والفقهاء وجماعة من المتكلمين، كأبي الحسين البصري، وهو قول الجبائي في أحد 

  قوليه،

هو مذهب أبي هاشم وكثير من المتكلمين من المعتزلة حقيقة في الندب، و/ ج

  .ي رحمه االله تعالىوغيرهم وجماعة من الفقهاء، وهو أيضاً منقول عن الشافع

                                                 
  .، بتصرف138الموافقات للشاطبي، ص. 2

  .69، ص2المستصفى للغزالي، ج: وانظر أيضاً. 14، ص2الإحكام للآمدي، ج. 3

الإمام جمال الدين أبي محمد عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي المتوفي سنة : انظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، تأليف. 3

  .267و 266محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، ص. د: هـ، تحقيق772



 - 35 -

لا دلالة له على الوجوب والندب بخصوصه، وإنما هو حقيقة في القدر / د

 واختاره، المشترك بينهما، وهو ترجيح الفعل على الترك، فيكون مشتركاً معنوياً

يحكم بالوجوب ظاهراً في حق العمل احتياطاً (: الماتريدي من الحنفية، لكن قال

  .)1()دون الإعتقاد

توقف، وهو مذهب الأشعري ومن تبعه من أصحابه كالقاضي أبي بكر ال /هـ

  .)2(وهو الأصح: وغيرهما، قال الآمدي والغزالي

الأمر إذ أن  ، وبين موجبوفرق السرخسي بين ما يتناوله اسم الأمر حقيقة 

الذي هو الوجوب  - موجب الأمر هو الذي عليه الخلاف، كونه موضوعاً للإلزام 

  :فقال .إلا أن هذا لا ينفي ارتباط المسألتين بوجه ما. أم للندب –

باحة أو لزام حقيقة، ويختلفون فيما هو للإمر يتناول ما هو للإلا خلاف أن اسم الأ(

 سمى أمـراً لجصاص رحمهما االله أن هذا لا يفذكر الكرخي وا .رشاد أو الندبالإ

، واختلف فيه أصحاب الشافعي فمـنهم مـن   حقيقة وإن كان الاسم يتناوله مجازاً

ما كان للنـدب يتناولـه   : مر يتناول ذلك كله حقيقة، ومنهم من يقولاسم الأ: يقول

بالطاعة والطاعـة فـي   نه يثاب على فعله ونيل الثواب يكون مر حقيقة لأاسم الأ

والصلاة  مر، وهذا ليس بقوي فإن نيل الثواب بفعل النوافل من الصوملائتمار بالأا

مارة بالسوء على قصد ابتغاء مرضاة االله تعالى لأنه عمل بخلاف هوى النفس الأ

وليس مـن   ،)3()الهوىوأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن ( :قال تعالىكما 

باحـة  مـا يفيـد الإ  : يقولونالثاني  والفريق .به ضرورة هذا كون العمل مأموراً

يجاب هذا وزيادة، فيكـون  يجاب، لأن بالإوالندب فموجبه بعض موجب ما هو الإ

  .، والمجاز ما جاوز أصله وتعداهلا مغايراً هذا قاصراً

، فـإن  أيضاً وهذا ضعيفٌ -في الإباحة  يعنون –وبهذا يتبين أن الاسم فيه حقيقة 

يجـاب  ن ذلك مـن ضـرورة الإ  التخيير، لأ موجب الأمر حقيقة الإيجاب وقطع
                                                 

  .42، ص3شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، مج: انظر. 1

  . 15و 14، ص2الإحكام للآمدي، ج: انظر. 2

  ).40(سورة النازعات . 3
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عرفنا أن موجبه غير موجب الأمـر حقيقـة   . ينقطع التخييرباحة والندب لا وبالإ

وتارك المباح والمندوب إليـه لا يكـون عاصـياً    . وإنما يتناوله اسم الأمر مجازاً

ا ثم حد الحقيقة في الأسامي ما لايجوز نفيه عم. فعرفنا أن الاسم لا يتناوله حقيقة

ما أمرني االله بصوم ستة من شوال كان  :ورأينا أن الإنسان لو قال هو حقيقة فيه،

ما أمرني االله : ما أمرني االله بصوم رمضان كان كاذباً، ولو قال: صادقاً، ولو قال

ففي . ما أمرني االله بصلاة الظهر كان كاذباً: بصلاة الضحى كان صادقاً، ولو قال

ندوب دليل ظاهر على أن الاسم يتناوله مجازاً لا تجويز نفي صيغة الأمر عن الم

  .)1( )حقيقة

يتضح أن الأمر يتناول الوجوب على سـبيل الحقيقـة،   وعلى هذا الأساس   

والندب على سبيل المجاز، أي أنه يتناولهما معاً، هذا باقتضاء وضع اللغـة، لأن  

لك كون اللفظ وليس معنى ذ. من جهة اللفظ على تساوٍ في دلالة الاقتضاء الأوامر

  .مشتركاً، وإنما هو يستعمل في الوجوب حقيقة وفي الندب مجازاً

 ـاوبما أنَّا وضحنا دلالة الأمر باقتضاء وضع اللغة، فإنَّا في المط    ةلب التالي

وهو ما أشرنا إليه مـن   –نورِد آراء الأصوليين في دلالته باقتضاء وضع الشرع 

التفرقة بين (إذ أن  –لوجوب أم الندب أن اختلافهم دائر حول موجب الطلب أهو ا

منها بعض فالأكثر منها  أو ندب لا تُعلَم من النصوص، وإن علم ماهو أمر وجوب

غير معلوم، وما حصل لنا الفرق بينهما إلا باتباع المعاني والنظر إلى المصـالح  

 ـ زم وفي أي مرتبة تقع، وبالاستقراء المعنوي ولم نستند فيه لمجرد الصيغة وإلا ل

بل نقول . في الأمر ألا يكون في الشريعة إلا على قسم واحد لا على أقسام متعددة

  .)2( )كلام العرب على الإطلاق لابد فيه من اعتبار معنى المساق في دلالة الصيغ

  

 

                                                 
  .15و 14، ص1أصول السرخسي، ج. 1

  .90، ص3، ج2الموافقات للشاطبي، مج. 2
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  -:حجج القائلين بأن موجب الأمر هو الوجوب :ثالثالمطلب ال 

صيغة افعل : (ت الثلاثقال الشيخ أحمد بن قاسم العبادي في شرحه للورقا

فإنه محمول على الوجوب لإطلاقه " أقيموا الصلاة"حقيقة في الوجوب خاصة نحو 

  ).وتجرده عن القرائن

الأمر في حالة كونه مجرداً عن قرينة حقيقة في : (وقال ابن النجار الحنبلي

الأمر في حالة كونه مجرداً يرون أن هؤلاء وقال نحو ذلك البغدادي، ف). الوجوب

ن قرينة محمول على الوجوب إلا ما دلَّ الدليل على أن المراد منـه النـدب أو   ع

ومثـال   )1()فكاتبوهم إن علمـتم فـيهم خيـراً   : (مثال الندب .الإباحة فيحمل عليه

والدليل على ما ذكر في الآيتين أنهـم قـد     )3( )2()إذا حللتم فاصطادواو: (الإباحة

  .ب الاصطياد، والإجماع من الأدلةأجمعوا على عدم وجوب الكتابة وعدم وجو

فيه بحث لأن الإجماع (هذا : قيل في شرح الورقات الثلاث لإمام الحرمين

على مجرد عدم الوجوب لا يدل على أن المراد منه الندب أو الإباحة كمـا هـو   

مقتضى التمثيل لما دلَّ الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة إلا أن يجـاب  

  ).4( )الاستدلال على بعض المدعى وهو عدم الوجوب بأن المقصود

الراجح لجمهور العلماء من أرباب المذاهب الأربعـة أن   وهذا هو المذهب

  . أي باقتضاء وضع الشرع) شرعاً(الأمر يقتضي الوجوب 

واستدلَّ أصحاب هذا المذهب بأدلة كثيرة لغوية وشرعية، والشرعية منهـا  

. يرجع إلى السنَّة، ومنها ما يرجع إلـى الإجمـاع   ما يرجع إلى الكتاب، ومنها ما

  :وفيما يلي بعضاً من هذه الأدلة

 :من الكتاب   ///   أأأ   

                                                 
  ).33(سورة النور . 1

  ). 2(رة المائدة سو. 2

شرح الشيخ أحمد بن قاسم العبادي الشافعي على شرح جلال الدين المحلي على الورقات الثلاث لإمـام الحـرمين عبـدالملك    . 3

، الوصـول إلـى   39، ص3، شرح الكوكب المنيرلابن النجار الحنبلي، مج81انظر هامش إرشاد الفحول للشوكاني، ص. الجويني

  .133، ص1الأصول للبغدادي، ج

  .82و 81المصدر السابق بهامش إرشاد الفحول للشوكاني، ص . 4
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، وليس )1()ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك: (قوله تعالى لإبليس /1

المراد منه الاستفهام بالاتفاق، بل الذم والتوبيخ، وهـو دليـل   

 .)2(يخالوجوب فلو لم يكن الأمر للوجوب لما حسن الذم والتوب

، ووجـه  )3()وإذا قيل لهم اركعـوا لا يركعـون  : (قوله تعالى /2

الاستدلال أنه تعالى ذمَّ أقواماً واختُلف هل ذمَّهم على التكذيب 

أم على الترك؟ على فريقين، الظاهر أنـه للتـرك، والويـل    

للتكذيب، فقد رتَّب الذم على ترك مقتضى الأمر، والترتيـب  

لتكـذيب فحينئـذ إمـا أن يكـون     يشعر بالغلبة والويل على ا

المكذبون هم التاركين، فلهم الويل بسبب التكذيب ولهم العقاب 

بترك المأمور به، إذ الكفار مأمورون بالفروع فكما يستحقون 

بترك  -أيضاً –العقاب بترك الإيمان، يستحقون الذم والعقاب 

العبادات، وإما أن يكونوا غيرهم فيجوز أن يستحق قوم الويل 

 .)4(التكذيب، وآخرون العقاب بسبب ترك المأمور به بسبب

ثم هـدد عليـه    )5()أطيعوا االله وأطيعوا الرسول: (قوله تعالى /3

 )6()فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم مـا حملـتم  : (بقوله

 .)7(والتهديد على المخالفة دليل الوجوب

ويرى الآمدي والغزالي أنه ليس في هذا ما يدل على كـون  

الأمر للوجوب فإما أن لا يكون للتهديد بـل للإخبـار بـأن    

عليه ما حمل من التبليـغ، وعلـيكم مـا     عليه السلام الرسول

لا حجـة فيـه    حملتم من القبول، وإما أن يكون للتهديد فأيضاً
                                                 

  ).12(سورة الأعراف . 1

 15، ص2، الإحكام للآمدي، ج45، ص2، المحصول للرازي، ج27و نهاية السول للأسنوي، ص 28الإبهاج لابن السبكي، ص. 2

، التقرير والتحبير لابـن  80، حاشية التفتازاني، ص)ننوه إلى أن مذهب الآمدي هو التوقف وإنما نقل أدلة المذاهب الأخرى( 16و

  .260أمير الحاج، ص

  ).48(سورة المرسلات . 3

  ).بتصرف(المصادر السابقة . 4

  ).54(سورة النور . 5

  ).54(سورة النور . 6

  .16، ص2الإحكام للآمدي، ج. 7
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إن كان للتهديد فهو دليـل علـى   : (على قولهما؛ قال الآمدي

الأوامر، وليس فيه  الوجوب فيما هدد على تركه ومخالفته من

ما يدل على أن كل أمر مهدد بمخالفته، بدليل أمر الندب، فإن 

. المندوب مأمور به على ما سيأتي، وليس مهدداً على مخالفته

وإذا انقسم الأمر إلى مهدد عليه وغير مهدد، وجـب اعتقـاد   

وهذا إن : (وقال الغزالي). الوجوب فيما هدد عليه دون غيره

د والنسبة إلى الإعراض عن الرسـول عليـه   كان معناه التهدي

. السلام فهو دليل على أنه أراد به الطاعة في أصل الإيمـان 

وغاية هذا اللفـظ أنـه عمـوم،    . وهو على الوجوب بالاتفاق

  .)1()فنخصه بالأوامر التي هي على الوجوب

والصواب أن لفظ الأمر خاص عنـد جمهـور الأصـوليين    

اً أم مقترناً بقرينة كأن يقترن ودلالته الوجوب، سواء كان مطلق

. بذكر وعيد أو تهديد، وعليه يكون كلام الآمدي أقرب للقبول

إن كان الأمر عاماً يحمل على الأمر بأصـل  :(وقول الغزالي

، لـيس كافيـاً   )الدين، وما عرِف بالدليل  أنه على الوجـوب 

ن الأمر للوجوب، والمندوب إللتحوط في الامتثال وإنما نقول 

  .اح مصروف عنه بقرينة، وليس العكسوالمب

وتارك المأمور به على صدد العذاب لمخالفته للأمر، بـدليل  

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة : (قوله تعالى

فقد أمر مخالف الأمر بالحذر مـن  . )2()أو يصيبهم عذاب أليم

العذاب والحذر عنه إنما يكون بعد قيام المقتضي لوقوعه فلـو  

م يكن ترك المأمور به مقتضياً لوقوع العذاب لما حسن الأمر ل

                                                 
  18، ص2، الإحكام للآمدي، ج76، ص2المستصفى للغزالي، ج. 1

  .)63(سورة النور . 2
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إن الأمـر يقتضـي   : بالحذر عن العقاب، ولا معنـى لقولنـا  

  .)1(الوجوب إلا ذلك

أن ندبه أيضـا أمـره،   (وردَّ الغزالي أيضاً هذا الاستدلال بِـ 

: ، وقولـه )2()فكاتبوهم: (ومن خالف عن أمره في قوله تعالى

، وهـذا  )وأمثاله، لا يتعرض للعقاب )3()واستشهدوا شهيدين(

صحيح، إلا أن الندبية استُدلَّ عليها بدليل خارجي وهو إجماع 

هـذا  : (ثم يقـول . المسلمين فصرفناه عن الوجوب بهذا الدليل

والموافقة أن يؤتى به على . نهي عن المخالفة، وأمر بالموافقة

، والكلام في وجهه؛ إن كان واجباً فواجباً، وإن كان ندباً فندباً

ثم لا تدل الآيـة إلا  . صيغة الإيجاب لا في الموافقة والمخالفة

على وجوب أمر الرسول عليه السلام، فـأين الـدليل علـى    

  .)4()وجوب أمر االله تعالى؟

  :ونرد عليه بما يلي

بما أن الكلام في صيغة الإيجاب فقد عرفنا أن صـيغة افعـل      ...   أأأ   

 .بقرينة حقيقة في الوجوب ولا يصرف إلى غيره إلا

لو أن ترك المأمور به عبارة عن مخالفة الأمر، لكان تـرك  (   ...   ببب   

المندوب مخالفة لأمر االله تعالى وذلـك باطـل، لأن وصـف    

الإنسان بأنه مخالف لأمر االله تعالى اسم ذم، فلا يجوز إطلاقه 

وعلى هذا فهذه الآية دالـة علـى أن   ). 5()على تارك المندوب

 .)6(مقتضى الأمر الوجوب أصلاً
                                                 

ومـا بعـدها،    30، الإبهاج لابن السبكي، ص29و 28وما بعدها، نهاية السول للأسنوي، ص 50، ص2المحصول للرازي، ج. 1

، التقرير والتحبيـرلابن  80، حاشيتي التفتازاني والشريف الجرجاني على مختصر ابن الحاجب، ص16، ص2الإحكام للآمدي، ج

  .وما بعدها 261أمير الحاج، ص

  ).33(سورة النور . 2

  )282(سورة البقرة . 3

  .77، ص2المستصفى للغزالي، ج. 4

 .51، ص2المحصول للرازي، ج. 5

في المسألة اعتراض كثير وقد رد عليه الرازي رداً شافياً في كتابه المحصول وثنَّى عليه صاحب التقرير والتحبير مع بعـض  . (6

  .263إلى 261أمير الحاج، ص  ، التقرير والتحبير لابن51، ص2، انظر المحصول، ج)الزيادات
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على وجوب أمر االله تعالى؟ نقول أن أمر الرسـول   ا الدليلم   ...   ججج   

صلى االله عليه وسلم داخل في أمر االله لأن االله سبحانه وتعالى 

: أقر رسوله عليه فلم ينطقه عن الهوى وقال في محكم تنزيله

وما آتانا الرسول صلى االله عليه  )1()وما آتاكم الرسول فخذوه(

، فكان أمـره عليـه الصـلاة    وسلم هو مرسل به من عند االله

فدليل وجوب أمره عليه الصـلاة  . والسلام داخل في أمر االله

 .والسلام دال على وجوب أمر مرسله عز وجل

لا يعصون االله مـا  : (، وقوله )2()أفعصيت أمري: (قال تعالى /4

مـن يعـص االله   (، فتارك المأمور بـه عـاص، و   )3()أمرهم

: ، وقال عز وجل)4()بداًورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أ

ومن يعص االله ورسوله ويتعد حدوده يدخلـه نـاراً خالـداً    (

، وهذا دليل على أن كل عاصٍ يستحق العقـاب، ولا  )5()فيها

 .معنى للوجوب إلا ذلك

وردَّ البعض بأن المعصية ليست عبارة عن ترك المأمور به 

لأن تارك المندوب غير عاص وإلا لاستحق النـار، والأمـر   

ماع المسلمين قد يكون أمـر إيجـاب وقـد يكـون أمـر      بإج

  .استحباب

بـل   ،م كون المستحب مأموراً به حقيقـة ا لا نسلِّنَّأوجوابنا 

تعالى ولا الله  نه عاصٍمجازاً، ولهذا يوصف تارك الواجب بأ

علينـا   يوصف تارك النوافل بذلك، فاالله عز وجل لو أوجـب 

الأولـى أن  : إليه، فقـال ا نَبد، ولو نَفعلاً فلم نفعله كنا عصاة

، فلم نفعلـه لـم نكـن عصـاة، إذ     ، ولكم أن لا تفعلوهتفعلوه

                                                                                                                                           
  ).7(سورة الحشر . 1

  ).93(سورة طه . 2

  ).6(سورة التحريم . 3

  ).23(سورة الجن . 4

  ).14(سورة النساء . 5
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وهذا دلالـة   .سم ذم، وذلك فى غير الوجوب ممتنعالعصيان ا

  .)1(على أن مقتضى الأمر الوجوب

  :من السنة   ///   ببب   

111///    قوله عليه الصلاة والسلام لبريرة وقـد عـت  ت تحـت عبـد   قَ

: ؟ فقـال رسـول االله  بأمرك يا :فقالت) لو راجعتيه: (وكرهته

فقد علمت أنـه  . )2(فيه يلا حاجة ل :فقالت )لا، إنما أنا شافع(

 .ةمَّوكذلك عقلت الأُ. مراً لوجبألو كان 

لأمرتهم  قَّ على أمتيلولا أن أش(: الصلاة والسلام قوله عليه   ///222

 "لـولا " وكلمة( .وهودليل الوجوب )3()بالسواك عند كل صلاة

نتفاء الأمر لوجود ، فهاهنا تفيد اهء لوجود غيرتفيد انتفاء الشي

عنـد  على أنه لم يوجد الأمر بالسواك  فهذا الخبر يدل. المشقة

، فلـو كـان   ، والإجماع قائم على أن ذلك منـدوب كل صلاة

عند كل صلاة، فلما لـم  المندوب مأموراً به لكان الأمر قائماً 

   .)4( )علمنا أن المندوب غير مأمور به: يوجد الأمر

 يلم دعا أبا سعيد بن المعلى وهو فصلى االله عليه وس يأن النب   ///333

ن تجيب وقـد سـمعت االله   أما منعك  :الصلاة فلم يجبه فقال

 )5()اسـتجيبوا الله وللرسـول  أيها الذين آمنوا ا ي(: تعالى يقول

ه عليه الصلاة والسلام علم وهذا الإستفهام ليس على حقيقته لأن

ن أن يكـون  فتعيَّ ره،بن برهان وغياكما نقله  الصلاة، يأنه ف

،فالذم عند ورود الأمر دليـل علـى أنـه     للتوبيخ والذم حينئذ

                                                 
، 39إلى  33سنوي، ص، نهاية السول للإ37إلى  34بكي، ص، الإبهاج لابن الس63إلى 58، ص2المحصول للرازي، ج: انظر. 1

  .264و 263، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج، ص17و 16، ص2الإحكام للآمدي، ج

، عـن ابـن   1/96، وابن حبان في صـحيحه  2/223، والدارمي 7/222، والبيهقي 1/671، وابن ماجه 3/480رواه النسائي . 2

  .عباس رضي االله عنه

ن خزيمة والبزار، عـن أبـي   ، واب1/37، والبيهقي 1/12، وأبو داود 1/34، والترمذي 2/196، والنسائي 1/120رواه أحمد . 3

  .سعيد الخدري وأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وعلي رضي االله عنهم

  .68، ص2المحصول للرازي، ج. 4

  ).24(سورة الأنفال . 5
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، وهـو فـى معنـى    اللوموظاهر الكلام يقتضي . )1(للوجوب

 .)2(لا والأمر للوجوب، وذلك لا يكون إالعذرالإخبار عن نفي 

  :الإجماع   ///   ججج   

 ،االله عنهم تمسكوا بالأمر على الوجـوب  يالصحابة رضأن 

د منهم الإنكار عليه وذلك يدل علـى أنهـم   ولم يظهر من أح

فـأبوبكر الصـديق   . أجمعوا على أن ظاهر الأمر  للوجوب

ستدل على وجوب الزكاة على أهـل الـردة   ااالله عنه  رضي

ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكـان   )وآتوا الزكاة( :بقوله

، وكذلك إيجابهم أخذ الجزية من المجـوس، لمـا   ذلك إجماعاً

من بن عوف رضي االله عنه أنه عليه الصـلاة  روى عبدالرح

، وإيجاب غسـل  )3()سنوا بهم سنة أهل الكتاب: (والسلام قال

فليغسله : (الإناء من ولوغ الكلب، بقوله عليه الصلاة والسلام

هكذا الأمة فى كل عصر لم تزل راجعة فى إيجاب و. )4()سبعاً

ة وآتـوا  وأقيموا الصلا( :وله تعالىوامر من قالعبادات إلى الأ

كانوا يعـدلون   من غير توقف، وما ،إلى غير ذلك )5()الزكاة

 .)6(لمعارض إلى غير الوجوب إلا

على الأمـة   لٌقوـبأن هذا وضع وت يحتج عليهم  الغزالوا

لأن الأمر محتمل للندب وإنما حصل القطع بوجوب الصـلاة   

) كيف قطعوا مع الإحتمال لولا أدلة قاطعـة (ـ بقرائن وأدلة ف

إن الصلاة كانت (: في الصلاة قوله تعالى: ال هذه القرائنومث

                                                 
، 2، المستصـفى للغزالـي، ج  16، ص2الإحكـام للآمـدي، ج  . 37والإبهاج لابن السبكي، ص 39سنوي، صنهاية السول للإ. 1

  ).يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم: ألم يقل االله: (البخاري بلفظ ، والحديث رواه78ص

  .67، ص2المحصول للرازي، ج. 2

، عـن  1/278، ومالك فـي الموطـأ   8/135) نسخة الأعظمي(وفي السنن الصغرى  7/172رواه البيهقي في السنن الكبرى . 3

  .عبدالرحمن بن عوف رضي االله عنه

  .، عن أبي هريرة رضي االله عنه5/505، والنسائي 1/75رواه البخاري . 4

  ).56(سورة النور . 5

  .17، ص2، الإحكام للآمدي، ج70و 69، صحصول للرازيالم. 6
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 يـدات فـي  وما ورد من التهد ،)1()على المؤمنين كتاباً موقوتاً

 ـ حـال الشـدة    يترك الصلاة، وما ورد من تكليف الصلاة ف

قترن بقوله اوفى الزكاة فقد . والخوف والمرض، إلى غير ذلك

يكنـزون الـذهب    والذين: (قوله تعالى) وآتوا الزكاة( :تعالى

 :لـى قولـه تعـالى   إ....) سبيل االله والفضة ولا ينفقونها في

وفى الصوم قوله . )2()رهمفتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهو(

 ـأُ من أيامٍ ةٌفعدَّ(: وقوله) كتب عليكم الصيام( :تعالى  ،)3()رخَ

  .وإيجاب تداركه على الحائض

لـى  اردت عوهكذا فى كل ما فيه تهديدات ودلالات تـو    

، فلذلك قطعوا به لا بمجرد الأمـر  طول مدة النبوة لا تحصى

  .)4(ن يكون ظاهراً فيتطرق اليه الإحتمالأمنتهاه  يالذ

نظر، فلو لم يكن الأمر للوجوب، لامتنـع   يوفى قول الغزال

ـ  أن يفيد الوجوب فى صورة   يأصلاً، ولو لم يفد الوجـوب ف

أخذ الجزية من الصور أصلاً، لكان دليلهم على وجوب  ءيش

شتهر ذلك الدليل شيئاً غير خبر عبد الرحمن، ولو كان كذلك لا

كان دليلهم : وحيث لم يشتهر علمنا أنه لم يوجد، ولما لم يوجد

وكـون أن الأمـر    .على وجوب أخذ الجزية ظـاهر الأمـر  

أن لا  للوجوب، لم يلزم من عدم الوجوب فى بعض الأوامـر، 

الحكـم تخلـف ههنـا    : الحتمال أن يقيفيد الوجوب أصلاً، لا

  .)5(لمانع

  :من جهة اللغة    ///   ددد   

                                                 
  ).103(سورة النساء . 1

  ).35و 34(سورة التوبة . 2

  ).184و 183(سورة البقرة . 3

  .80و 79، ص2المستصفى للغزالي، ج. 4

  . ، منقول بتصرف72و 71، ص2للرازي، ج المحصول. 5
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أن الإيجاب من المهمات فى مخاطبة أهل اللغة، فلو لم يكن 

وهو ممتنـع   الأمر للوجوب لخلا الوجوب عن لفظ يدل عليه،

وأيضاً فإنه قد ثبت أن الطلب لا يخرج  الحاجة إليه، ىمع دعو

 بجهة عن الوجوب والندب ويمتنع أن يكون حقيقة فى الندب لا

، لأن حمل الطلـب  رولا بطريق التخيي  نشتراك ولا التعييالا

 يفعل إن شئت، وهذا الشرط غير مذكور فا :على الندب معناه

الطلب فيمتنع حمل الطلب عليه بوجه من هذه الوجوه، ويلزم 

  .   )1(الوجوب يمن ذلك أن يكون حقيقة ف

  

  -:لندبحجج القائلين بأن موجب الأمر هو ا :رابعالمطلب ال 

 ،)إن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الندب: (أصحاب هذا المذهب قالوا

وهو مذهب أبي هاشم وكثير من المتكلمين من المعتزلـة وغيـرهم   : (قال الآمدي

الغزالي  كذا نقلهو )وجماعة من الفقهاء، وهو أيضاً منقول عن الشافعي رحمه االله

جماعة مـن  و، المعتزلة وهم: (ن، وقالونسبه إلى كثير من المتكلميعن الشافعي، 

بن النجار الحنبلي عن أبي الخطاب، ونقله السرخسي عن بعـض  ، ونقله ا)الفقهاء

   .)2(المالكية ولم يسمهم

استدلَّ أصحاب هذا المذهب بأدلة نقلية وعقلية، أما النقلية فقوله صلى االله و

ا نهيـتكم عـن شـيء    فأتوا منه ما استطعتم، وإذ شيءإذا أمرتكم بف: (عليه وسلم

  :ويرد عليه بأمرين .فوَّض الأمر إلى استطاعتنا وهو دليل الندبية )3()دعوهف

  .أن هذا اعتراف منهم بأنه من جهة اللغة والوضع ليس للندب: أحدهما

                                                 
  .73و 72، ص2و المحصول للرازي، ج 17، ص2الإحكام للآمدي، ج: انظر. 1

، أصـول  41، شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلـي، ص 72، ص2، المستصفى للغزالي، ج14، ص2الإحكام للآمدي، ج. 2

  .16، 1السرخسي، ج

دعوني ما تركتكم : (وفي البخاري. من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، واللفظ لمسلم 2/975، ومسلم 6/2658رواه البخاري . 3

). إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مـا اسـتطعتم  

  .1/198بن حبان ، وا4/253، والبيهقي 1/2، وابن ماجه 2/428وروى نحو ذلك أحمد 
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: تفويض الأمر إلى مشيئتنا، إذ لم يقل" ما استطعتم: "أنه لا يلزم من قوله: وثانيهما

وليس ذلك خاصية للندب فإن كـل واجـب   " ما استطعتم"فافعلوا ما شئتم، بل قال 

  .)1()فاتقوا االله ما استطعتم: (مشروط بالاستطاعة لقوله تعالى

 الذين قالوا بالندب ذهبوا إلى أن الأمر لطلب المأمور بهوأما الأدلة العقلية ف  

وهذا الترجيح قـد يكـون   . من المخاطب وذلك يرجح جانب الإقدام عليه ضرورة

م وقد يكون بالندب فيثبت أقل الأمرين وهو الندب، ووجب جعـل الأمـر   بالإلزا

وهـذا  : (يقوم الدليل على الزيادة، قـال السرخسـي  ه لكونه متيقناً حتى يحقيقة ف

ضعيف فإن الأمر لما كان لطلب المأمور به اقتضى مطلقه الكامل من الطلب، إذ 

غة ولا فـي ولايـة   أن الطلب في نفسه كامل وهو ناجز لأنه لا قصور في الصي

. إنما يكون بـالوجوب  المتكلم، فإنه مفترض الطاعة بملك الإلزام، وكمال الطلب

افعـل لا  : "لا تردد فيه فهو نازل منزلة قولـه  "افعل: "وشرح هذا الكلام أن قوله

  .)2(وقوله افعل لا محالة ليس فيه إمكان الترك" محالة

فكل واجب منـدوب   ل في الواجبوأيضاً بناء على مذهبهم قالوا إن المندوب داخ

  .وليس كل مندوب واجباً، لأن الواجب ما يلام على تركه، والمندوب ليس كذلك
وقولهم أن كل واجب مندوب لا يستقيم إذ يفترقان في كون الواجب معاقب   

على تركه والمندوب ليس كذلك فالمندوب ليس داخلاً في الواجب، ثم لـو كـان   

قن لازماً، لكان جعله حقيقة في رفع الحرج عن الفعـل  تنزيل لفظ الأمر على المتي

أولى، لكونه متيقناً، بخلاف المندوب، فإنه متميز بكون الفعل مترجحاً على الترك، 

  .)3(وهو غير متيقن

  

  -:في موجب الأمر القائلين بالتوقف حجج :خامسالمطلب ال 

 ـ (التوقف: اختار ذلك الآمدي وقال ن هو مذهب الأشعري رحمـه االله، وم

  ).تابعه من أصحابه، كالقاضي أبي بكر والغزالي، وهو الأصح

                                                 
  ).16(سورة التغابن . 1
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أطلقـوا   -أي العـرب  –التوقف مذهب، لكنهم : لسنا نقول: (الغزالي وقال

هذه الصيغة للندب مرة، وللوجوب أخرى، ولم يوقفونا على أنه موضوع لأحدهما 

فـلا  ، ضاًنتوقف في هذه أي: ولسنا نقول إنه مشترك، لكنا نقول...... دون الثاني

وتعليل هـذا   ).أنه وضع لأحدهما وتجوز به عن الآخر، أو وضع لهما معاً يدرن

 لصيغة مترددة بين أن تكون حقيقة في الوجوب فقـط أو النـدب  القول عندهم أن ا

  .)1(فقط أو فيهما بالاشتراك اللفظي

نحن ولا إثبات بل  في هذه المسألة غير متعرضين لنفي نحن: (قال الآمدي

ساكت عن الحكـم، والسـاكت عـن     والواقف غير حاكم، بل هو.......ون،متوقف

نقل السرخسـي عـنهم   ، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك ف) 2()الحكم لا يفتقر إلى دليل

قد صحَّ استعمال هذه الصيغة لمعانٍ مختلفة فلا يتعين شيء منها إلا بدليل (: لهمقو

  .)3()لتحقق المعارضة في الاحتمال

امتثلوا أمر رسول االله صلى وهذا فاسد جداً فإن الصحابة (: قال السرخسي

مر من غير أن اشتغلوا بطلب دليل آخـر  كما سمعوا منه صيغة الأ االله عليه وسلم

بها لاشتغلوا بطلـب دليـل آخـر     للعمل، ولو لم يكن موجب هذه الصيغة معلوماً

مر لأن من الأ حوال لا بصيغةللعمل، ولا يقال إنما عرفوا ذلك بما شاهدوا من الأ

مر حسب ما اشتغل بـه  منهم عن مجلسه اشتغل به كما بلغه صيغة الأ كان غائباً

، وحـين دعـا   ، ومشاهدة الحال لا توجد في حق من كان غائبـاً من كان حاضراً

لكونه  ءيخر المجفأ رضي االله عنه بن كعبٍ يَّبأُ صلى االله عليه وسلمرسول االله 

فاسـتدل   ،)5( )4()استجيبوا الله وللرسول( :الله يقولأما سمعت ا: ة فقال لهفي الصلا

الناس كلهم دليل على ما قلنا، فإن من أمر مـن   فُرمر فقط، وععليه بصيغة الأ
                                                 

  .14، ص2للآمدي، ج الإحكام، 304، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج، ص72، ص2المستصفى للغزالي، ج: انظر. 1

  .15، ص2الإحكام للآمدي، ج: انظر. 2

  .16، ص1أصول السرخسي، ج. 3
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 ، ولو كان المقصود لا يصـير باًاتَمع تلزمه طاعته بهذه الصيغة فامتنع كان ملاماً

تقصر عـن المعـاني    ثم كما أن العبارات لا. بها للاحتمال لم يكن معاتباً معلوماً

لاشـتراك  فكذلك كل عبارة تكون لمعنى خاص باعتبار أصل الوضع، ولا يثبت ا

مر أحد تصاريف الكلام، فلا بد من أن يكون لمعنـى  فيه إلا بعارض، وصيغة الأ

خاص في أصل الوضع، ولا يثبت الاشتراك فيه إلا بعارض مغير له بمنزلة دليل 

ا من أن مر الوقف لا يجد بدلأجب مطلق اومن يقول بأن مو .الخصوص في العام

باتحاد موجبهما  يقول موجب مطلق النهي الوقف أيضا للاحتمال، فيكون هذا قولاً

شياء ولا وجـه  مر الوقف إبطال حقائق الأوهو باطل، وفي القول بأن موجب الأ

بمجـرد   للمصير إليه، والاحتمال الذي ذكروه نعتبره في أن لا نجعلـه محكمـاً  

إن شـئت  : ، ألا ترى أن من يقول لغيـره لا في أن لا يثبت موجبه أصلاً الصيغة

فافعل كذا وإن شئت فافعل كذا كان موجب كلامه التخيير عند العقلاء، واحتمـال  

. )1()فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر: (غيره وهو الزجر قائم كما قال االله تعالى

  .)2()هـ.ا

 -:لفقهاء في موجب الأمربين مذاهب ا الترجيح :سسادالمطلب ال 

مما سبق يتضح لنا أن مذهب القائلين بالوجوب هو الأصوب لقـوة أدلتـه   

فالأرجح أن الأمـر   ،وترجحها على مذهب الواقفين ولضعف أدلة القائلين بالندب

إما أن يكون حقيقة في الإيجـاب خاصـة   ( :-كما قال السرخسي- لأنه ،للوجوب

يكون حقيقة في الإيجاب والندب جميعاً فيثبت  فعند الإطلاق يحمل على حقيقة، أو

هـو للنـدب حقيقـة    : بمطلقه الإيجاب لتضمنه الندب والزيادة، لا يجوز أن يقال

إن االله لـم يـأمر   : وللإيجاب مجازاً، لأن هذا يؤدي إلى تصويب قول من قـال 

  .)3()بالإيمان ولا بالصلاة، وبطلان هذا لا يخفى على ذي لب

لا يجوز اسـتعماله إلا فـي أحـد    " افعل"علمنا أن لفظ وإذا : (قال الآمدي

إما الوجوب أو الندب، فقبل أن يعلم ما يدل على كونه للوجوب فقط، أو : المعنيين
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للندب فقط، أو لهما معاً، فإنَّا إذا حملناه على الوجوب قطعنا بأنَّا ما خالفنا الأمـر،  

يعلَم ما يـدل علـى كونـه     قبل أن: وإذا حملناه على الندب لم نقطع بذلك، فإذن

للوجوب فقط، أو للندب فقط يقتضي العقل حمله على الوجوب ليحصل القطع بعدم 

ثم بعد ذلك قيام الدليل على أنه للندب إشارة إلى المعارض، من ادَّعـاه  . المخالفة

  .)فعليه الدليل

عليه تكون دلالة الأمر على الوجوب و: (هذا ما ذهب إليه السرخسي فقالو

، إذ لو لم يكن في القول بما قالوا إلا ترك الأخذ بالاحتياط لكان ذلك كافياً في أولى

وجوب المصير إلى ما قلنا، فإن المندوب بفعله يستحق الثواب ولا يستحق بتركه 

العقاب، والواجب يستحق بفعله الثواب ويستحق بتركه العقاب، فالقول بأن مقتضى 

  .)1()أولى –حتياط من كل وجه وفيه معنى الا –مطلق الأمر الإيجاب 

وقد تكرَّر استدلال السلف بصيغة الأمر مجردة عن القرائن على الوجـوب  

استدلالاً شائعاً بلا نكير، فأوجب العلم العادي باتفاقهم على أنهـا لـه كإجمـاعهم    

  .)2(القولي على ذلك

  :كثير مما يؤيد ذلك نذكر منها مثالين وفي الأثر

ه الصلاة والسلام خرج على أبي بن كعب وهو يصـلي  أنه علي(ففي الصحيح / 1

فقال عليه الصلاة والسلام يا أبي فالتفت إليه ولم يجبه وصلى فخفف ثم انصـرف  

: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال يبيا أُ: االله عليه وسلم فقال رسول االله صلى

ا الله وللرسـول  استجيبو: (ألم تجد فيما أوحي إلي:  كنت أصلي، فقاليا رسول االله

وهـو فـي    )بلى يا رسول االله ولا أعود إن شاء االله :قال )لما يحييكم إذا دعاكم 

فهذا منه عليه الصـلاة   )3(البخاري عن أبي سعيد بن المعلى وأنه صاحب القصة

  .والسلام إشارة إلى النظر لمجرد الأمر وإن كان ثم معارض
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وهو بالطريق يقول  عليه وسلم صلى االله رواحة رسول االله بن وسمع عبد االله/ 2

 :فقـال  )مـا شـأنك  ( :اجلسوا فجلس بالطريق فمر به عليه الصلاة والسلام فقال

  .)2() 1()زادك االله طاعة( :سمعتك تقول اجلسوا فقال له

والقرينة الصارفة عن الوجوب إما أن تكون دليلاً شرعياً آخراً سواء كـان    

وهناك قرائن نتبينها بحسب . يق القياسمن القرآن أو السنة أو إجماعاً أو عن طر

الموافقات فـي  "قال في كتابه : للشاطبي يوضح ذلك نوع الطلب وننقل هنا كلاماً

  ": أصول الأحكام

 له ومعيناً ما كان شاهد الطبع خادماً :أحدهما :المطلوب الشرعي ضربان(  

 ـ   على مقتضاه بحيث يكون الطبع الإنساني باعثاً ل على مقتضـى الطلـب كالأك

أو كانت العادة الجارية من العقلاء في محاسن الشيم ومكارم الأخلاق  ....والشرب

كستر العورة والحفظ علـى   ،موافقة لمقتضى ذلك الطلب من غير منازع طبيعي

من الزنى ونحوه مما  وإنما قيد بعدم المنازع تحرزاً .النساء والحرم وما أشبه ذلك

ما لم يكـن كـذلك كالعبـادات مـن      :انيوالث .يصد فيه الطبع عن موافقة الطلب

الطهارات والصلوات والصيام والحج وسائر المعاملات المراعـى فيهـا العـدل    

  .الشرعي والجنايات والأنكحة المخصوصة بالولاية والشهادة وما أشبه ذلك

فأما الضرب الأول فقد يكتفي الشارع في طلبه بمقتضى الجبلة الطبيعيـة     

على الوازع الباعـث علـى    غيره حوالةً دتأكد الطلب تأكُّوالعادات الجارية فلا ي

ألا ترى أنه لم يوضع فـي   ،الموافقة دون المخالفة وإن كان في نفس الأمر متأكداً

هذه الأشياء على المخالفة حدود معلومة زيادة على ما أخبـر بـه مـن الجـزاء     

ن أو منـدوب  ومن هنا يطلق كثير من العلماء على تلك الأمور أنها سن .الأخروي

لم يأت نص جازم في طلب الأكل والشـرب  فمثلاً  .إليها أو مباحات على الجملة
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واللباس الواقي من الحر والبرد والنكاح الذي به بقاء النسل وإنما جاء ذكر هـذه  

  .الأشياء في معرض الإباحة أو الندب

وأما الضرب الثاني فإن الشارع قرره على مقتضـاه مـن التأكيـد فـي       

ات والتخفيف في المخففات إذ ليس للإنسان فيه خادم طبعي باعـث علـى   المؤكد

مقتضى الطلب بل ربما كان مقتضى الجبلة يمانعه وينازعه كالعبادات لأنها مجرد 

  .تكليف

فيهـا  ر تحديد ولا تقدير فليس الأمر من غي ثم هناك خصال أمر بها مطلقاً  

وبعضها يكون منـدوباً أو  فبعضها يرقى إلى درجة الواجب  )1()على وزان واحد

مستحباً أي أن منها ما يكون من الفرائض ومنها ما يكون من النوافل، وهذه تُفقَـه  

   .ببصيرة المؤمن ونظره في الأدلة الشرعية وتزوده من العلم الشرعي

ليجتهدوا فـي   من المأمورات والمنهيات المطلقة وكلَت إلى أنظار المكلفين كثيرف

ن الناس من السلف الصالح يتوقفون عـن الجـزم بـالحكم    كاونحو هذه الأمور 

بل كانوا يقولون في الشيء  ويتحرجون عن أن يقولوا حلال أو حرام هكذا صراحاً

وا عنه لا أحب هذا وأكره هذا ولم أكن لأفعل هذا وما أشبهه لأنها أمـور  لُئِإذا س

ى وقد قال تعدَّلا ي ف عندهوقََي مطلقة في مدلولاتها غير محدودة في الشرع تحديداً

ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على االله : (تعالى

  .)2()الكذب

الأمور وردت مطلقة في الأمر والنهي لم يؤت فيها بحد من  اًحيث أن كثير  

  :، قال الشاطبيوهذه مجيئها في القرآن على ضربين محدود،

م والإطلاق في كل شيء وعلى كل حال لكن بحسب أن تأتي على العمو :أحدهما(

كل مقام وعلى ما تعطيه شواهد الأحوال في كل موضع لا على وزان واحـد ولا  

لما هو اللائق  يدتحكم واحد ثم وكل ذلك إلى نظر المكلف فيزن بميزان نظره ويه

ما بين الأدلة الشرعية والمحاسن العادية كالعـدل   والأحرى في كل تصرف آخذاً

ألا ترى إلى قولـه فـي    ،وإنفاق عفو المال وأشباه ذلك ،لإحسان والوفاء بالعهدوا
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الحديث  )1()إن االله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة( :الحديث

 ليس الإحسان فيه مأموراً )2()إن االله يأمر بالعدل والإحسان( :فقول االله تعالى .الخ

لا غير جازم في كل شـيء بـل ينقسـم بحسـب     في كل شيء و جازماً به أمراً

ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام أركانها من باب الواجب وإحسـانها   ،المناطات

وإحسـان   ،ومنه إحسان القتلة كما نبه عليه الحديث .بتمام آدابها من باب المندوب

الذبح إنما هو مندوب لا واجب وقد يكون في الذبح من باب الواجب إذا كان هـذا  

وكذلك العدل في عدم المشي بنعـل   .إلى تتميم الأركان والشروط الإحسان راجعاً

إطلاق القـول   واحدة ليس كالعدل في أحكام الدماء والأموال وغيرها فلا يصح إذاً

إنه أمر إيجاب أو أمر ندب حتى  )إن االله يأمر بالعدل والإحسان( :في قوله تعالى

لمجتهد تارة وإلى نظر المكلف وإن كان وذلك راجع إلى نظر ا .يفصل الأمر فيه

أن تـأتي فـي    :والضرب الثاني .تارة أخرى بحسب ظهور المعنى وخفائه مقلداً

 .أقصى مراتبها ولذلك تجد المأمور به منها أوصافا لمن مدح االله مـن المـؤمنين  

بالغايات تنصيصا  ويعين ذلك أيضا أسباب التنزيل لمن استقراها فكان القرآن آتياً

بها على ما هو دائر بـين   ا من حيث كان الحال والوقت يقتضي ذلك ومنبهاًعليه

الطرفين حتى يكون العقل ينظر فيما بينهما بحسب ما دله دليل الشرع فيميز بـين  

  .)3( )المراتب بحسب القرب والبعد من أحد الطرفين

صرف الأمر عن الوجوب لعدم فعل النبي صلى االله عليه وسلم لهوكذلك ي: 

فهو محمول على الندب  )4( ....) تسحروا: (ال ذلك قوله صلى االله عليه وسلمومث

، وقد قـرر  واصلوا ولم يذكروا السحور لأن النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه

، )بركة السـحور مـن غيـر إيجـاب     باب: (ذلك الإمام البخاري رحمه االله فقال

                                                 
ورواه . عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس رضـي االله عـنهم   3/1548رواه مسلم . 1

  .9/68، والبيهقي 13/199، وابن حبان 4/23، والترمذي 2/100، وأبو داود 3/62النسائي 

  ). 90(سورة النحل  .2

  .، باختصار وتصرف84إلى  80، الصفحات من الموافقات للشاطبي: انظر. 3

سمعت أنس بـن مالـك   : حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: حدثنا شعبة: حدثنا آدم بن أبي إياس: 2/678الحديث في البخاري . 4

، والنسـائي  2/770وروى مثلـه مسـلم    ).في السحور بركةتسحروا، فإن : (قال النبي صلى االله عليه وسلم  :رضي االله عنه قال

  .8/245، وابن حبان 2/11، والدارمي4/236، والبيهقي 2/377، وأحمد 3/88والترمذي  1/540، وابن ماجة 2/75
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بعدم فعـل النبـي   " رواتسح"فصرف البخاري دلالة الأمر على الوجوب في قوله 

  .)1(صلى االله عليه وسلم وأصحابه ولو كان واجباً لتسحروا

  

  -:بعد حظر إذا وردت" افعل"صيغة دلالة  :بعالمطلب السا

فـاختلف   هذه المسألة مفرعة على ثبوت أن صيغة افعل تقتضي الوجوب،

عليـه  القائلون بذلك فيما إذا وردت بعد الحظر، كالأمر بحلق الرأس بعد تحريمه 

هل هي  –بالإحرام، والأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف بعد تحريم حمله فيها 

علـى   -باقية على دلالتها، أو ورودها بعد الحظر قرينة للإباحة أم كيف الحـال  

  :مذاهب

  -:أنها على حالها في اقتضاء الوجوب: الأول       

مر من غير ن الأمر بعد سبق الحظر، كالأإوأصحاب هذا المذهب يقولون  

 بسبقه ولا أثر لتقدم النهي، إذ طالما أن الأمر بعد الحظر قد يفيد الوجوب وج

الوجوب باعتباره المذهب  إذن تحقق الوجوب لما تقدَّم من دلالة الأمر على

لا نسلِّم أن (": الوصول إلى الأصول: "في كتابه البغداديقال أبو الفتح . الراجح

وضع له في الأصل  التحريم وإنما قصد به ما الأمر بعد الحظر قصد به رفع

وهذا بمنزلة الحظر . وهو الإيجاب ولكن ارتفاع التحريم يحصل ضمناً وتبعاً

بل للتحريم أضداد من جملتها . بعد الأمر فإنه يقتضي التحريم لا الإباحة

. الإيجاب، ومن جملتها الاستحباب، ومن جملتها الندبالإباحة، ومن جملتها 

في رفع التحريم بمنزلة الإباحة، فنحن إذا حملنا اللفظ على الإيجاب فالإيجاب 

جمعنا بين أمرين، وهو حمل اللفظ على موضوعه الأصلي وارتفاع التحريم، 

ويجوز أن يكون الوجوب مقصود الأمر، واللفظ الأصلي في الدلالة على الأمر 

لى أحدهما، فكان أولى من تعطيل أحد المقصودين والاقتصار ع" افعل"قوله 

فلما عدل . "أبحتُ: "ولأنه لو قصد به الإباحة لأتى باللفظ الخاص وهو قوله

                                                 
،  يالدكتور سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثرآراء الإمام البخاري الأصولية من خلال تراجم صحيحه، لفضيلة : مقال بعنوان. 1

  http://www.saaid.net/book/9/2348.doc و. 25العدد-مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  :المصدر
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وأصحاب هذا . )1()عن اللفظ الخاص دلَّ على أن الإباحة ليست مقصوداً

المذهب من الشافعية والحنفية ومنهم أبو الطيب الطبري وأبو إسحق الشيرازي 

ونقله . الشريعة من الحنفية وابن السمعاني والفخر الرازي وأتباعه، وصدر

  .المازري عن أبي حامد الأسفراييني ونسبه الآمدي إلى المعتزلة

لو كنت من القائلين بالصيغة لقطعت بأن الصيغة : ونُقل عن القاضي قوله

: وقال السرخسي الحنفي. )2(على الوجوب االمطلقة بعد الحظر مجراه

لما قررنا أن  للإيجاب أيضاًالصحيح عندنا في الأمر بعد الحظر أن مطلقه (

  .)3()الإلزام مقتضى هذه الصيغة عند الإمكان إلا أن يقوم دليل مانع

كما : (وردَّ أصحاب هذا المذهب على القائلين بالإباحة فقال الفخر الرازي  

لا يمتنع الانتقال من الحظر إلى الإباحة، فكذلك لا يمتنع الانتقال منه للوجوب، 

فهذا يدل على  )4()انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركينفإذا : (فقوله تعالى

ولا تحلقوا رؤوسكم : (الوجوب؛ إذ الجهاد فرض على الكفاية، وقوله تعالى

وقال . )6()وحلق الرأس نسك، وليس بمباح محض )5()حتى يبلغ الهدي محله

لا . الآية )7()أحل لكم الطيبات: (إباحة الاصطياد للحلال بقوله: (السرخسي

: صيغة الأمر مقصوداً به، وكذلك إباحة البيع بعد الفراغ من الجمعة بقولهب

لا بصيغة الأمر، ثم صيغة الأمر ليست لإزالة الحظر ولا  )8()وأحل االله البيع(

                                                 
  .161و 160، ص1الوصول إلى الأصول للبغدادي، ج. 1

، الإحكـام  45، ص2سـنوي، ج ، نهاية السول للإ96، ص2للرازي، جالمحصول : وانظر. 44و 43الإبهاج لابن السبكي، ص. 2

  .378، ص2، البحر المحيط للزركشي، ج40، ص2ي، جللآمد

  .19، ص1أصول السرخسي، ج. 3

  ).5(سورة التوبة . 4

  ).196(سورة البقرة . 5

  .98و 97، ص2المحصول للرازي، ج. 6

  ).4(سورة المائدة . 7

  ).275(سورة البقرة . 8
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لرفع المنع، بل لطلب المأمور به، وارتفاع الحظر وزوال المنع من ضرورة 

  .)1()اً له حقيقةهذا الطلب فإنما يعمل مطلق اللفظ فيما يكون موضوع

  -:نها تكون للإباحةأ: الثاني       

  .)2(وأصحاب هذا المذهب يقولون أن الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة

قال ابن . ورجَّحه ابن الحاجب المالكي، ونُقلَ عن أكثر الفقهاء والمتكلمين 

وقال القاضي في . عليه دل ظاهر قول الشافعي في أحكام القرآن: السمعاني

وهذا الرأي هو الذي صار إليه . أنه أظهر أجوبة الشافعي: تصر التقريبمخ

: وقال القاضي عبدالوهاب والباجي وابن خويز منداد. الفقهاء من أصحاب الشافعي

فكاتبوهم إن علمتم فيهم : (إنه قول مالك، ولذلك احتج على عدم الكتابة بقوله

  .)4()صطادواوإذا حللتم فا( :توسعة لقوله هو :فقال )3()خيراً

وتعليل ذلك لأن الإباحة هي السابقة إلى الفهم، ولأن التصريح بالحظر قد   

قال ابن النجار . )5(يكون قرينة صارفة عما يجب الحمل عليه عند التجرد عنها

الإباحة حقيقة لتبادرها إلى الذهن في ذلك، لغلبة استعماله له : (النجار الحنبلي

وأيضاً فإن النهي يدل على التحريم،  فيها حينئذ، والتبادر علامة الحقيقة،

فورود الأمر بعده يكون لرفع التحريم، وهو المتبادر، فالوجوب أو الندب زيادة 

  .)6( )لابد لها من دليل

، بعد قوله في )7()وإذا حللتم فاصطادوا: (ومن ذلك في القرآن قوله تعالى  

ت فإذا قُضي: (جلوقوله عز و. )8()نتم حرمأغير محلِّي الصيد و: (الآية قبلها

                                                 
  .19، ص1أصول السرخسي، ج. 1

غير سديد، لأنه كالمتناقض، إذ المباح غير مأمور به وإنما هـو  ) د بعد الحظر للإباحةالأمر الوار(لاحظ أن ترجمة المسألة بـ . 2

نبَّـه عليـه المـازري ونقلـه     . إذا ورد بعد الحظر" افعل"مأذون فيه، وهذه العبارة تقتضي كونه مأموراً به، والصواب أن تقول 

  .382، ص2يط للزركشي، جنقلاً عن البحر المح: عن القاضي" شرح اللامع"عبدالجليل الربعي في 

  ).33(سورة النور . 3

  ).2(سورة المائدة  .4

، 2، البحـر المحـيط للزركشـي، ج   44، الإبهاج لابن السبكي، ص19حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب، ص: انظر. 5

  .379ص

  .57و 56، ص3شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، مج. 6

  ).2(سورة المائدة . 7

  ).1(رة المائدة سو .8
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إذا نودي للصلاة من : (، بعد قوله في الآية قبلها )الصلاة فانتشروا في الأرض

فإذا : (وقوله عز وجل. )1()يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيع

فاعتزلوا النساء في : (، بعد قوله)2()تطهرن فأتوهن من حيث أمركم االله

  ).المحيض

كنت نهيتكم عن ادخار لحوم : (قوله صلى االله عليه وسلمومن ذلك في السـنَّة 

  .)3()الأضاحي فادَّخروها

وردَّ أصحاب هذا المذهب على القائلين بأن الأمر بعد الحظر للوجوب بأن   

 ملالإباحة هي المتبادرة وما استدل به القائلون بالوجوب على قولهم إنما ع

 .)4(بدليل خارجي

الوجوب به أولى من الإباحة، إلا أن يقوم الدليل  ليس اختصاص : وقال الآمدي

احتمال الحمل على الإباحة : وقال....... على التخصيص، والأصل عدمه

أرجح، نظراً إلى غلبة ورود مثل ذلك للإباحة دون الوجوب، وعلى كل تقدير، 

  .)5()فيمتنع الصرف إلى الوجوب

  :نوهو اختيار الغزالي، ويفرق بين حالي: الثالث       

" افعل"إذا كان الحظر السابق عارضاً لعلَّة، وعلِّـقت صيغة  .أ 

 فُفعر )6()وإذا حللتم فاصطادوا: (بزواله، كقوله تعالى

فقط، حتى يرجع حكمه إلى  حظرالاستعمال يدل على أنه لرفع ال

ما قبله، وإن احتمل أن يكون رفع هذا الحظر بندب أو إيجاب 

                                                 
  ).10و  9(سورة الجمعة . 1

  ).222(سورة البقرة . 2

، قال الحاكم )ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم: (بلفظ 3/1563، ومسلم 5/2068روى نحوه البخاري . 3

، وابن 4/94، والترمذي 3/70ي وروى نحوه النسائ). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: (4/259في المستدرك 

وغيرهم عن عائشة وعلي وجابر بن عبداالله وأبي سعيد الخدري رضي  1/145، وأحمد 2/484ومالك في الموطأ  2/1055ماجة 

  .وغيرهم مرفوعاً بألفاظ متقاربة االله عنهم

ريـر  التق: لصاحبين من الحنفية فـي وانظر تعليل المسألة عند ا. 81و 80، ص3شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، مج. 4

  والتحبير لابن أمير الحاج، ص

  .40، ص2الإحكام للآمدي، ج. 5

  .)2(سورة المائدة . 6
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، وكقوله عليه الصلاة )1()تشروافان: (لكن هذا هو الأغلب، كقوله

  .)2()كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فادَّخروا: (والسلام

علِّقت " افعل"أما إذا لم يكن الحظر عارضاً لعلة، ولا صيغة  .ب 

بزوال ذلك، كالجلد المأمور به عقيب الزنا بعد النهي عن 

فمن قال إنها . الإيلام، فتبقى الصيغة على ما دلت عليه قبل ذلك

جوب قبل ذلك فهي للوجوب بحالها، ومن قال إنها موقوفة للو

ويريد هاهنا أيضاً . هي مترددة بين الوجوب والندب: قال

هنا احتمال ااحتمال الإباحة ولا تنقص الإباحة بسببها بل يزيد ه

وإن لم تعينه، إذ  ،الإباحة، ويكون هذا قرينة تروج هذا الاحتمال

في هذه الصيغة حتى يقال بأنه لا يمكن دعوى عرف الاستعمال 

يغلب العرفُ الوضع في هذه الصورة بخلاف الأولى بل يبقى 

  .)3(التردد لاغير

أنها ترفع الحظر السابق وتعيد حال الفعل إلى ما كان قبل : الرابع       

، أو )4()وإذا حللتم فاصطادوا: (الحظر، فإن كان مباحاً كانت للإباحة، كقوله

وهذا ما اختاره بعض  .)5()فإذا انسلخ الأشهر الحرم: (لهواجباً فواجب، كقو

وعليه يخرج قوله : قال الشيخ تقي الدين. المحققين من الحنابلة ونسبه للمزني

، فإن الصيغة رفعت )فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين: (تعالى

  .)6(الحظر وأعادته إلى ما كان أولاً

: هو ظاهر اختيار القفال الشاشي، فإنه قالو: اختاره الزركشي وقالوأيضاً 

كل ما حرم لحدوث معنى فيه، وكان قبيل حظره غير واجب فعله فإذا وقع 

ألا . الأمر بعد الحظر فالظاهر منه الإباحة، ورد الشيء إلى الحالة الأولى

الرجل زوجته لم يكن فرضاً عليه ثم حرم بحدوث الحيض؟ فلمَّا  ءترى أن وط
                                                 

  ).10(سورة الجمعة . 1

  .الحديث سبق تخريجه، راجع الصفحة السابقة. 2

  .380و 379، ص2، البحر المحيط للزركشي، ج81و 80، ص2المستصفى للغزالي، ج: انظر. 3

  ).2(رة المائدة سو. 4

  ).5(سورة التوبة . 5

  .61و 60، ص3، شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، مج380، ص2البحر المحيط للزركشي، ج. 6
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لم يكن ذلك إيجاباً بل إباحة،  )1()طهرن فأتوهن من حيث أمركم االلهفإذا ت: (قيل

كنت نهيتكم عن : (فإذا تطهرن فهي على الحالة الأولى، وكذا قوله: كأنه قال

. )3(فقد أبحت لكم الآن ما حظرته عليكم: أي )2()زيارة القبور فزوروها

انتفى المانع فالحظر قرينة دالة على رفع الحكم الذي قبله فإذا زال الحظر 

  .)4(فبقي ما كان على ما كان

إذا كان الحظر عارضاً لعلة فإن الأمر الوارد بعده يكون لرفع : المختار

الحظر وإعادة الحال إلى ما كان عليه؛ إن واجباً فواجب، وإن مندوباً فمندوب، 

أما إن لم يكن عارضاً لعلة فإن الأمر يكون كما لو صدر . وإن مباحاً فمباح

حسب مذهب القائلين بالوجوب وهو ما –بمعنى أنه يكون للوجوب  ابتداء

  .مالم يصرف عن الوجوب إلى الندب أو الإرشاد بقرينة - رجحناه

لقد عرفنا الخلاف في الأمر الوارد بعد الحظر هل يدل على الوجوب أو     

، الإباحة أم هو لمجرد رفع الحظر وإعادة الحال إلى ما كان عليه، ويضاهيه مسائل

فهي مستحبة، وإن كانت واردة بعد حظر، . )5()فكاتبوهم: (الكتابة في قوله: منها

  .وعن صاحب التقريب حكاية قول أنها تجب بطلب العبد

ومنها النظر إلى المخطوبة بعد العزم على نكاحها مستحب، وفي وجه هو مباح 

، فإنه أحرى انظر إليها: (لدلالة قوله صلى االله عليه وسلم. مجرد، والأصح الأول

فهنا صرفناه عن الوجوب للقرينة . أي يجعل بينكما المودة )6()أن يؤدم بينكما

  .)7(، وقد تقدَّمتوللداعية الحاملة على الفعل

  

                                                 
  ).222(سورة البقرة . 1

، وقـال  3/261، وابن حبان 4/259، والدارقطني 4/76، والبيهقي 1/145، وأحمد 1/501، وابن ماجة 3/225رواه النسائي . 2

  ).هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: (1/532حاكم في المستدرك ال

  .381و 380، ص2البحر المحيط للزركشي، ج. 3

  .308التقرير والتحبير لابن أمير الحاج، ص. 4

  ).33(سورة النور . 5

مسند أحمد رواية للحديث ، وفي 2/179، وصححه الحاكم في المستدرك 397، ص3، والترمذي وحسَّنه، ج2/1040رواه مسلم . 6

  .، وسنن البيهقي الكبرى والدارقطني وابن ماجه والدارمي بألفاظ متقاربة3/272، وفي سنن النسائي 3/272

  .من هذا البحث 51و 50وراجع ص. 272سنوي، ص، والتمهيد للإ46ج لابن السبكي، صالإبها: انظر. 7
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 -:في الأمر عقيب الاستئذان : ثامنالمطلب ال 

 :وفيه مذهبان  

 ـ  :الأول ر، الأمر عقيب الاستئذان والإذن حكمه في إفادة الوجوب كالأمر بعـد الحظ

، مثل أن يستأذن "البحر المحيط"والزركشي في " المحصول"وهذا ما يراه الرازي في 

، وهذا حسن نافع في الاستدلال على وجوب التشـهد  "افعل: "على فعل شيء، فيقول

يارسول االله ، قـد  : (إذ سأله ابن مسعود رضي االله عنه -بقوله صلى االله عليه وسلم 

قولوا اللهم صل على محمد وعلى : ( -)ي عليك؟علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصل

  .)1()آل محمد

فهذا أمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليمه، وهو شبيه في المعنـى بـالأمر بعـد    

  .)2(الاستئذان

حكاه ابن النجار الحنبلي عن . الأمر بعد الاستئذان للإباحة وهو مذهب الحنابلة :الثاني

لا فرق بين الأمر بعـد الحظـر،   : ل قولهالقاضي وابن عقيل، وعن ابن قاضي الجب

إذا فرعنا علـى أن الأمـر   ": (القواعد الأصولية"قال في . وبين الأمر بعد الاستئذان

المجرد للوجوب، فوجِد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضي الوجوب، بل الإباحة، ذكـره  

  ).وكذا قال ابن عقيل: قلت. القاضي محل وفاق

لا يستقيم قول القاضي وابن عقيل لما استدلا على نقض (: قال ابن النجار الحنبلي  

لما سئِل النبي صلى االله عليه وسلم عن : الوضوء بلحم الإبل بالحديث الذي في مسلم

  .)3()نعم يتوضأ من لحوم الإبل: (الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال

                                                 
ألا أهدي لك هدية أن النبـي صـلى االله   : لقيني كعب بن عجرة فقال: لحمن بن أبي ليلى قارعن عبدال 5/2338رواه البخاري . 1

، وابـن ماجـة   1/257بهذه الرواية، وكـذا أبـو داود    6/97والنسائي .  الحديث.......)عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول االله

، 1/165ومالك في الموطـأ   5/353، وأحمد 2/353برواية أخرى عن بريدة الخزاعي، والترمذي  1/305، ورواه مسلم 1/292

  .وغيرهم

  .384، ص2، البحر المحيط للزركشي، ج46، الإبهاج لابن السبكي، ص273سنوي، صالتمهيد للإ. 2

إن شـئت  : (أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: عن جابر بن سمرة أن رجلاً سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم 1/275رواه مسلم . 3

: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: ، فتوضأ من لحوم الإبل، قال)نعم: (أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: قال) فتوضأ وإن شئت فلا توضأ

  ).لا: (أصلي في مبارك الإبل؟ قال: ، قال)نعم(
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وضـوء  أنه لما سئل عن ال: فالحديث إنما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه، بدليل

مع أن الوضوء مـن   )1()إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ: (من لحوم الغنم قال

لحوم الغنم مباح، فلمَّا خيَّر في لحم الغنم، وأمر بالوضوء من لحم الإبل، دلَّ على أن 

وهذا المعتمد في المـذهب الحنبلـي، إذ   . الأمر ليس لمجرد الإذن، بل للطلب الجازم

أن في الحديث : ومما يقوي الإشكال. لفظ الأمر وإنما للقرينة الإيجاب هنا ليس بمجرد

 )2()نعـم : أصلي في مرابض الغنم؟ قـال : (الأمر بالصلاة في مرابض الغنم، ونصه

  .وهو بعد سؤال، ولا يجب بلا خلاف، ولا يستحب

وعلى هذا فلا يستقيم استدلال الفريق الأول على وجوب الصلاة على النبي صلى   

لم في التشهد الأخير بما أسلفناه وإنما ثبت الوجوب من خارج، فيكون هذا االله عليه وس

  .)3(الأمر للوجوب لأنه بيان لكيفية واجبة

نخلص مما تقدم إلى أن الأمر بعد الاستئذان ليس كالأمر بعد الحظر وإنما  :الخلاصة

 .هو لمجرد الإذن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .المصدر السابق.  1

  .النووي على صحيح مسلم: المصدر السابق، وانظر. 2

  .273سنوي، ص، التمهيد للإ63، 62 ،61، ص 3شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، مج: انظر. 3
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  ثـالمبحـث الثال
  وما يكون مجازاً ةالأمــر حقيق اسمما يكون فيه 

  

  -:الحقيقة والمجاز ماهية :المطلب الأول 

    :تعريف الحقيقة/ أ  

هي ما أفيد بها ما هو الأسبق إلى فهم  فالمفردة الحقيقة إما مفردة أو مشتركة؛

العارفين بالاصطلاح عند سماعها، ولا يـبطل ذلك باللفظة إذا علم أنه ما عني به 

، أحدهما أسبق إلى الفهم من الآخر، وأشبه )1(المجاز الحقيقة وكان لها وجهان في

لأنه وجه المجاز الأسبق ليس يسبق إلى الفهم عند سماع اللفظة إلا . بالحقيقة منه

أما . بعد أن يخرِج الحقيقة من أن تكون مرادة، فلذلك لم يكن اللفظ حقيقة فيه

ى الفهم عند سماع أهل فهي ما أُفيد بها معنى يساويه غيره في السبق إل المشتركة

الاصطلاح لها، وقد دخل في ذلك الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية، ولا ينبغي 

أن نحد الحقيقة المشتركة بأنها ما سبق إلى الفهم معناها أو ما يقوم مقامه، لأن 

كنَّا قد فسَّرنا " في كونها حقيقة: "فإن قلنا" يقوم مقامها في ماذا؟: "للسائل أن يقول

  .لفظة بنفسهاال

  :تنقسم إلى لحقيقةاإذن ف 

  .وهي ما أفيد به ما وضع له في أصل اللغة: لغوية

  .وهي ما أفيد به ما وضع له في أصل العرف: عرفية

  .وهي ما أفيد به ما وضع له في أصل الشرع: شرعية

    :تعريف المجاز/ ب  

سبق إلى الفهم في ما أفيد به معنى مصطلحاً عليه، والأ: فهو المجازوأما   

لفظ الأمر : ( قال الزركشي .وللمجاز الأقسام الثلاثة أيضاً .)2(تلك المواضعة غيره
                                                 

  .سيأتي تعريف المجاز. 1

، )هـ1403( 1، طبيروت –دار الكتب العلمية ، محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين :المعتمد في أصول الفقه، تأليف. 2

  .406و 405، ص2، جخليل الميس: تحقيق
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م لشيئين فصاعداً فلا يخلو إما أن القول المخصوص والفعل، وكل لفظ عاعام في 

يكون حقيقة في كل واحد، أو لا، والثاني مجاز، والأول إما أن يتفقا في اللغة 

فهذه ثلاث احتمالات قد ذهب . واطيء أو لا يتفقا وهو المشتركأيضاً، وهو المت

  .)1()إلى كل واحد منها صائر

متى يحمل الخطاب الشـرعي  ( الحقيقة والمجاز استعمال :ثانيالمطلب ال 

  -:)على المعنى الحقيقي ومتى يحمل على المعنى المجازي؟

الخطاب إذا كان (ن أ "المعتمد"كما أوردها أبو الحسين البصري في  القاعدة  

، ويستعمل في شيء آخر على سبيل المجاز يستعمل في شيء على سبيل الحقيقة

دون المجاز، لأن الغرض به  وتجرد عن قرينة، فالواجب حملُه على حقيقته

. ويحتاج إلى قرينة لفهم مجازه ،الإفهام، والمخاطَب إنما يفهم من الخطاب حقيقته

قرينة، لم يكن قد جعل له السبيل فهم منه المجاز من غير فلو كلَّفه االله تعالى أن ي

  .إلى ما كلَّفه

أحدهما حقيقة أصلية، وهي اللغوية، والأخرى : ضربان وحقيقة الخطاب  

إحداهما طارئة بمواضعة عرفية، والأخرى بمواضعة : طارئة، وهي ضربان

في غيره  ، ومستعملاًفمتى كان الخطاب مستعملاً في شيء من جهة اللغة. شرعية

من جهة العرف، ولم يخرج بالعرف من أن يكون حقيقة فيما كان مستعملاً فيه من 

جهة اللغة، بل كان حقيقة في المعنى اللغوي وفي المعنى العرفي، فلا يكون 

  .مشترك بينهما هوف ،عند سماع الخطاب أحدهما أسبق
ان المطمئن من الأرض، كان حقيقة في المك" الغائط"، ونظير ذلك اسم والحقيقة اللغوية

وإذا استعمل . ثم صار في العرف حقيقة في قضاء الحاجة ومجازاً في المكان المطمئن

الخطاب في العرف أو اللغة في شيء، واستعمل في الشرع في شيء آخر، وكان حقيقة 

وإن كان مجازاً في العرفي أو في . في الشرعي واللغوي أو العرفي، فهو مشترك بينهما

وذلك اسم . وجب حمله على الشرعي، لأنه المفهوم عند سماع الخطاباللغوي، 

كان حقيقة في الدعاء؛ ثم صار مجازاً فيه، حقيقة في الصلاة الشرعية، لا يفهم " الصلاة"

فصار حمل الخطاب على معناه الشرعي أولى من حمله على . من إطلاقه سواها

                                                 
  .343، ص2البحر المحيط للزركشي، ج. 1
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قيقة اللغوية أولى من حمله على العرفي، ثم على الحقيقة اللغوية، وحمله على الح

  )1().مجازها، فإذا تعذر ذلك حملَ على مجازها

بين أمور فيحمل أولاَ  إذا تردد اللفظ الصادر عن الشارع(إذن فالقاعدة هي   

، لأنه عليه الصلاة والسلام بعثَ لبيان الشرعيات، فإن تعذَّر على المعنى الشرعي

وجودة في عهده عليه الصلاة والسلام، لأن التكلم حملَ على الحقيقة العرفية الم

بالمعتاد عرفاً أغلب من المراد عند أهل اللغة، فإن تعذر حملَ على الحقيقة اللغوية 

فإن تعذَّر كل ذلك حملَ على المعنى المجازي صوناً ..... لتعينها بحسب الواقع

حاجب ووافقهم ابن السبكي سنوي ووافقه ابن الوهذا رأي الإ. )2()للفظ عن الإهمال

  .في الإبهاج، وهو الذي عليه الرازي والبيضاوي

  

  -:حقيقة في القول المخصوص )3(في أن اسم الأمر :لثالمطلب الثا 

   اتفق الأصوليون على أن اسم الأمر حقيقة في القول المخصوص، وهو قسم

واستخبار، من أقسام الكلام، ولذلك قسمت العرب الكلام إلى أمرٍ ونهي، وخبرٍ 

للفعل على الحقيقة، وقد فالأمر يستعمل في القول الطالب . ووعد ووعيد، ونداء

لفظ الأمر وما : سنوي في التمهيد أن المقصود هنا هو الحقيقة اللغوية، فقالحدَّد الإ

أُمرنا، أو أمرنَا رسول االله صلى : تصرَّف منه، كأَمرتُ زيد بكذا، وقول الصحابي

وقد علم من . وسلَّم، حقيقة في القول الدَّال بالوضع على طلب الفعلاالله عليه 

. التعبير بالقول، أن الطلب بالإشارة، والقرائن المفهِمة لا يكون أمراً حقيقة

أوجبت عليك، أو أنا طالبه منك، أو إن تركته : واحترزنا بالوضع عن قول القائل

  *.) 4(عاقبتك، فإنه خبر عن الأمر وليس بأمر
                                                 

  .345و 344، ص 2ل الفقه للبصري، جوالمعتمد في أص. 1

  .، باختصار230، 229، 228، ص2التمهيد للأسنوي، ج: انظر. 2

، حاشـية  4الإبهاج لابن السـبكي، ص : انظر(أي في لفظ ألف ميم راء، لا في مدلولها وهو صيغة افعل، ولا في نفس الطلب . 3

  ).76التفتازاني على مختصر ابن الحاجب، ص

  .5، ص3وشرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، مج. 4الإبهاج لابن السبكي ، ص: وانظر. 264ص سنوي،التمهيد للإ. 4

  .ذكرنا من قبل أن من صيغ الأمر الخبر، فإنه كما يعبَّر به عن الخبر يعبَّر به عن الأمر*  
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ولأن المراد بالأمر من أعظم المقاصد فلا بد أن يكون له لفظ موضوع،   

هو حقيقة يعرف به اعتباراً بسائر المقاصد من الماضي والمستقبل والحال، وهذا 

لأن العبارات لا تقصر عن المقاصد، ولا يتحقق انتفاء القصور إلا بعد أن يكون 

تلك العبارة لغيره مجازاً لكل مقصود عبارة هو مخصوص بها، ثم قد تُستعمل 

بمنزلة أسماء الأعيان؛ فكل عين مختص باسم هو موضوع له وقد يستعمل في 

  .غيره مجازاً نحو أسد فهو في الحقيقة اسم لعين وإن كان يستعمل في غيره مجازاً

". افعل"وأما البدخشي فتحدث عن لفظ الأمر من حيث دلالته وهو صيغة   

لقول الطالب للفعل أي الصيغة الموضوعة لطلبه نحو لفظ الأمر حقيقة في ا(: قال

افعل وليفعل لأنه أُطلق عليه، والأصل الحقيقة ولعدم صحة السلب، إذ لا يقال لمن 

تكلم بهذا القول إنه لم يأمر، والمراد من لفظ الأمر دلالة القول المخصوص، وإلا 

  .)1()لغولكان المعنى أن القول المخصوص حقيقة في القول المخصوص وهو 

هل هو حقيقة أم مجـاز  : في إطلاق اسم الأمر على الفعل :رابعالمطلب ال 

  -:؟أم مشترك

الأمر مشترك بين القول المخصوص والفعل وقيل متواطيء : قال قوم  

فيهما، أي هو للقدر المشترك بينهما، والأكثر على أنه فيه مجاز، لأن الذي يسبق 

طلاق هو القول المخصوص والسبق إلى إلى الفهم من لفظ ألف ميم راء عند الإ

الفهم دليل الحقيقة، والأصل عدم الاشتراك، ولو كان مشتركاً لتبادر إلى الفهم 

جميع ما هو مشترك فيه أو لم يتبادر منها شيء، وهو ظاهر وليس متواطيء، ولو 

كان متواطئاً لكان أعم من القول المخصوص، ولم يفهم منه القول المخصوص 

ده لأن الأعم لا يدل على الأخص، واستدلاله على أنه حقيقة في القول على انفرا

المخصوص بأنه لو كان حقيقة في الفعل لاطَّرد ويسمَّى الأكل أمراً والشرب أمراً، 

ولكان يشتق للفاعل اسم الأمر وليس كذلك لأن من قام أو قعد لا يسمَّى آمراً، 

                                                 
  .3، ص2مناهج العقول للبدخشي، ج. 1
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في الفعل فوجب أن لا يكون حقيقة في  وأيضاً الأمر له لوازم ولم يوجد منها شيء

  .)1(الفعل، وأيضاً يصح نفي الأمر عن الفعل فيقال ما أمر به ولكن فَعلَه

  

مسألة الحقيقة والمجاز فـي   في آراء الأصوليين في  :خامسالمطلب ال 

  -:وحجج كل فريق اسم الأمر

  ):وبالتالي يكون مشتركاً(حجج القائلين بأنه حقيقة في الفعل  /1

أن أهل اللغة يستعملون لفظة الأمـر فـي الفعـل، وظـاهر      /أ

  .القرآن، والشِّعر، والعرف: بيان الاستعمال. الاستعمال الحقيقة

حتى إذا جـاء أمرنـا وفـار    : (أما القرآن فقوله سبحانه وتعالى

وقولـه  . العجائب التي فعلها االله تعـالى : ، والمراد منه )2()التنور

ومـا  : (وقوله. ، وأراد به الفعل )3()اللهأتعجبين من أمر ا: (تعالى

لأن القول لا يوصف بالرشيد بل (أي فعله،  )4()أمر فرعون برشيد

ومـا أمرنـا إلا واحـدة كلمـحٍ     : (وقولـه سـبحانه  . )5()بالسداد

: وقولـه ، )7()تجـري فـي البحـر بـأمره    : (، وقوله)6()بالبصر

  .)8()مسخرات بأمره(

 ـيسوَّد من ي لأمرٍ ما: (شاعروأما الشعر فقول ال وأمـا  . )9()دوَّس

. لأمرٍ ما جدع قصير أنفـه : العرف، فقول العرب في خبر الزباء

                                                 
، ومناهج العقول للبدخشـي،  76ع حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب، صم. 91إرشاد الفحول للشوكاني، ص: انظر. 1

  .5، ص2ج

  ).40(سورة هود . 2

  ).73(سورة هود . 3

  ).97(سورة هود . 4

  .6، ص2مناهج العقول للبدخشي، ج. 5

  ).50(سورة القمر . 6

  ).65(سورة الحج . 7

  ).54(سورة الأعراف . 8

  غض الصبى بض المجرَّد  ومميَّل العطفين أغيد: من قصيدة مطلعها) هـ583-519(ذي البيت للشاعر سبط بن التعاوي. 9

  يامـن له منن مكـررة وإحسـان مـردَّد      :ويقول فيها

  ويد كمنهلِّ الغمام الجود  بل أندى وأجـود        

  = ومواهب كالغيث بادئة  عوارفها وعــوَّد        
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أمر فلان مستقيم، وأمره غير مستقيم، وإنمـا يريـدون   : ويقولون

: هذا أمر عظيم، كما يقولـون : قولونيو. طرائقه وأفعاله وأحواله

  .رأيت من فلان أمراً هالني: خطب عظيم، و

ولِف بين جمع الأمر بمعنى القول، وبين جمعه بمعنى أنه قد خ /ب

، والاشـتقاق  "أمور: "، وفي الثاني"أوامر: "الفعل، فيقال في الأول

  . )1(علامة الحقيقة

لم يخل إما أن يكـون   أنه لو كان اسم الأمر في الفعل مجازاً /ج

بالزيادة أو بالنقصان أو لمشابهته لمحل الحقيقة أو لمجاور  مجازاً

لأنه كان عليه أو سيؤول إليه ولم يتحقق شيء من ذلك فـي   له أو

  .كان حقيقة الفعل وإذا لم يكن مجازاً

وهذه الحجج ضعفها غير واحد منهم الآمدي والرازي والبدخشي، والـرد    

  :عليها من وجوه

  أما الحجة الأولى فلقائل أن يقول لا نسلم صحة إطلاق اسم الأمر على الفعـل   - 

مستقيم ليس مسماه الفعل بل شأنه وصفته وهو المراد من قولـه   وقولهم أمر فلان

بـل  ، )3()وما أمر فرعون برشـيد : (، ومن قوله)2()وما أمرنا إلا واحدة: (تعالى

، )4()فاتبعوا أمر فرعـون : (قوله الأظهر هنا أن يكون المراد القول، لما تقدم من

  .)5(أطاعوه فيما أمرهم به: أي

                                                                                                                                           
  ى فصـرَّدلا كالذي أعطى فكدَّر  رِفده وسق  =      

  راجيه لم يظفر لديه ومبتغيه لم يـــزوَّد        

  فكأن سائله يخاطب من لوى تيماء معهـد        

  لا ماجد في قومه يوم الفخار ولا ممجــد        

  أيروم إدراك المطهَّمة السوابق  وهو مقعـد        

  ضلَّت مذاهبه لأمـرٍ ما يسوَّد من يســوَّد        

  .13إلى  11، ص2المحصول للرازي، ج .1

  ).50(سورة القمر . 2

  ).97(سورة هود . 3

  ).97(سورة هود . 4

، وقد أورد البدخشي على الحجة الأولى رداً مفصلاً في 14، ص2، والمحصول للرازي، ج8، ص2نقلاً عن الإحكام للآمدي، ج .5

  .7و 6، ص2، ج"مناهج العقول شرح منهاج الوصول"كتابه 
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بل الأمر والأمور كل واحد ) أمر(جمع ) أمور( نسلم أن لاوأما الحجة الثانية ف -

ولهذا يقال أمر فـلان مسـتقيم   قع الآخر وليس أحدهما جمعا للآخر منهما يقع مو

  .مستقيمة فيفهم منه ما يفهم من قولهم أمور فلان

وأما الحجة الثالثة فهو أنه لا يلزم من كون الأمر ليس مجازاً فـي الفعـل أن    -

من حيث هو فعل وإنما هو حقيقة فيه من جهة ما اشتمل عليه من  يكون حقيقة فيه

  .)1(معنى الشأن والصفة كما سبق

  :ومن الناس من استدل على أنه ليس حقيقة في الفعل بأمور  

والشرب  لو كان لفظ الأمر حقيقة في الفعل لاطرد فكان يسمى الأكل أمراً :أحدها

 .أمراً

مر وليس كذلك لأن من قام أو قعد لا يسـمى  ولكان يشتق للفاعل اسم الآ :اوثانيه

  .آمراً

الفعل فوجب أن لا يكون الأمـر   أن للأمر لوازم ولم يوجد شيء منها في :وثالثها

  .حقيقة في الفعل

بيان الأول أن الأمر يدخل فيه الوصف بالمطيع والعاصي وضـده النهـي     

أن يقال وقع والسكوت لأنهم يستهجنون في الأخرس والساكت  ويمنع منه الخرس

  .منه أمر

  منه وكل ذلـك   من أقسام الكلام كما عدوا الخبر مطلقاًَ مطلقاًَ وا الأمروعد

  .القولفي  ينافي كون الأمر حقيقة إلا

 . فعلـه  أنه يصح نفي الأمر عن الفعل فيقال إنه مـا أمـر بـه ولكـن     :ورابعها

  .)2(وهذه الوجوه أيضاً ضعَّفَها الرازي

ه مشترك بين القول المخصوص وبين الشيء والصفة والشأن حجج القائلين بأن /2

  :والطريق

                                                 
 6، ص2، ومناهج العقول للبدخشي، ج15و 14، ص2نظر أيضاً رد الرازي في المحصول، ج، وا8، ص2الإحكام للآمدي، ج .1

  .7و

  .11و 10، ص2انظر ردود الرازي في المحصول، ج .2
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وهو مذهب أبي الحسين البصري حيث يرى أنه مشترك بين الشيء   

والشأن والصفة والطريق، ووافق على أنه ليس حقيقة في نفس الفعل من حيث هو 

  .فعل، بل من حيث هو شيء

م يدرِ السامع أي هذه الأمور هذا أمر ل: واحتج أبو الحسين على قوله بأن من قال

هذا أمر بالفعل، أو أمر فلان مستقيم، أو تحرك هذا الجسم لأمر، : أراد؛ فإذا قال

 ثأو جاء زيد لأمر، عقل السامع من الأول القول، ومن الثاني الشأن، ومن الثال

وتردد . أن الجسم تحرك لشيء، ومن الرابع أن زيداً جاء لغرضٍ من الأغراض

  .)1(شتراكمتعددة آية الا سماع اللفظ قبل تحقق القرينة في أمورالذهن عند 

وهذا غير صحيح، فإن الذي يزعم أنه حقيقة في القول يمنع من ذلك   

التردد، اللهم إلا إذا وجِدت قرينة مانعة من حمل اللفظ على القول، كما إذا استُعملَ 

ن المراد منه غير في موضع لا يليق به القول، فحينئذ يصير ذلك قرينة في أ

  .)2(القول

  :حجج القائلين بكونه مجازاً في الفعل /3

  :وهي كثيرة، منها

أنه لو كان حقيقة في الفعل مع كونه حقيقة في القول لزم منـه   /أ

الإشتراك في اللفظ، وهو خلاف الأصل، لكونه مخـلاً بالتفـاهم   

لاحتياجه في فهم المدلول المعين منه إلى قرينة، وعلـى تقـدير   

  .خفائها، لا يحصل المقصود من الكلام

أنه لو كان حقيقة في الفعل لاطَّرد في كل فعل، إذ هـو لازم   /ب

الحقيقة، ولهذا فإنه لما كان إطلاق اسم العالِم على من قام به العلم 

واسـأل  : (حقيقة، اطرد في كل من قام به العلم، ولما كان قولـه 

من المجاورة، لـم يصـح   مجازاً عن أهلها، لما بينهما  )3()القرية

التجوز بلفظ السؤال للبساط والكوز عـن صـاحبه، وإن كانـت    

                                                 
  .92، وإرشاد الفحول للشوكاني، ص2، ومناهج العقول للبدخشي، ج13المصدر السابق، ص: انظر .1

  . 4ص ،2، الإحكام للآمدي، ج15، ص2المحصول للرازي، ج .2

  ).82(سورة يوسف . 3
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نهما أشد، وهو غير مطرد، إذ لا يقال للأكل والشرب يالملازمة ب

  .أمر

أنه لو كان حقيقة في الفعل، لاشتق لمن قام به منه اسم الأمر،  /ج

كما في القول المخصوص، إذ هو الأصل، إلا أن يمنع مانع مـن  

أهل اللغة، كما اشتقوا اسم القارورة للزجاجة المخصوصـة   جهة

من قرار المائع فيها، ومنعوا من ذلك في الجرة والكوز ولم يـرد  

  .مثله فيما نحن فيه

أن جمع الأمر الحقيقي في القول المخصوص بـأوامر، وهـو    /د

لازم له لنفس الأمر لا للمسمى، وهو غير متحقق في الفعل، بـل  

  .يجمع بأمور إن جمع فإنما

أن الأمر الحقيقي له متعلق، وهو المأمور، وهو غير متحقق  /هـ

في الفعل، فإنه وإن سمي أمراً، فلا يقال له مأمور، ويلـزم مـن   

  .انتفاء اللازم انتفاء الملزوم

، أن من لوازم الأمر الحقيقي وصفه بكونه مطاعاً أو مخالفـاً  /و

  .ولا كذلك في الفعل

مدي أسباباً كثيرة تربو على العشرة تعارض هذه وقد أورد الآ  

الحجج أثبت بها أن الإشتراك أولى من المجاز، وإن لم يكن أولى فلا أقل 

  .)1(من المساواة، وهي كافية في مقام المعارضة، على حد قوله

وهو على هذا لا يقول بالإشتراك ولا يقول بالمجاز، فقد فنَّدهما   

هو كون الاسم اسم الأمر متواطئاً في القول المختار إنما : سوياً، وقال

وقد نسب . )2(المخصوص والفعل، لا أنه مشترك ولا مجاز في أحدهما

  .)3(الزركشي هذا الرأي إلى ابن الحاجب أيضاً

                                                 
  . 7و 6، ص2الإحكام للآمدي، ج: انظر. 1

  . 8المصدر السابق، ص. 2

  . 344، ص2البحر المحيط للزركشي، ج. 3



 - 70 -

والصواب أن اسم الأمر حقيقة في القول المخصوص مجاز في : الترجيح

وما كان مستعملاً  الفعل، لأن ما كان حقيقة لشيء لا يجوز نفيه عنه بحال،

بطريق المجاز لشيء يجوز نفيه عنه كاسم الأب فهو حقيقة للأب الأدنى 

فلا يجوز نفيه عنه، ومجاز للجد فيجوز نفيه عنه بإثبات غيره، ثم يجوز 

نفي هذه العبارة عن الفعل وغيره مما لا يوجد فيه هذه الصيغة، فإن 

، وإن كان قد فعل أفعالاً، الإنسان إذا قال ما أمرت اليوم بشيء كان صادقاً

أمر : فعرفنا أن الاستعمال فيه مجاز، وطريق هذا المجاز أنهم في قولهم

هذا الدرهم : فلان سديد مستقيم أجروا اسم المصدر على المفعول به كقولهم

  .)1(ضرب الأمير، وهذا الثوب نسج اليمن

  

 ـ في مسألة في علة بحث الأصوليين :سادسالمطلب ال  از الحقيقة والمج

اختلافهم في أفعال الرسول صلى االله عليه وسلم هل هـي علـى   ( في اسم الأمر

 -):؟الوجوب أم لا

اختلف الفقهاء في أفعال الرسول صلى االله عليه وسلم هل تتضمن أمـراً؟،      

قُلْ إِن كُنْتُم تُحبون االلهَ فَاتَّبِعوني (: في تفسير قوله تعالى" أضواء البيان"فقال صاحب 

االلهُي كُمبِبومن اتباعه التأسي به في فعله قـالوا وصـيغة الأمـر فـي قولـه      : ()2()ح

 .)3()للوجوب" فاتبعوني"

أفعال الرسول صـلى االله عليـه   ": (شرح اللمع"قال الشيخ أبو إسحق في و  

اه أبـو سـعيد   ويؤيد ذلك ما رو) لا: وسلم هل تتضمن أمراً؟ فيه وجهان، أصحها

أن النبي صلى االله عليه وسلم لما خلع نعليه في الصـلاة   الخدري رضي االله عنه

ولـو  ) ما حملكم على ما صنعتم؟: (خلع الناس نعالهم، فلما فرغ عليه السلام قال

، ثم إنه علـل لأصـحابه   كان فعله يوجب الاتباع مطلقاً لم يكن لهذا السؤال معنى

إذا دخل أحدكم المسجد أتاني آتي فحدثني أن في نعليَّ أذى فخلعتهما، ف(: فعلَه فقال
                                                 

  .13، ص1أصول السرخسي، ج. 1

  ).31(سورة آل عمران . 2

 ،بيروت -لطباعة والنشرلالفكر دار  ـ،ه1393توفي عام  -محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي ،أضواء البيان. 3

  .مكتب البحوث والدراسات: تحقيق، م1995-هـ1415ط
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ولمَّـا   .)1()ي فيهمـا فلينظر، فإذا رأى في نعليه قذراً فليمسحهما بالأرض ثم يصل

، واصل أصحابه فأنكر علـيهم   -يعني في الصوم –واصل صلى االله عليه وسلم 

وفـي اسـتعمال   . )2()إني لست كأحدكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني: (وقال

 )4()صلُّوا كما رأيتموني أصلي(و  )3()عني مناسككم خذوا: (صيغة الأمر في قوله

بيان أن نفس الفعل لا يوجب الاتباع لا محالة، فقد كانوا مشاهدين لذلك، ولو ثبت 

به وجوب الاتباع خلا هذا اللفظ عن فائدة وذلك لا يجوز اعتقاده في كلام صاحب 

  .)5(الشرع فيما يرجع إلى إحكام البيان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، وابن 1/370، والدارمي 2/431، والبيهقي 1/92، وأحمد 1/175ورواه أبو داود بإسناد صحيح . 1/384صحيح ابن خزيمة . 1

  .)هو صحيح على شرط مسلم: (وقال الحاكم في المستدرك. بألفاظ متقاربة 5/560حبان 

، ومالـك  2/345وأحمد 2/242، والنسائي )وأيكم مثلي: (بلفظ 2/774، ومسلم )إني لست مثلكم: (بلفظ 6/2661رواه البخاري . 2

  .3/279، وابن خزيمة 4/282، والبيهقي 1/301

  ..عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي االله عنهم 5/125رواه البيهقي . 3

  .4/541، وابن حبان 1/273، والدارقطني 2/345، والبيهقي 1/63رواه ابن ماجة . 4

  .14و13، ص1أصول السرخسي، ج. 5
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  لرابعالمبحث ا
  )حد الأمر( رـــــول الأمـمدل

  

  -:اختلاف الفقهاء في إثبات كلام النفس ونفيه :المطلب الأول 

صفة من صفات النفس على مذهب  –والأمر قسم من أقسامه–إن الكلام   

أهل الحق يزيد على العلوم والقدر والإرادات، وأما المعتزلة ومن وافقهم فإنهم 

الكلام هو : وقالوا - سمية ما يدور في النفس كلاماًأي نفوا ت–أنكروا كلام النفس 

  .)1(المركب من الحروف المتقطعة والأصوات المنتظمة

مين في البرهان أنه قال في واختلف النقل عن الأشعري منهم، فنقل عنه إمام الحر

إن العبارات كلام على الحقيقة وكذلك كلام النفس، ونقل  :"المسائل البصرية"كتابه 

ال في مقام آخر أن العبارات سميت كلاماً من باب التجوز، وقال هذا عنه أنه ق

ظاهر رأيه، وارتضاه إمام الحرمين وفسَّر ذلك بأنَّ ما يسمَّى كلاماً لذاته هو كلام 

النفس، وأما العبارات والرقوم والكتابة وما عداها من العلامات فهي علامات على 

وهذا خلاف مذهب السلف . من باب التجوز فقطالكلام، ولو سميت كلاماً يكون 

  .)2(الذي قامت عليه الأدلة التي لا ينبغي العدول عنها

وهو حقيقة  ،)3(إذن فالجمهور متفق على تسمية ما يدور في النفس كلاماً  

: وقوله تعالى. )4()وأسروا قولكم أو اجهروا به: (واستدلوا على ذلك بقوله تعالى

قالوا نشهد إنك لرسول االله واالله يعلم إنك لرسوله واالله يشهد  إذا جاءك المنافقون(

فلا يجوز أن يكون التكذيب راجعاً : (قال القاضي أبوبكر. )5()ن المنافقين لكاذبونإ
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فلم يبق . محمد رسول االله: راجعاً إلى ما ذكروه بألسنتهم فإنه صدق، فإنهم قالوا

ب قسم من أقسام الكلام، والخبر والتكذي. إلا أن التكذيب راجع إلى ما قام بنفوسهم

: ويدل عليه قوله تعالى. فدلَّ على أن القائم بالنفس كلام. قسم من أقسام الكلام

وقال  . فسمَّى القائم بالنفس قولاً )1()قولون في أنفسهم لولا يعذبنا االله بما نقوليو(

وقال . )2()في نفسي كلاماً تُروز: (عمر بن الخطاب رضي االله عنه يوم السقيفة

  :الأخطل التغلبي

  )3(إن الكلام لفي الفؤاد وإنما         جعل اللسان على الفؤاد دليلا

ولسنا نستدل بهذه الأدلة على إثبات : قال أصحابنا: (السبكي في الإبهاج ابن قال

الكلام النفسي، فإن هذه الأدلة قابلة للتأويل، ولكنَّا لما دللنا بالبراهين القاطعة 

في الكتب الكلامية على إثبات معنى في النفس، يزيد على العلوم والقدر المودعة 

والإرادات، دللنا بهذه الألفاظ على أنه سمي كلاماً، فهي أدلة على إثبات التسمية، 

  .)4( )لا على إثبات الحقيقة

  -:مدلول الأمر عند مثبتي كلام النفس :المطلب الثاني 

: طاعة المأمور، قال الغزالي عرفنا في تعريف الأمر أنه قول يقتضي  

والمثبتون لكلام النفس يريدون بالقول ما يقوم بالنفس من اقتضاء الطاعة، وهو 

 وهو أمر لذاته. الذي يكون النطق عبارة عنه، ودليلاً عليه، وهو قائم بالنفس

لُّ عليه تارة بالإشارة والرمز والفعل، وتارة وجنسه، ويتعلق بالمأمور به، ويد

فإن سميت الإشارة المعرفَة أمراً فمجاز، لأنه دليل على الأمر، لا أنها . ظبالألفا

ويدل . أمرتُك، وهو ينقسم إلى إيجاب وندب: وأما الألفاظ فمثل قوله. نفس الأمر

                                                 
  ).8(سورة المجادلة . 1
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وعلى معنى . ندبتك ورغَّبتك، وافعل فإنه خير لك: على معنى الندب بقوله

أو حتَّمت فافعل، فإن تركت فأنت أوجبت عليك، أو فرضتُ، : الوجوب بقوله

  .ما يجري مجراهو معاقَب،

وهذه الألفاظ الدالة على معنى الأمر تسمى أمراً، وكأنَّ الاسم مشترك بين   

أو يكون حقيقة في . المعنى القائم بالنفس وبين اللفظ الدال، فيكون حقيقة فيهما

كما تُسمَّى الإشارة المعرفة  يسمى أمراً مجازاً،" افعل: "وقوله. المعنى القائم بالنفس

أنه مشترك بين ما في النفس " الكلام"ومثل هذا الخلاف جارٍ في اسم . أمراً مجازاً

وبين اللفظ، أو هو مجاز في اللفظ، كما أسلفنا من رأي الأشعري وإمام الحرمين 

  .)1(في هذه المسألة

النفس الأمر الحقيقي معنى قائم ب: (قال القاضي في مختصر التقريب  

. وحقيقته اقتضاء الطاعة، ثم ذلك ينقسم إلى ندب ووجوب لتحقيق الاقتضاء فيهما

افعل، فمتردد بين : وأما العبارة الدالة على المعنى القائم بالنفس نحو قول القائل

الدلالة على الوجوب والندب والإباحة والتهديد، فيتوقف فيها حتى يثبت بقيود 

خصيصها ببعض المقتضيات، فهذا ما نرتضيه من المقال، أو بقرائن الأحوال ت

  .)2()المذاهب

وجمهور الأصوليين على إثباتهم لكلام النفس يقولون أنه ليس من شرط   

الأمر إرادة المأمور، وهذا قول أهل السنة واختاره الكعبي وهو الأصح خلافاً 

ى أصل وهذه المسألة تُبتنى عل. لمذهب المعتزلة كما سنورده في المطلب التالي

وذلك أن الأصل أن االله تعالى أمر الكفار بالإيمان وما أراد من بعضهم الإيمان إذ 

، فالأمر دليل على الإرادة وليست الإرادة شرطاً في صحة الأمر )3(لو أراد لحصل

وإن كانت موجودة مع الأمر، فيستدل بالأمر على الإرادة، ولا يستدل بالإرادة 

  .على الأمر
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: لجبائي وابنه هاشم وتبعهما القاضي عبدالجبار وأبو الحسينوقال أبوعلي ا  

" العيون"لابد معه من إرادة المأمور به في دلالة الأمر عليه، وحكاه أبو سفيان في 

لا ينفك الأمر عن الإرادة محتجين بأن الصيغة كما : عن سفيان الثوري، وقالوا

ن مميز بينهما، ولا مميز ترد للطلب ترد للتهديد مع خلوه عن الطلب، فلا بد م

  .سوى الإرادة

وأُجِيب بأن التمييز حاصل بدونها لأن صيغة الأمر حقيقة في القول   

.                                )1(وهذا كاف في التمييز -كما عرفنا –المخصوص مجاز في غيره 

  -:عند منكري كلام النفس الأمر مدلول :لمطلب الثالثا 

  وه به لما أنكر المعتزلة كلام النفس وكان الطلب نوعا منه لم يمكنهم أن يحد

وه باعتبار اللفظ وتارة باقتران صفة الإرادة، وتارة جعلوه نفس صفة حد فتارةً

  :الإرادة فتحزبوا على مراتب

" افعل: "لأمر إلا حرفٌ وصوت، وهو مثل قولهلا معنى ل: الحزب الأول قالوا -

أمر لذاته " افعل"وإليه ذهب البلخي من المعتزلة، وزعم أن قوله . أو ما يفيد معناه

  .وجنسه، وأنه لا يتصور أن لا يكون أمراً

مطلب الرابع القد تصدر لمعان عدة كما ذكرنا في  وهذا ضعيف فإن هذه الصيغة

  .والإباحة ، كالتهديد)2(من المبحث الأول

 ليس أمراً" افعل: "إن قوله: وفيهم جماعة من الفقهاء، يقولون: الحزب الثاني -

وتجرده عن القرائن الصارفة له عن جهة الأمر لصيغته بمجرد صيغته ولذاته، بل 

ا أنه لو صدر من النائم والمجنون أيضاً لم ووزعم. إلى التهديد والإباحة وغيره

  .يكن أمراً، للقرينة

أنه ليس أمراً لصيغته وذاته، ولا لكونه : من محققي المعتزلة: زب الثالثالح -

إرادة المأمور به، : مجرداً عن القرائن مع الصيغة، بل يصير أمراً بثلاث إرادات

  .وإرادة إحداث الصيغة، وإرادة الدلالة بالصيغة على الأمر، دون الإباحة والتهديد
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تكفي : ن جعلوه نفس صفة الإرادة فقالوام ةوهؤلاء من المعتزل: الحزب الرابع -

  .)1(إرادة واحدة، وهي إرادة الفعل، أي المأمور به

وعمدة المعتزلة في هذه المسألة أن الأمر والشفاعة والسؤال حقيقتها راجعة   

إلا أن الطلب إذا كان صادراً من الأعلى سمي أمراً، . إلى شيء واحد وهو الطلب

يمسؤالاً وإن كان من المثل س يمثم . شفاعةً أو التماساً، وإن كان من الأدنى س

أشفع إليك في كذا ولا أريد أن تفعل لكان ذلك متناقضاً، فكذا إذا : لو قال القائل

  .أمرتك بكذا ولا أريد أن تفعل كذا كان ذلك متناقضاً: قال

. لحاجة بهماإنما كان تناقضاً في السؤال والشفاعة لاقتران ا: وأُجِيب عليه بأنه

فإن االله . وليس كذلك الأمر فإنه إذا صدر من االله تعالى استحال اقتران الحاجة به

تعالى هو الغني على الإطلاق ولهذا المعنى حسنِ من االله تعالى أن يأمر بالفعل مع 

علمه بأنه لا يوجد من المكَلَّف، فاالله تعالى أمر الكفار بالإيمان وعلم أن بعضهم لا 

وما اقتضى ذلك أن يكون منسوباً إلى ضد الحكمة، فدلَّ على أن الإرادة  يؤمن،

  .)2(ليست من شرط الأمر

تفسير أمر االله تعالى بالطلب محال فإن : وقال الإمام محمد بن يحيى  

المفهوم منه في حقنا ميلُ النفس، وهو منزَّه عن ذلك، وتفسيره بالأداة والصيغة 

وللعقاب على  ،ل لا غير تارةفععن الثواب على ال ممتنع، فيجب تفسيره بالإخبار

  .)3("غنية المسترشد"حكاه أبو المحاسن المراغي في كتاب . الترك تارة أخرى

  -:ختلاف الأصوليين في مدلول الأمرسبب ا :المطلب الرابع 

الأمر يستلزم طلباً وإرادة من الآمر فالأمر يتضمن طلب المأمور به (  

ففعل المأمور به يتضمن أو يستلزم إرادة بها يقع الفعل أو وإرادة إيقاعه ومع هذا 

  :لا يقع وبيان ذلك أن الإرادة جاءت في الشريعة على معنيين

الإرادة الخلقية القدرية المتعلقة بكل مراد فما أراد االله كونه كان وما أراد : أحدهما 

  يل إلى كونه،أن لا يكون فلا سبيل إلى كونه أو تقول وما لم يرد أن يكون فلا سب
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عنه  يالإرادة الأمرية المتعلقة بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع المنه :والثاني

ومعنى هذه الإرادة أنه يحب فعل ما أمر به ويرضاه ويحب أن يفعله المأمور 

عنه  يوكذلك النهي يحب ترك المنه ،ويرضاه منه من حيث هو مأمور به

 يا أمرهم به فتعلقت إرادته بالمعنى الثانفاالله عز وجل أمر العباد بم ،ويرضاه

بالأمر إذ الأمر يستلزمها لأن حقيقة إلزام المكلف الفعل أو الترك فلا بد أن يكون 

وأيضاً فلا يمكن  ،ولا تصور له معنى مفهوم وإلا لم يكن إلزاماً ذلك الإلزام مراداً

 .ى المعنى المذكورمع ذلك أن يريد الإلزام مع العرو عن إرادة إيقاع الملزم به عل

مريداً لوقوع الطاعة منهم فوقعت  لكن االله تعالى أعان أهل الطاعة فكان أيضاً

على وفق إرادته بالمعنى الأول وهو القدري ولم يعن أهل المعصية فلم يرد وقوع 

والإرادة بهذا  ،الطاعة منهم فكان الواقع الترك وهو مقتضى إرادته بالمعنى الأول

يستلزمها الأمر فقد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد وأما المعنى الأول لا 

  .فلا يأمر إلا بما يريد ولا ينهى إلا عما لا يريد يبالمعنى الثان

  :والإرادة على المعنيين قد جاءت في الشريعة  

فمن يرد االله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد : (فقال تعالى في الأولى -

ولا ( :وفى حكاية نوح عليه السلام. )1(الآية)حرجاً اًأن يضله يجعل صدره ضيق

وقال  .)2()ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان االله يريد أن يغويكم

ولكن االله يفعل ما : (إلى قوله) ولو شاء االله ما اقتتل الذين من بعدهم: (تعالى

  .وهو كثير جداً ،)3()يريد

ما يريد االله (، )4()ليسر ولا يريد بكم العسريريد االله بكم ا: (وقال في الثانية -

يريد االله ليبين لكم ويهديكم (. الآية)5()ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم 

ق ليريد االله أن يخفف عنكم وخُ: (إلى قوله )6()سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم
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كثير جداً  وهو. )2()يتإنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل الب(، )1()الإنسان ضعيفاً

  .أيضاً

ولأجل عدم التنبه للفرق بين الإرادتين وقع الغلط في المسألة فربما نفى   

بعض الناس الإرادة عن الأمر والنهي مطلقاً، وربما نفاها بعضهم عما لم يؤمر به 

ومن عرف الفرق بين الموضعين لم يلتبس عليه . مطلقاً وأثبتها في الأمر مطلقاً

ك، وحاصل الإرادة الأمرية أنها إرادة التشريع ولا بد من إثباتها شيء من ذل

بإطلاق؛ فلا يمكن أن يوجد أمر أو نهي من غير قصد إلى إيقاع فعل أو عدمه 

عن حكمه وهذا كله محال،  أو مسكوتاً عنه مباحاً يفيكون المأمور به أو المنه

عنه هو كلام  يمنهوالأمر والنهي من غير قصد إلى إيقاع المأمور به وترك ال

  .الساهي والنائم والمجنون وذلك ليس بأمر ولا نهي باتفاق

  .أما الإرادة القدرية هي إرادة التكوين

أخذ السلف الصالح أنفسهم بالإجتهاد في العبادة والتحري في الأخذ وقد   

الأوامر والنواهي واردة نهم فهموا أن لأبالعزائم وقهروها تحت مشقات التعبد 

ليبلوكم أيكم أحسن (و )3()نظر كيف تعملوننل( ير والناهن جهة الآممقصودة م

في صبره  في عزمه ضعيفاً في نفسه ضعيفاً لكن لما كان المكلف ضعيفاً )4()عملاً

صبره عذره ربه الذي علميستند  قه عليه فجعل له من جهة ضعفه رفقاًكذلك وخل ه

ة وقواه عليها وكان معه إليه في الدخول في الأعمال وأدخل في قلبه حب الطاع

عند صبره على بعض الزعازع المشوشة والخواطر المشغبة وكان من جملة 

في رفع الحرج عند صدماته وتهيئة له في أول العمل  الرفق به أن جعل له مجالاً

بذلك ثقل المداومة حتى لا يصعب عليه البقاء فيه والاستمرار  بالتخفيف استقبالاً

 حب الخير وانفتح له يسر المشقة صار الثقيل عليه خفيفاًعليه فإذا داخل العبد 

                                                 
  ).28(سورة النساء . 1

  .)33(سورة الأحزاب . 2

  ).14(سورة يونس . 3

  ).2(سورة الملك . 4
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وما خلقت الجن والإنس (، )1()وتبتل إليه تبتيلاً( :فتوخى مطلق الأمر بالعبادة بقوله

   )3( .))2()إلا ليعبدون

 -:العلو أو الإستعلاء؟  في الأمر يعتبرهل  :المطلب الخامس 

ر، كالسلطان مع ر في نفسه أعلى درجة؛ فهوالعلو أن يكون الآمهيئة للآم

رعيته، والأب مع ابنه، أما الإستعلاء فهو أن يجعل الآمر نفسه عالياً بكبرياء، أو 

:  - أي العبارة –غيره، وقد لايكون في نفس الأمر كذلك؛ فهو صفة تلحق الأمر 

واختلف الفقهاء على اشتراطهما في الأمر على . )4(كرفع الصوت، وإظهار الترفع

 :هبأربعة مذا

ابن القشيري ) اعتبر الإستعلاء والعلو معاً(يعتبران، وبه جزم  /1

  .)5(والقاضي عبدالوهاب المالكي في مختصره الصغير

. لا يعتبران، ونقله الإمام الرازي في المسألة الخامسة عن أصحابه /2

فماذا ( :حكاية عن فرعون أنه قال لقومه –واحتج بقوله تعالى 

ن المراد به لأان أعلى رتبة منهم، لكن هذا مردود مع أنه ك )6()تأمرون

  .به المشورة

علينا   ونادوا يا مالك ليقضِ: (وأحسن منه الاحتجاج بقوله تعالى

بلفظ " ارحمنا": وذكروا أيضاً الدعاء في حق االله تعالى، نحو. )7()ربك

واعلم أن الدعاء بمنزلة : قال سيبويه. ، بلفظ النهي"لا تعذبنا"والأمر، 

. )8(أمر ونهي: والنهي، وإنما قيل له الدعاء لأنه استعظم أن يقال الأمر

فالصواب أن صيغة افعل ظاهر في اقتضاء الفعل، سواء كان من أعلى : قال

                                                 
  ).8(سورة المزمل . 1

  ).56(سورة الذاريات . 2

  .باختصار وتصرف. 91، 73، 72، 71الموافقات للشاطبي، الصفحات : نقلاً عن. 3

  .6، الإبهاج لابن السبكي، ص30، ص2المحصول للرازي، ج .4

  . 12، ص3كب المنير لابن النجار الحنبلي، مج، شرح الكو346، ص2البحر المحيط للزركشي، ج: انظر. 5

  ).35(سورة الشعراء . 6

  ).77(سورة الزخرف . 7

  .347و 346، ص2، البحر المحيط للزركشي، ج31و 30، ص2المحصول للرازي، ج: انظر. 8
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أو مساو أو دون لكن يتميز بالقرينة، فإن كان المخاطب مخلوقاً كانت قرينة 

  .يدالة على حمله على الدعاء بالاصطلاح العرفي الشرعي لا اللغو

أيضاً من الوجوه الدالة على أن العلو غير معتبر قول دريد بن الصمة 

  :لنظرائه ولمن هم فوقه

  )1(إلا ضحى الغد نصحأمرتهم أمري بمنعرج اللوى      فلم يستبينوا ال

  :يخاطب يزيد بن المهلب أمير خراسان والعراق وقال حبَّاب بن المنذر

  )2(مسلوب الإرادة نادماً أمرتك أمراً حازماً فعصيتني      فأصبحت

فلان أَمر فلاناً، على : وأما أن الإستعلاء غير معتبر، فلأنهم يقولون

وفي الكتاب العزيز أوامر في غاية التلطف ونهاية . وجه الرفق واللين

اعبدوا : (الاستجلاب بتذكير النعم والوعيد بالنقم، كما في قوله تعالى

قل إن كنتم تحبون االله : (، وقوله)3()ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم

  .)5(إلى غير ذلك من الآيات المنافية لاشتراط الإستعلاء. )4()فاتبعوني

يعتبر العلو بأن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه، فإن  /3

تساويا فالتماس، أو كان دونه فسؤال، وبه قالت المعتزلة إلا أبا الحسين 

ه، أي بأن يكون الطالب أعلى رتبة من لايصدق إلا ب: قالوا. منهم

المطلوب منه، واختاره القاضي أبو الطيب الطبري، والقاضي 

ونَقَلَه عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم " الملخص"عبدالوهاب في 

واختاره مع الإستعلاء، غير أنه لا أمر عند المعتزلة إلا الصيغة 

لي عن أبي بكر بن لإنكارهم كلام النفس، ونقله ابن العارض المعتز

الأنباري، واختاره الشيخ أبو إسحق الشيرازي والسمعاني وأبو نصر 

                                                 
  بعاقبـة وأخلَفَت كل موعـد  أرثَّ جديد الحبل من أم معبد: من قصيدته التي مطلعها. 1

لبيت لحصين بن منذر الرقاشي وقيل هو لفيروز بن حصين حيث أشار على يزيد بن المهلب ألا يضع يده في يـد  ونُسب هذا ا. 2

المستطرف من كل فن مستظرف لأبي الفـتح  : انظر. الحجاج فلم يقبل منه وسار إليه، فحبسه وحبس أهله، فقال فيروز هذا البيت

  :رضي االله عنه قولهونسب لمعاوية بن أبي سفيان ). هـ852-790(الأبشيهي 

  فجدك إذ لم تقبل النصح عاثر  أمرتك أمراً حازماً فعصيتني           

  ).21(سورة البقرة . 3

  ).31(سورة آل عمران . 4

  .7، والإبهاج لابن السبكي، ص347و 346، ص2، البحر المحيط للزركشي، ج31و 30، ص2المحصول للرازي، ج: انظر. 5
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الذي : بن الصباغ وحكاه عن الشافعية إلا أن الفخر الرازي منهم قال

وأيضاً اختاره سليم . أنه لا يشترط علو ولا استعلاء: عليه المتكلمون

لحنفية وأبو الرازي وابن عقيل من الحنابلة، وأبو بكر الرازي من ا

وشرط مع ذلك أن يكون " شروط الأحكام"الفضل بن عبدان في كتابه 

  .الآمر ممن تجب طاعته، وإلا فلا يقال له أمر

أمرت : "أن يقول القائل –في العرف  –واحتجوا أيضاً بأنه يستقبح 

سألته أو طلبت منه ولولا أن : "ولا يستقبحون أن يقال" الأمير أو نهيته

  .)1(، وإلا لما كان كذلكالرتبة معتبرة

يعتبر الإستعلاء لا العلو وهو أن : وبه قال أبو الحسين من المعتزلة /4

وصححه الفخر . يجعل نفسه عالياً وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك

الرازي في موضع من المحصول والآمدي وابن الحاجب وابن برهان في 

د الجوزي والطوفي وهو قول أبي الخطاب والموفق وأبي محم". الأوسط"

: ، وقال الكمال بن الهمام في التحرير)2(وابن مفلح وابن قاضي الجبل

اعتبار الإستعلاء أولى : فأبو الحسين قال. )3()والحق اعتبار الإستعلاء(

على سبيل " افعل"وحجته في رأيه أن من قال لغيره . من اعتبار العلو

لى رتبة من المقول إليه، إنه أمره، وإن كان أع: التضرع إليه، لا يقال

على سبيل الإستعلاء، لا على سبيل التذلل، " افعل: "ومن قال لغيره

ولهذا يصفون  –وإن كان المقول له أعلى رتبة منه  –إنه أَمره : يقال

  .)4(من هذا سبيله بالجهل والحمق، من حيث أمر من هو أعلى رتبة منه
صوص ما أوردناه في وقد قيل في إبطال مذهب أبي الحسين على الخ  

عدم اعتبار الإستعلاء في المذهب الثاني الذي يقول بعدم اشتراط العلو 

  .والإستعلاء في الأمر وهو أرجح هذه المذاهب حسبما نرى

                                                 
، التقرير والتحبير لابن 347، ص2، البحر المحيط للزركشي، ج33، ص2المحصول للرازي، ج ،6الإبهاج لابن السبكي، ص. 1

   .300أمير الحاج، ص

   .11، ص3، شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، مج347، ص2البحر المحيط للزركشي، ج. 2

   .300التقرير والتحبير لابن أمير الحاج، ص: انظر. 3

   .33ص ،2المحصول للرازي، ج. 4
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  الخامسالمبحث 
  ورـر على الفـدلالة الأم

  

  -:الكلام في هذه المسألة مبني على ثبوت الواجب الموسع :المطلب الأول 

  :يكون على أحد وجوه ثلاثة -إلى الوقت بالنسبة -الفعل 

أن يكون الفعل فاضلاً عن الوقت، والتكليف بذلك لا يجوز إلا إذا جوَّزنـا  : الأول

، أو يكون المقصود إيجاب القضاء، كما إذا طهرت الحـائض،  تكليف ما لا يطاق

  .أو بلغ الغلام وبقي من وقت الصلاة مقدار ركعة، أو أقل

، نحو الأمر بإمساك كل اليوم، وهذا لا إشكال زيد ولا أنقصأن لا يكون أ: والثاني

  .فيه

أن يكون الوقت فاضلاً عن الفعل، وهذا هو الواجب الموسع، واختلـف  : والثالث

، ومـنهم  )1(الناس فيه، فمنهم من سلَّم جوازه وهم جمهور الفقهاء وأكثر المتكلمين

، حيث نُقـل عـن أبـي    من أنكره، وزعم أن الوقت لا يمكن أن يزيد على الفعل

 الحسين الكرخي من أصحاب أبي حنيفة وأبي عبداالله البصري من المعتزلة أنهما

مـا  : "الواجب حده وحقيقتـه : أنكرا الوجوب الموسع، واستدلا على ذلك بأن قالا

ن أوالواجب الموسَّـع لا يخلـو إمَّـا    " يعصي المرء بتركه ويخشى العقاب بتركه

فإن قلتم لا يعصي بتركه فقد خرج عـن حـد   . بتركهيعصي بتركه أو لا يعصي 

فإن التوسعة . الواجبات والتحق بالنوافل، وإن قلتم يعصي بتركه فلا معنى للتوسعة

وربما قرروا هذا علـى  . وذلك يضاد معنى الحرج والإثم تستدعي تخفيفاً وإطلاقاً

إطلاق فهمـا  والتوسعة  تخيير و. الوجوب هو الانحتام واللزوم: آخر وقالوا وجه

وقول القائل واجب موسع كقول القائل واجب يتنفل بـه وذلـك   . معنيان متضادان

  .)2(متناقض

" موسَّـع "و " واجـب "ولكن قولهم هذا غير صحيح، إذ لا تناقض في قولنا   

فـإن  " الواجب المخيَّـر "إلى  -عند البحث –ترجع " الواجب الموسع"لأن حقيقة (
                                                 

  .174و 173، ص2المحصول للرازي، ج. 1

  .183و 182، ص1الوصول إلى الأصول للبغدادي، ج. 2
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عبادة؛ إما في أول الوقت، أو فـي وسـطه، أو فـي    افعل هذه ال: "ر كأنه قالمالآ

، وإذا لم يبق من الوقت إلا قدر ما لا يفضل عنه فافعله لا محالة، ولا تتركه آخره

  ".ألبتة

يجب عليه إيقاع الفعل إما في هذا الوقت، أو في ذلك، يجري مجرى قولنا "فقولنا 

بالوجوب  كما أنَّا نصفهاف –إن الواجب علينا إما هذا أو ذاك ": الواجب المخير"في 

على معنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يجب الإتيان بجميعها، والأمـر   –

فكذا هاهنا لا يجوز للمكلف  –في اختيار أي واحد منها مفوَّض إلى رأي المكلف 

أن لا يوقع الصلاة في شيء من أجزاء هذا الوقت، ولا يجب عليه أن يوقعها في 

وقت، وتعيين ذلك الجزء مفوَّض إلى رأي المكلف هذا إذا كـان  كل أجزاء هذا ال

  .)1()ما إذا ضاق الوقت فإنه يتضيق التكليف ويتعينأف. في الوقت فسحة

  في الواجب الموسع وذلـك أن الواجـب مـا     الواجب متحقق وعليه، فحد

وما يخشى العقاب بتركه، وهذه الحقيقة موجودة . يعصي المرء بتركه لا إلى بدل

أوجبتُ عليك كتابة هذا الكتاب في جملـة  "ي الواجب الموسَّع لأن السيد إذا قال ف

ك ذلك وإن أخَّرت حتى خرج اليوم م ففي أي ساعة فعلت ما أمرتك أجزأهذا اليو

لوجـوب  ولأن ا. ، لم يكن هذا الكلام متناقضاً ولامسـتحيلاً "فأنت معرض للعقاب

وإنما الوجـوب يتعلـق بالفعـل،    . يتعلق به وجوب راجع إلى الفعل، والزمان لم

  .)2(مران مختلفان غير متناقضينأوالتوسعة عائدة إلى الزمان وهما 

والمقيَّد بدوره يشمل نـوعين،  . مطلق عن الوقت ومقيَّد به: والأمر نوعان  

  .الواجب المؤقت المضيَّق، والواجب المؤقت الموسَّع: وهما

 ه وقت يكون سبباً لوجوب أدائه، ومثالهمَّا الأمر المطلق فهو الذي لم يتعين لفأ -

؛ الأمر بواجب موسع في جميع العمر، كالمنذورات وقضاء بعض العبادات الفائتة

                                                 
  .179و178، ص2المحصول للرازي، ج. 1

  .183، ص1الوصول إلى الأصول للبغدادي، ج. 2
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إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفـل  (: فالصلاة مستثناة لقوله صلى االله عليه وسلم

  .، والحج والكفارات)1(الحديث).....عنها فليصلها إذا ذكرها

ي لا يتسع وقته لغيـره كالصـوم، فـلا    ذمؤقت المضيَّق فهو الوأمَّا الواجب ال -

  .خلاف في أن وقته وقت أدائه

الواجب المؤقت الموسع فهو الذي تحدد له وقـت يتسـع لأدائـه ولغيـره     أما  -

  .كالصلوات الخمس

فهذا النوع الأخير اختلف الفقهاء في وقت أدائه على ستة مذاهب، كمـا اختلفـوا   

المطلق وما وقت أدائه العمر هل يجب على الفور أم علـى   أيضاً في حكم تأخير

  .، وهو ما سنتناوله في المطلبين التاليين إن شاء االله)2(التراخي

  

كالصلوات (إذا كان الواجب المأمور به مقيَّداً بوقت موسَّع  :المطلب الثاني 

 -):الخمس

  :وفيه مذاهب    

إذا كان الواجب المأمور بـه مـن   من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه  ذهب الأكثر /1

فوقت أدائه هو جميع الوقـت  ) كالصلوات الخمس(أقسام الواجب المؤقت الموسع 

ئه، وليس تعيين بعض أجـزاء  وقع فقد أوقع في وقت أداأجوازاً ففي أي جزء منه 

لما صـلى بـالنبي    عليه السلام ولى من الوقت الآخر، وذلك لقول جبريلالوقت أ

، ووقت الجواز مـن  )3()ما بين ما رأيت وقت( :م في اليومينصلى االله عليه وسل

أول الوقت إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الواجب، وخرج بذلك وقت الضرورة؛ 

وهو أن يبقى من الوقت ما يسع تكبيرة وقد أسلم الكافر أو بلغ الصـبي أو عقـل   

                                                 
، وروى نحـوه  ..).من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهـا : (عن قتادة عن أنس رضي االله عنهما، وفي لفظ له 1/477رواه مسلم . 1

وغيرهم عن أبي سعيد الخدري وأنـس   3/44، وأحمد 1/118، وأبو داود1/227، وابن ماجة 1/334، والترمذي 1/305البخاري 

  .وأبي هريرة رضي االله عنهم أجمعين

 طه جابر فياض العلواني، ط مؤسسة الرسـالة، . د: ، هامش المحصول للرازي، محققه26، ص1أصول السرخسي، ج: انظر. 2

  .184و 183، ص2ج

، 1/107، وأبو داود 1/280نحوه، ورواه الترمذي  1/333أحمد ، وأخرج )الوقت بين هذين: (، وفي لفظ له1/429مسلم  رواه. 3

  .وغيرهم 1/257، والدارقطني 1/369والبيهقي 
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هـؤلاء  المجنون أو طهرت الحائض، فإن الباقي من الوقت وقـت أداء بالنسـبة ل  

  .تفاقبالا

ثم إنَّ أصحاب هذا المذهب اختلفوا في وجوب العزم على فعله داخل الوقت   

  :ممن يريد التأخير عن أوَّله على فريقين

فذهب الجمهور منهم إلى أنه لا يشترط العزم، إذ لا دليل على  /أ  

وجوبه، واستدلوا بحديث صلاة الرسول صلى االله عليه وسلم فـي  

و بهـذا قـال الـرازي     .رىرة أخفي آخره مأول الوقت مرة، و

وأتباعه ومجد الدين بن تيمية وأبـو الخطَّـاب، وأبـو الحسـين     

  .البصري، والغزالي في المنخول

أما الفريق الثاني فلا يجوزون تركه في أول الوقت إلا إلـى   /ب

بدل وهو العزم، أي بشرط العزم على الفعل في الجـزء الثـاني   

قول من المندوب في جواز الترك، وهو ليتميز به الواجب الموسع

  .أكثر المتكلمين

أُجِيب بأنه لا حاجة إلى هذا البدل لحصول التمييز بينهما بغيـر  و

العزم، وهو أن تأخير الواجب عن جميع الوقـت يـؤثم بخـلاف    

المندوب، واختاره الآمدي وهو قول أكثـر الشـافعية والحنابلـة    

زي فـي  اختـاره الـرا  والباقلاني وقول أبي الحسين البصري، و

  .المحصول

أصحاب المذهب الثاني ذهبوا إلى أن وقت أدائه مضيق، وهؤلاء قد اختلفـوا  / 2

  :في وقته المضيق على فريقين

، لوجـوب  البعض ذهب إلى أن الوجوب يختص بأول الوقـت / أ

الفعل بدخول الوقت فإن أخَّر عنه كان قضاء ولو فعل في الوقت 

ض الشافعية، وهؤلاء مـن المنكـرين   وقال به بع. المحدد شرعاً

  .للواجب الموسع
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وهل يأثم عندهم بالتأخير عن أوله؟ نقل الشافعي عن بعضهم أنـه  

ومقتضاه أن هؤلاء لا . يأثم، ونقل القاضي الإجماع عن نفي الإثم

  .وعلى هذا فالقضاء يسد مسد الأداء يقولون بالتأثيم أيضاً

ر الوقـت المحـدد   هو آخ البعض إلى أن وقت الأداء وذهب/ ب

فيختص به الوجوب لانتفائه قبله حيث لا تأثيم بالتأخير عـن أول  

وعلى  ذلـك يكـون فعـل    . الوقت إجماعاً على ما نقله القاضي

كتعجيـل  : أول الوقت أو وسطه تعجيلاً مسـقطاً لـه   يالواجب ف

وأما نفس الفعل فبعض الحنفية قال إنه يكون ، الزكاة قبل وجوبها

  .لواجب وبعضهم قال يقع واجباًفعلاً يسقط به ا

ويستدلون لمذهبهم بما لو حاضت المرأة في آخر الوقت فإنهـا لا  

في آخـر   يلزمها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت، والمقيم إذا سافر

يصلي صلاة المسافرين، ولو ثبت الوجوب بـأول الوقـت    الوقت

لا لكان المعتبر حاله عند ذلك، وكذلك لو مات في الوقت لقي االله و

شيء عليه، ولو ثبت الوجوب في أول الوقت لكانت الرخصة في 

التأخير بعد ذلك مقيَّدة بشرط ألا يفوته كما سيأتي بيانه في الأمـر  

  .هذا ما عليه أكثر العراقيين من مشايخنا :قال السرخسي. المطلق

مذهب آخر يقول بأن الوجوب يتعلق بوقت غير معين فجميع الوقـت وقـت    /3

هو الجزء الذي وقع فيه الفعل سواء كان الأول  ين بالفعل، فوقت الأداءلأدائه ويتع

فوقت أدائه هو الجزء الأخيـر   فإن لم يفعل المكلف الواجب. أو الوسط أو الآخر

وذهب الكرخي منهم . وهذا منسوب للحنفية. لتعينه للفعل فيه حيث لم يقع فيما قبله

ول آخـر وهـو أن المفعـول فـي الأول     إلى ما ذهبوا إليه غير أنه ينسب إليه ق

ن لأ. أوالوسط لا يقع واجباً إلا إن بقي من أدركه الوقت بصفة التكليف إلى آخره

كان المفعـول فـي   : الجزء الأخير هو الذي يتبين به الوجوب، فإن لم يبق كذلك

وقت لأن الأصل بقـاؤه بصـفة   الالأول أو الوسط مندوبا، وإنما يؤمر بالفعل أول 

فالصلاة المأتي بها في أول الوقت موقوفة، فإن أدرك المصـلي آخـر    .التكليف

  .الوقت وليس هو على صفة المكلفين، كان ما فعله نفلاً
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  .)1(فهذه ستة مذاهب في وقت أداء الواجب المؤقت الموسع

من هذه الآراء هو القول بأن الواجب الموسع يقتضـي   نرى أن الأوفق: الترجيح

باعتبار الوقت ظرفاً للأداء وشرطاً لـه؛   - أجزاء الوقتإيقاع الفعل في جزء من 

فهو ظرف للأداء لصحته في أي جزء من أجزاء الوقت أدى، وهـو شـرط لأن   

دون اشتراط العـزم، ويعـد     -الأداء يتحقق في الوقت والتأخير عنه يكون تفويتاً

يثبت  فبإدراكه -أي لا يجوز تعجيله قبله -الجزء الأول من الوقت سبباً للوجوب 

حكم الوجوب وصحة أداء الواجب، وهذا معنى ما نُقل عن محمد بن شجاع رحمه 

  .أن الصلاة تجب بأول جزء من الوقت وجوباً موسعاً، وهو الأصح: االله

  :ويتعين وقت الأداء في أحد حالتين

توافق مذهب الحنفية، وهو أن وقت الأداء يتعين بالفعـل؛ أي فـي   : الحالة الأولى

   .و آخرهأأوقع المكلف الفعل فيه، سواء كان أول الوقت أو وسطه الوقت الذي 

إذا لم يفعل المكلف حتى دخل آخر الوقت، وهو ما يسع الواجـب،  : الحالة الثانية

  .تعين فيه وقت الأداء حيث لم يقع فيما قبله

هذا ويندب إلى المسارعة، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه   

لو يعلم الناس ما في النـداء والصـف   : (االله عليه وسلم قال أن رسول االله صلى

الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمـون مـا فـي    

، )2()التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبـواً 

  .)3("التبكير إلى الصلاة: الاقتراع، والتهجير: الاستهام"

  

موسـعاً فـي جميـع    (إذا كان الواجب المأمور به مطلقاً  :المطلب الثالث 

  -):العمر، كالحج والنذر المطلق

  :اختلف فيه الفقهاء على مذاهب وقد  

                                                 
ني، ط مؤسسة الرسالة، ، المحصول للرازي مع الهامش، تحقيق طه العلوا185، ص1الوصول إلى الأصول للبغدادي، ج: انظر. 1

  .31و 30، ص1وما بعدها، أصول السرخسي، ج 118، ص1، المعتمد للبصري، ج184و 183، ص2ج

  .، وغيرهما1/325، مسلم 1/233رواه الشيخان مع اختلاف طفيف في اللفظ؛ البخاري . 2

، حقق نصوصه وخرج أحاديثـه  )هـ676-631(الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي : رياض الصالحين، تأليف. 3

  .431لبنان، ص -بيروت -مؤسسة الرسالة) م1985-هـ1405( 5شعيب الأرنؤوط، ط : وعلق عليه
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لامتثال الأمـر   أنه على الفور، أي يجب التعجيل والمقصود أن يبادر المكلف /1

  .ؤاخذاًبعد سماعه دون تأخير، فإن تأخر عن الأداء كان موتنفيذه 

: وقال عبدالعزيز البخاري). المراد بالفور الوجوب في الحال: (قال صدر الشريعة

  ).ومعنى قولنا على الفور أنه يجب تعجيل الفعل في أول أوقات الإمكان(

. )1(ونُسب هذا الرأي إلى الحنابلة وأبي الحسن الكرخي من الحنفية وتبعه بعضهم

إنا : الشافعي رحمه االله فقد ذكر في كتابه وهو الظاهر من مذهب: (قال السرخسي

الحج مع الإمكان علـى أن وقتـه    ير رسول االله صلى االله عليه وسلمبتأخ استدللنا

). منه إشارة إلى أن موجب مطلق الأمر على الفور حتى يقوم الدليل موسع، وهذا

ينتفي فـي أول   -أي في وقت الأداء –ونسب السرخسي إلى الكرخي أن التخيير 

قات إمكان الأداء ويثبت هذا الحكم كما ثبت حكم الوجوب، والتفويـت حـرام   أو

بالاتفاق، وفي هذا التأخير تفويت لأنه لا يدري أيقدر على الأداء في الوقت الثاني 

لا يثبت التمكن مـن   -أي عدم القدرة على الأداء –أو لا يقدر، وبالاحتمال الثاني 

به فيكون تأخيره عن أول أوقات الإمكان  الأداء على وجه يكون معارضاً للمتيقن

وبمطلـق الأمـر   ...... تفويتاً، ولهذا استحسن ذمه على ذلك إذا عجز عن الأداء 

يثبت العلم بالمصلحة في الأداء في أول أوقات الإمكان ولا يثبت المتيقن به فيمـا  

  .)2(بعده

  :نهاتدل القائلون بأن مطلق الأمر للفور بأوجه كثيرة نذكر مأيضاً اس  

فإنه يفهـم منـه تعجيـل    " اسقني ماء: "أنه إذا قال السيد لعبده/ أ

السقي، حتى أنه يحسن لوم العبد وذمه في نظر العقـلاء بتقـدير   

التأخير ولولا أنه من مقتضيات الأمر لما كان كذلك، إذ الأصـل  

  .عدم القرينة

أن مدلول الأمر، وهو الفعل المأمور به، لا يقع إلا في وقـت  / ب

مان، فوجب أن يكون مقتضياً للفعل في أقرب زمان كالمكان، وز

                                                 
  .26، ص1، أصول السرخسي، ج48، ص3شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، مج. 1

  .27و 26، ص1أصول السرخسي، ج. 2
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فإن مـدلول  " أنت حر: "ولعبده" أنت طالق: "وكما لو قال لزوجته

  .لفظه يقع على الفور في أقرب زمان

أن الأمر مشارك للنهي في مطلق الطلب، والنهـي مقـتضٍ   / ج

  .)1(للامتثال على الفور، فوجب أن يكون الأمر كذلك

دم ود لآووبخه على مخالفة الأمر بالسج بليسى عاتب إأنه تعال/ د

للزمان " إذ"لأن  )2()ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك( :في الحال بقوله

فيكون المعنى ما منعك من السجود زمان الأمر به ولو لـم يكـن   

الأمر بالسجود مقتضياً له في الحال لما حسن توبيخه عليه ولمـا  

  .)3(كان ذلك عذراً لإبليس في تأخيرهاستحق الذم بترك السجود، ول

ر يخرج عـن عهـدة   أن إجماع السلف منعقد على أن المباد/ هـ

الأمر، فطلب الفعل محقق وجواز التأخير مشكوك فيه لاحتمال أن 

يكون للفور فيعصي بالتأخير، فوجب البدار إليه ليخرج عن العهدة 

أحـوط   بيقين، ولا إجماع في المؤخِّر، فكـان القـول بالتعجيـل   

  .)4(وأولى

أن امتثال المأمور به من الخيرات وهو سبب الثواب فوجـب  / و

: ، وقولـه تعـالى  )5()فاسـتبقوا الخيـرات  : (تعجيله، لقوله تعالى

وسارعوا إلى مغفرة مـن ربكـم وجنـة عرضـها السـموات      (

، أمر بالمسارعة والمسابقة وهي التعجيـل، والأمـر   )6()والأرض

  .)7(للوجوب

  

  :ون عن هذه الأدلة تفصيلاًوأجاب المخالف

                                                 
  .32و 31، ص2الإحكام للآمدي، ج. 1

  ).12(ف سورة الأعرا. 2

  .60، ص2سنوي، ج، نهاية السول للإ32صدر السابق، صالم. 3

  .85، حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب، ص32، ص2الإحكام للآمدي، ج. 4

  ).148(سورة البقرة . 5

  ).133(سورة آل عمران . 6

  .33، ص2الإحكام للآمدي، ج. 7
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بسقي الماء التعجيل من أمر السيد  أنه إنما فُهِم: فالجواب عن الوجه الأول  

حال، إذ الظاهر أنه لايطلـب  الحاصل بحاجة السيد إليه في بالقرينة وهي الظن ال

ه، حتى أنه لو لم يعلم أو يظن أن حاجته إليه داعيـة  يسقي الماء من غير حاجة إل

لما فهم من أمره التعجيل، ولا حسن ذم العبد بالتأخير، والكلام فيما إذا في الحال، 

  .)1(كانت الصيغة مجردة

الأول أنَّا لا نسلِّم تعين أقرب الأمـاكن،  : من وجهين: وعن الثاني والثالث  

يفيد صحة الطلاق والعتق بوضعه لـه  " أنت طالق، وأنت حر: "ولا نسلِّم أن قوله

لشارع له علامة على ذلك الحكم الحالي، ولا يلزم مـن  الغة، بل ذلك بسبب جعل 

والثاني أن حاصله يرجع إلى القيـاس فـي   . ذلك أن يكون الأمر موضوعاً للفور

  .اللغة، وهو ممتنع

واستكباره، ويدل عليه بليس إنما كان ذلك لإبائه لإه أن توبيخ: وعن الرابع  

أنا خيـر  : (دم بقولهآعلى  فسهن ولتخيره )2()إلا إبليس أبى واستكبر: (قوله تعالى

إلا أنَّا لا نسلم أن الأمر بالسـجود كـان   . )3()منه خلقتني من نار وخلقته من طين

مطلقاً بل هو مقيد بوقت معين ولم يوجد فيه وهذا ما أفادته القرينة اللفظية الموجبة 

فإذا سويته ونفخت فيه مـن  : (لحمله على الفور وهي فاء التعقيب في قوله تعالى

لدلالته على عدم جواز تراخي السجود عن وقـت   )4()قعوا له ساجدينـفروحي 

التسوية ونفخ الروح، فجعل الأمر بالسجود جزاء لشرط التسـوية والـنفخ،    تمام

  .)5(الجزاء يحصل عقيب الشرط، فأفاد الأمر الفور هنا بهذه القرينةو

 ـ أن جواز التأخير غير مشكوك فيه: وعن الخامس   ائز حقـاً  بل التأخير ج

للأدلة، والاحتياط إنما هو باتباع المكلف ما أوجبه ظنه، فإن ظن الفور وجب عليه 

اتباعه، وإلا فبتقدير أن يكون قد غلب علـى   اتباعه، وإن ظن التراخي وجب عليه

                                                 
  .84الحاجب، صالمصدر السابق، حاشية التفتازاني على مختصر ابن . 1

  ).34(سورة البقرة . 2

  ).12(سورة الأعراف . 3

  ).72(سورة ص . 4

  .61، ص2سنوي، ج، نهاية السول للإ61بن السبكي، صالمصادر السابقة، الإبهاج في شرح المنهاج لا. 5
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ظنه التراخي، فالقول بوجوب التعجيل على خلاف ظنه، يكون حراماً، وارتكـاب  

  .)1(احتياطاًالمحرم يكون إضراراً، فلا يكون 

فهـو دال علـى وجـوب     ما ذكروه من الآيتين الأخيرتين: وعن السادس  

تعجيل الفعل المأمور به فإنهما بمنطوقهما يدلان على المسارعة إلـى الخيـرات   

والمغفرة، والمراد به إنما هو المسارعة إلى سبب ذلـك ولا دلالـة لهمـا علـى     

ذلك بما اتفق علـى وجـوب    المسارعة إلى كل سبب للخيرات والمغفرة، فيختص

إن ذلـك  : وقيـل . )2(تعجيله من الأفعال المأمور بها، ولا يعم كل فعل مأمور به

محمول على أفضلية المسارعة والاستباق لا على وجوبهما، وإلا وجب الفور فلم 

  .)3(قع دون المضيَّيكن مسارعاًً ومستبقاً لأنهما إنما يتصوران في الموسَّ

ن الفورية لم تستفد من مطلق صيغة الأمر تين على الفور قال إر بدلالة الآيومن أق

  .)4(سارعوا، يعني من جوهر اللفظ، لأن لفظ المسارعة دال عليه: بل من قوله

أصحاب المذهب الثاني ذهبوا إلى التراخي، بمعنى جواز التـأخير عـن أول   / 2

مر، ولا إثم عليه وقت الإمكان؛ فمهما فعل، كان مقدماً أو مؤخراً، كان ممتثلاً للأ

بالتأخير، وإليه ذهب الشافعية والحنفية عدا الكرخي مـنهم، والقاضـي أبـوبكر    

  .وجماعة من الأشاعرة وأبو علي وأبو هاشم الجبائيين، وأبو الحسين البصري

م الحـرمين الجـويني   قال ابن العبادي في شرحه للورقات الـثلاث لإمـا    

أي المبادرة بفعل المأمور به عقـب   الفور، -أي الأمر –ولا يقتضي : (الشافعي

  ).وروده ولا التراخي بل يشمل كل منهما

                                                 
ب هو اللازم في هذه المواطن نه المتعين فلا، الندن يقتضي أنه أحسن، أما أيرى القرافي أن الرجحان إن كان في أفعال المكلفي. 1

أما إن كـان الرجحـان فـي مـدارك     . حب، ولا يصل إلى الوجوبتياط ونحو ذلك، إن فعل الأحسن مستالتي فيها الرجحان بالاح

المجتهدين وأدلة المناظرين، اقتضى ذلك الوجوب والتحتم واللزوم، بل انعقد الإجماع على أن المجتهد عليه اتباع الراجح من غيـر  

القاعدة التي ذكرها القرافي من وجوب اتبـاع الـراجح علـى    : قال ابن السبكي. في تركه بخلاف الراجح في حق المكلف رخصة

لكنا نلزم المجتهدين بالأخذ بجميع المآخذ، وإن : المجتهد صحيحة، لكن الكلام في أن الأخذ بالاحتياط هل هو راجح ولو صح ما قاله

د الناظر في أن الأمر هل يقتضي الفور، مالم يقم عنده دليل على ذلك ليس له أن يقول بـذلك  فالمجته..... لم يثبت عندهم صحتها

للإحتياط، نعم المكلف الذي توجه الأمر نحوه يستحب له المبادرة احتياطاً أو يجب عليه بحسب ما يؤدي إليه قواعد الاحتياط، وهذا 

  .66و 65الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي، ص: انظر. قاله هو حيث أدرج هذه المسألة في أفعال المكلفين

  .35، ص2الإحكام للآمدي، ج. 2

  .85، حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب، ص61، ص2سنوي، جنهاية السول للإ: انظر. 3

  .61، ص2سنوي، ج، نهاية السول للإ62بن السبكي، صالإبهاج لا. 4
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رحمهم  من مذهب علمائنا فيه الذي يصح عنديو: وقال السرخسي الحنفي  

نص . أنه على التراخي ولا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر: االله

وكذلك لو . أي شهر شاء يعتكف :عليه في الجامع فقال فيمن نذر أن يعتكف شهراً

وفي كتاب الصوم أشار . شهراً، والوفاء بالنذر واجب بمطلق الأمريصوم  نذر أن

وفي الزكاة وصدقة الفطر والعشـر   نه يقضي متى شاء،أفي قضاء رمضان إلى 

مذهب معلوم في أنه لا يصير مفرطاً بتأخير الأداء وأن له أن يبعث بهـا إلـى   ال

  .ىفقراء قرابته في بلدة أخر

وردَّ على القائلين بأن مطلق الأمر يقتضي الفور بأن في ذلك إلغاء صـفة    

، فإنه ليس في الصيغة ما يدل على التقييد في بات التقييد من غير دليلثالإطلاق وإ

وقت الأداء، فإثباته يكون زيادة وهو نظير تقييد المحل، فإن من قال لعبده تصدق 

لزمه أن يتصدق على أول من يدخل إذا كـان  بهذه الدراهم على أول فقير يدخل، ي

فقيراً، ولو قال تصدق بهذا الدرهم لم يلزمه أن يتصدق به على أول فقير يـدخل  

وكان له أن يتصدق به على أي فقير شاء، لأن الأمر مطلق فتعيين المحـل فيـه   

يكون زيادة، والدليل عليه أنه يتحقق الامتثال بالأداء في أي جزء عينه من أوقات 

  .لإمكان في عمرها

الوجوب ثابت وكما قال السرخسي فإن القول بالتراخي لا ينافي الوجوب، ف  

بعد الأمر، والتأخير في الأداء مباح له بشرط أن لا يكون تفويتاً، وتقييـد المبـاح   

لى الصيد مباح بشرط أن لا يصـيب  إبشرط فيه خطر مستقيم في الشرع كالرمي 

ك هذا الترخص بالتأخير، ولا ينكر كونـه منـدوباً   آدمياً، وهذا لأنه متمكن من تر

، فقلنا بأنه يـتمكن مـن   )1()فاستبقوالخيرات: (للمسارعة إلى الأداء، قال االله تعالى

عادة، وإن مـات كـان    البناء على الظاهر من التأخير ما دام يرجو أن يبقى حياً

فيما لا يكـون   يثبت إنما ثم هذا الحكم. مفرطاً لتمكنه من ترك الترخص بالتأخير

مستغرقاً لجميع العمر، فأما ما يكون مستغرقاً له فلا يتحقق فيه هذا المعنى كاعتقاد 

الوجوب، أما أداء الواجب فهو غير مستغرق لجميع العمر كمن نـذر أن يصـوم   

فإن جميع العمر في أداء هذا الواجب كجميع وقت الصـلاة لأداء الصـلاة،    يوماً
                                                 

  ).148(سورة البقرة . 1
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ل من الوقت للأداء فيه على وجه لا يسـعه التـأخير   وهناك لا يتعين الجزء الأو

  .)1(عنه، فكذلك ههنا

واحتج أصحاب هذا المذهب بأن مدلول الأمر طلب الفعل لا غير من غير   

تعرض للزمان، فالأمر عندهم لا يقتضي إلا الامتثال، ويستوي فيه البدار والتأخير 

وهذا ما اختاره الآمدي . لأنه يجوز ورود الأمر بالفعل على الفور وعلى التراخي

والغزالي والشوكاني والرازي وابن الحاجب والبيضاوي وذكر الزركشي اشتهاره 

  .)2(عن الشافعي

فإن أخَّـر مـن   . يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبةإنما  :وقال البعض  

زمان إلى زمان وفعل في المستقبل فلا إثم عليه، وإن لم يفعل عصى االله تعـالى  

  .)3(وأَثم

بكونه عاصياً إن لم يفعل بما إذا غلب على ظنـه   إلا أن البعض قيَّد وصفه  

أنه لا يبقى، وقيل إذا غلب على ظنه أنه لا يبقى فإنه يعصي بالتأخير سواء مـات  

  .)4(أو لم يمت لأنه مأخوذ بموجب ظنه

لا يجوز تأخير الحـج،  : ولهذا قال أبو حنيفة رضي االله عنه: قال الرازي  

وأما . )5(اء إلى سنة لا يغلب على الظن، واتفق معه أبو يوسف دون محمدلأن البق

فجائز لأنه لا يغلب على الظن الموت : تأخير الصوم، والزكاة إلى شهر أو شهرين

                                                 
 28إلـى  26، ص1، أصـول السرخسـي، ج  84، ص)بهامش إرشاد الفحـول (ثلاث لإمام الحرمين الجويني شرح الورقات ال. 1

  .بتصرف

، إرشـاد الفحـول   398، ص2، البحر المحيط للزركشـي، ج 31، ص2، الإحكام للآمدي، ج88، ص2المستصفى للغزالي، ج. 2

  .101و 99للشوكاني، ص

  .152، ص1الوصول إلى الأصول للبغدادي، ج. 3

  .182، ص2المحصول للرازي، ج: رانظ. 4

الحج فرض العمر ووقت أدائه أشهر الحج من سنة من سـني العمـر   : عن أبي حنيفة فيه روايتان فمحمد يقول: قال السرخسي. 5

لة وهذا الوقت متكرر في عمر المخاطب فلا يجوز تعيين أشهر الحج من السنة الأولى إلا بدليل، والتأخير عنها لا يكون تفويتاً بمنز

أشهر الحج من السنة الأولى بعد الإمكان متعين الأداء لأنه فرد في هـذا الحكـم لا   : وأبو يوسف يقول..... تأخير قضاء رمضان

مزاحم له وإنما يتحقق التعارض وينعدم التعيين باعتبار المزاحمة، ولا يدري أنه هل يبقى إلى السنة الثانية ليكون أشهر الحج منها 

؟ ومعلوم أن المحتمل لا يعارض المتحقق، فإذا ثبت انتفاء المزاحمة كانت هذه الأشهر متعينة للأداء فالتـأخير  من جملة عمره أم لا

  .29، ص 1أصول السرخسي، ج: انظر. عنها يكوت تفويتاً كتأخيره الصلاة عن الوقت، والصوم عن الشهر
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والزكاة عند الشافعي واجبة على  .-وهذا ما عليه الصاحبان أيضاً – المدة إلى هذه

  .)1(الفور كما ذكره النووي

علـى   البقاء إلى السنة الثانية غالب رحمه االله أنلشافعي افي الحج يرى و  

والحج عنده واجب علـى   .الظن في حق الشاب الصحيح، دون الشيخ، والمريض

  .)2(بي حنيفةحمد بن الحسن الشيباني من أصحاب أالتراخي، وبه قال م

وقد نبه السرخسي على أن الأمر بأداء الحج ليس بمطلق بل هـو مؤقـت     

وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والمطلق غير المقيـد  بأشهر الحج 

بوقت فإن التأخير في المطلق عن أول أوقات الإمكان لا يزيل تمكنه مـن الأداء  

بعده أما في الحج فيزول تمكنه من الأداء بمضي يوم عرفة إلى أن يـدرك هـذا   

رمضان فتـأخيره  أيدركه أم لا؟ وبخلاف قضاء  اليوم من السنة الثانية ولا يدري

عن اليوم الأول لا يكون تفويتاً أيضاً لتمكنه منه في اليوم الثاني، ولا يقال بمجيء 

الليل يزول تمكنه، ثم لا يدري أيدرك اليوم الثاني أم لا؟ لأن الموت في ليلة واحدة 

وإنما يبنـى علـى    قبل ظهور علاماته يكون فجأة وهو نادر ولا يبنى الحكم عليه

فأما موته في سنة لا يكون نادراً، فيثبت احتمال الموت والحياة في . ......الظاهر

هذه المدة على السواء فلهذا كان التأخير تفويتاً، وعلى هذا صوم الكفارة، والتأخير 

لأن تمكنه من الأداء لا يزول بمضي  -يعني صوم القضاء –هناك لا يكون تفويتاً 

  .)3(بعض الشهور

                                                 
خراجها لم يجز تأخيرها، وإن لم يتمكن فله التـأخير إلـى   الزكاة عندنا يجب إخراجها على الفور، فإن وجبت وتمكن من إ: قال. 1

عصى وصار ضامناً، فلو تلف المال كله بعد ذلك لزمته الزكاة سواء تلف بعد مطالبة السـاعي أو   -بعد التمكن–التمكن، فإن أخر 

المجموع : انظر .عليه بلا خلاف الفقراء أم قبل ذلك، وهذا لا خلاف فيه وإن تلف المال بعد الحول وقبل التمكن فلا إثم ولا ضمان

، 2، ط دار الفكر، البحـر المحـيط للزركشـي، ج   333، ص5شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي، ج

  .397ص

من أخر ما وقته العمر كالحج بعد أن أمكنه فعله مع ظن السلامة من الموت إلى مضي وقت يمكنه فعله فيه : قال بعض الفقهاء. 2

  . مات قبل الفعل فإنه يعصي على الصحيح، إذ لو لم يعصِ لم يتحقق وجوبه في حقه ثم

أن هذا تأخير له عن وقته حيث إن وقته ينتهي بالموت، والتأخير عن الوقـت غيـر   : والجواب. لا يعصي لجواز التأخير له: وقيل

غير مستند إلـى  : وقيل. ولها لاستقرار الوجوب حينئذمن أ: وقيل. وعصيانه في الحج في آخر أعوام الإمكان لجواز التأخير. جائز

إن خرجت أعوام الإمكان بعجزه عن الأداء لكبر في السن عصى لتقاعسه عن أداء فريضة الإسلام حال شـبابه  : وقيل. عام بعينه

عني تقرير قول مـن  أما إن عجز لمرض طاريء مثلا فنرجو أنه لا يعصي لجواز التأخير كما أسلفنا، وهذا ي. مع استطاعته عليها

  . 185، 183، 182، ص2المحصول للرازي، ج :انظر .قال بأن العصيان في الحج يكون في آخر أعوام الإمكان

  = :حكم من أخر مع ظن الموت أو مع ظن السلامةوقال الأصوليون في  .30و 29، ص1أصول السرخسي، ج :انظر .3
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: فقد توقفوا، لكن مـنهم مـن قـال    -وهم الواقفية –أصحاب المذهب الثالث / 3

، التوقف إنما هو في المؤخِّر هل هو ممتثل أو لا؟ وأما المبادر فإنه ممتثل قطعـاً 

فمنهم من قال بالتأثيم، وهـو اختيـار إمـام    : لكن هل يأثم بالتأخير؟ اختلفوا فيه

مبادر أيضاً، الحرمين الجويني، ومنهم من لم يؤثمه، ومنهم من غالى فتوقف في ال

وخالف في ذلك إجماع السلف، فإنهم متفقون على أن المسارع إلى الامتثال مبالغ 

  .)1(في الطاعة، مستوجب جميل الثناء

والحق قول من قال إنه لمطلق الطلب من غيـر تقييـد   (: قال الشوكاني: الترجيح

اقتضاء ولا ينافي هذا  -قول أصحاب المذهب الثانيوهذا يوافق  – بفور ولا تراخ

أن هـذا  اسقني، أطعمني، فإنما ذلك من حيـث  : بعض الأوامر للفور كقول القائل

الطلب يراد منه الفور فكان ذلك قرينة على إرادته به وليس النزاع في مثل هـذا  

إنما النزاع في الأوامر المجردة عن الدلالة على خصوص الفور والتراخي كمـا  

. لك من كون المسارعة إلى الامتثال مندوبةوهذا ما نراه كما لا يمنع ذ. )2()عرفت

  .والأدلة في ذلك كثيرة

ويحسن التنبيه إلى أن هذا كله في الأمر المطلق، فأما ما علق بالفاء كقوله   

، فهو على الفور على الصـحيح  )3()إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم: (تعالى

 .)4(لأن الفاء للتعقيب

 -:ء بالأمر الأول أم بأمر جديد ابتداء؟هل يجب القضا :المطلب الرابع 

  :ولهذه المسألة صورتان  

                                                                                                                                           
عصى بهـذا التـأخير   : يظن أنه سيموت عقب ما يسعه منه قبل فعله من أخر الواجب الموسع عن أول الوقت، أو وسطه وهو= 

إنَّ فعله حينئذ أداء لأنه في الوقـت  : فإن تخلف ظنه وعاش وفعله في الوقت، فقال الجمهور . اتفاقاً، لظنه فوات الواجب عليه بذلك

والحق مـع  . تضيَّق عليه بظنه، وإن بان خطؤه إنه قضاء لأنه بعد الوقت الذي: وقال القاضيان أبو بكر والحسين. المقدر له شرعاً

  .الجمهور إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه

فالصحيح أنه لا يعصي؛ لأن التأخير جائز له عملاً  -قبل الفعل –ومن أخر مع ظن السلامة من الموت إلى آخر الوقت ومات فيه 

والجواب أن الشرط السـلامة ولـو   . مشروط بسلامة العاقبة لأن جواز التأخير: وقيل يعصي. بظنه والفوات بالموت ليس باختياره

  .185و184، ص2هامش المحصول للرازي، تحقيق طه العلواني، ط مؤسسة الرسالة، ج: انظر .ظناً

  .31، ص2، الإحكام للآمدي، ج88، ص2المستصفى للغزالي، ج. 1

  .101إرشاد الفحول للشوكاني، ص. 2

  ).6(سورة المائدة . 3

  .401، ص2ر المحيط للزركشي، جالبح: انظر. 4
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إذا ورد الأمر بعبادة في وقت مقدر فلم تفعل فيه لعذر، أو : الأمر المقيد بوقت/ 1

في وجوب قضـائها  لغير عذر، أو فُعلَت فيه على نوع من الخلل، اختلف الفقهاء 

  :على مذهبين بعد ذلك الوقت هل هو بالأمر الأول، أو بأمر مجدد

 أن القضاء يكون بالأمر الأول وهو مـذهب الحنابلـة  : المذهب الأول /أ 

وهو مذهب الحنابلة وكثير مـن  : ونَسبه إليهم الآمدي في الإحكام فقال

مـنهم  : ونسبه الزركشي أيضاً إلى الحنابلة وأكثر الحنفية وقال. الفقهاء

. م، والجصاص والـرازي وغيـره   -يعني السرخسي –شمس الأئمة 

اختاره القاضي والحلواني، والموفـق وابـن   : وقال ابن النجار الحنبلي

ويمنـع  : (في باب الحيض" فروعه"قال ابن مفلح في . حمدان والطوفي

الحيض الصوم إجماعاً، وتقضيه إجماعاً، هي وكل معـذور، بـالأمر   

 .)1( )السابق، لا بأمر جديد في الأشهر

فيمـا  : شافعي في الأم فإنه قالوهو ظاهر نص ال( :الزركشي قال     

: قـال . إذا ظاهر عنها ظهاراً مؤقتاً أن العود لا يحصـل إلا بـالوطء  

ولو طلقها : ووجبت الكفارة واستقرت لا لأجل استحلال الوطء، ثم قال

بعد العود أو لاعنها فحرمت عليه على الأبد ولـزم كفـارة الظهـار،    

مـن  : (عنى قوله تعالى، وموكذلك لو ماتت أو ارتدت فقتلت على الردة

وقت لأن يؤدي ما وجب عليه فـي الكفـارة قبـل     )2()ن يتماساأقبل 

المماسة، فإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم تبطل الكفـارة  

أد الصلاة في وقت كذا، وقبل وقـت  : ولم يزد عليه فيها، كما يقال له

لم يؤدها في الوقت ، فإذا كذا، فيذهب الوقت فيؤديها، لأنها فرض عليه

  . ا هـ. زد فيها لذهاب الوقت قبل أن يؤديها: وأداها بعده فلا يقال له

                                                 
، شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، 402، ص2البحر المحيط للزركشي، ج: ، وانظر أيضا41ً، ص2الإحكام للآمدي، ج. 1

  .51و 50، ص3مج

  ).3(سورة المجادلة . 2
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الشافعي يدل على أنه لا يـرى   ا منوهذ": المطلب"قال ابن الرفعة في 

القضاء بأمر جديد بل بالأمر الأول، إذ لو كان لا يجب إلا بأمر جديـد  

  .رد فيهاعنده لم يقسه على الصلاة، لأن الأمر الجديد و

إن القضـاء  : قـال " النهاية"لكن إمام الحرمين في باب التطوع من 

على أن الصوم لا " الرسالة"بأمر، يجدد عند الشافعي، ويؤيده نصه في 

  .)1( .....)يجب على الحائض، وإنما وجب القضاء بأمر جديد

بالماهيـة   أن الأمـر : واعتمد أصحاب هذا المذهب على قاعدة مفادها

ر بكل جزء من أجزائها، فالأمر بالصلاة المعينة في الوقـت  المركبة أم

المعين يقتضي الأمر بشيئين الأمر بالصلاة وبكونها في ذلك الوقـت،  

وهو خصوص الوقت بقـي   فهو مركب، فإذا تعذَّر أحد جزئَي المركب

وعلـى هـذا   . )2(الجزء الآخر وهو الفعل فيوقعه في أي وقـت شـاء  

  .)3(هذا كان إيقاعه فيما بعده قضاءفالوجوب يبقى مع نقص فيه ول

واستدل أصحاب هذا المذهب أيضاً بقولهم الوقت للمأمور به كالأجـل  

للدَّين، فكما أن الدين لا يسقط بترك تأديته في أجله المعين بـل يجـب   

. القضاء فيما بعده فكذلك المأمور به إذا لم يفعل فـي وقتـه المعـين   

ديد لكان أداء لأنه أُمر بفعله بعـد  واستدلوا أيضاً بأنه لو وجب بأمر ج

  .)4(ذلك الوقت المعين فكان كالأمر بفعله ابتداء

وأصحاب هذا المذهب يرون الأمر الأول لا يقتضـي  : المذهب الثاني /ب 

فيما بعد ذلك الوقت وأن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد  إيقاع ذلك الفعل

وهـو مـا   ). وهو الحق وإليه ذهب الجمهـور : (قال الشوكاني. ابتداء

 .اختاره الآمدي والغزالي وأبو الفتح البغدادي

                                                 
  .403و 402، ص2البحر المحيط للزركشي، ج. 1

وذكره أيضاً الزركشي في البحر . 155، ص1الوصول إلى الأصول للبغدادي، ج: انظرهذا القول منسوب إلى القرافي المالكي، . 2

وننبه إلى عدم صحة العبارة الأخيرة فوقت قضاء الصلاة خصوصاً غير موكول لاختيار المكلـف  . 405و 404، ص2المحيط، ج

  ).إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها: (لدلالة الحديث

  .106إرشاد الفحول للشوكاني، ص: ظران. 3

  . 107المصدر السابق، ص. 4
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إنه اللائق بفـروع  : ونقل الزركشي عن العالمي من الحنفية قوله     

إنه الصحيح، ونقله عن القاضـي  : وعن الباجي من المالكية. أصحابنا

 إنه مـذهب : وعن عبدالعزيز الحنفي قوله. أبي بكر وابن خويز منداد

صيغة التأقيت تقتضي اشتراط الوقت في الاعتداد  أصحابنا، ووجهه أن

بالمؤقت، فإذا انقضى الوقت فليس في الأمر بالأداء أمر بالقضاء فلا بد 

، ولأن التكليف يتبع مقتضى الأمر وما دلت عليه الصيغة، من أمر ثان

والصيغة لا تدل إلا على الأمر في الوقت المخصوص فـدلالتها علـى   

  .)1(ه، وما وجب القضاء فيه فبدليل من خارجالفعل في غيره قاصرة عن

أن الفعل في وقت : على قاعدة مفادها واعتمد أصحاب هذا المذهب  

معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت فلا بد في القضـاء إذن  

أن يكون بأمر جديد لأنه إذا كان تعين الوقت لمصلحة فقد لا يشـاركه  

لأمر الجديد إجماع أو خطاب مراد باوال. الزمن الثاني في تلك المصلحة

  .)2(ى وجوب فعل مثل الفائت خارج الوقتجلي عل

علـى   أن الأمر دل على طريـق التصـريح   ة هؤلاءجفح    

فإذا فات الوقت فات تعلق الأمر فلم يتعلق  اختصاص الفعل بهذا الوقت

صلِّ إذا زالت الشمس، لم يجز أن : فإذا قال. الأمر بوقت آخر إلا بدليل

صلِّ قبل زوال الشمس لم يجز أن يصلي : ي قبل ذلك، فكذا إذا قاليصل

ما أن يكون بحسب المصلحة، أو إولأن الأمر من االله تعالى . )3(بعد ذلك

بحسب الإرادة، فإن كان بحسب المصلحة يجوز أن تكـون المصـلحة   

مختصة بذلك الوقت، وليس كل ما كان مصلحة في زمان كان مصلحة 

. الصوم مصلحة في رمضان مفسدة في يوم العيـد  في زمان آخر، فإنَّ

                                                 
  .402، ص2البحر المحيط للزركشي، ج. 1

  .156و 155، ص1، الوصول إلى الأصول للبغدادي، ج405المصدر السابق، ص. 2

لأنـه يـوهم   مع وجود نص في الأمر بقضاء الصلاة الفائتة فإن ضرب المثال بالصلاة غير جيد عند أصحاب هـذا المـذهب   . 3

 = فليصـلها إذا  .(. -الذي أوردوه لاحقـاً  –القاريء بأنهم يقولون بسقوط الصلاة الفائتة وكان الأولى أن ينبهوا إلى الأمر الجديد 

ورد هذا القول بـأن الحـديث   . لدلالة الحديث كما ذكرنا. أو يقولوا بأن التفويت ينافي الامتثال ولا يسقط وجوب الصلاة). ذكرها=

على ما يعذر فيه المكلف من نوم أو نسيان والمعني هنا التفويت المقصود قلنا تفويته المقصود للصلاة منكر عظيم يسـتتبعه   اقتصر

  .لزوم التوبة دون القضاء في أصح قولَي العلماء
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وإن كان بحسب الإرادة فيجوز أن تكون الإرادة مختصة بزمـان دون  

في غير ذلك المكان  ن الأمر المختص بمكان لايجوز فعلهأفكما . زمان

المخصوص إذا تعذر فعله فيه، فكذا المخصوص بزمان لا يجوز فعلـه  

ال إن الزمان ظرف والأمر لـم  ولا يق. في غير الزمان الذي خص به

، فإن الأمر دل على إيجاد الفعل في الزمـان  يدل إلا على إيجاد الفعل

المخصوص، وكما لا يجوز إبدال المأمور به لا يجوز إبدال الزمـان،  

ولأن الأمر لو كان متعلقاً بالزمان الثاني لجاز التأخير إليه، ولأن الفعل 

في غيره، وليست الأزمنـة   يجوز أن يكون مصلحة في زمان ومفسدة

  .)1(متساوية

احتجوا بأن قول القائل لغيره افعل هذا الفعـل يـوم    وكذلك    

الجمعة لا يتناول الأمر فعله في غيره، وإذا لم يتناوله لم يدل عليه بنفي 

وأيضاً أن أوامـر  . ولا إثبات، وأيضاً لو تناوله لكان أداء ولكانا سواء

قضاء كما في صلاة الجمعـة وتـارة   لزم وجوب التارة لا تست الشرع

تستلزمه ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال فلا يلـزم القضـاء إلا بـأمر    

  .)2(جديد

لما فات مـن مصـلحة    وأما تسميته قضاء فلكونه مستدركاً    

  .)3(الفعل المأمور به أولاً أو مصلحة وصفه

وقد رد أصحاب هذا المذهب على من قال أن من فوَّت حقاً     

على مستحق يجب الضمان عليه ومن فوَّت الصلاة فقد فـوَّت   محتوماً

بأن من فات عليه حق مـن حقـوق   : حقا مستحقا فوجب عليه الضمان

الآدميين وجب ضمانه لدخول الضرر عليه بالتفويت والانتفاع بوجوب 

أما الباري تعالى فإنه لا ينتفع بالأفعال ولا يتضرر بها، فكيف . الضمان

لى الآدميين؟ ثم إن حق الآدميين إذا فات جبِر بالمثل أو يتصور قياسه ع

                                                 
  .92ص حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب،: وانظر. ، بتصرف158و 157، ص1الوصول إلى الأصول للبغدادي، ج. 1

  .92، حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب، ص106إرشاد الفحول للشوكاني، ص. 2

  .92، حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب، ص43، ص2الإحكام للآمدي، ج. 3
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أن الفعـل فـي    لا نعلـم  افإنَِّ. ذلك في حقوق االلهبالقيمة قطعاً وليس ك

  .)1(الزمان الثاني مثل الفعل في الزمان الأول قطعاً فامتنع الإلحاق

وردوا على من قال أن الوقت للعبادة كالأجل للدين، فكما لا     

انقضاء الأجل، لا تسقط الصلاة الواجبة في الذمة بانقضاء يسقط الدين ب

، لا جـرم لا تسـقط الزكـاة    بأن مثال الأجل الحول في الزكاة: المدة

جل مهلة لتأخير المطالبة، حتى ينجز بعد المدة، فـلا  بانقضائه، لأن الأ

يأثم بإخراج وقت الأجل عن قضاء الدين، وإخراج الحـول عـن أداء   

كذلك الوقت المقدر للصلاة، لأن الوقت فيـه صـار    الزكاة فيه وليس

وصفاً للواجب، كالمكان والشخص، ومن أوجب عليه شيء بصفة، فإذا 

  .أتى به لا على تلك الصفة لم يكن ممتثلاً

أو  نصـا  ويجب القضاء في الشرع بدليل مبتدأ إما أن يكون    

فعدة من ( :ومثال النص من القرآن الكريم قوله تعالى في الصوم. قياساً

إذا رقد : (، ومن السنة قوله صلى االله عليه وسلم في الصلاة)2()أيام أخر

: ، ومثال القياس)3()فليصلها إذا ذكرها غفل عنهاصلاة أو العن  أحدكم

أنَّا نقيس الصوم إذا نسيه على الصلاة إذا نسيها ونراه في معناها، ولا 

.... ان في غير وقتهمانقيس عليه الجمعة ولا الأضحية، فإنهما لا يقضي

ولا نقيس صلاة الحائض على صومها في القضاء، للتفريـق بينهمـا   

  .بالنص

وبهذا يتبين أن القائلين بعدم وجوب القضاء إلا بأمر جديد لا     

و قيـاس  ي حالة مـا إذا تـوفر نـص أو إجمـاع أ    يمنعون القضاء ف

  .)4(صحيح

                                                 
  .، بتصرف158، ص1الوصول إلى الأصول للبغدادي، ج. 1

  ).185(سورة البقرة . 2

  .84الحديث سبق تخريجه، راجع ص . 3

، 1، الوصول إلى الأصول للبغـدادي، ج 45، ص1أصول السرخسي، ج: ، وانظر أيضا90ًو 89، ص2المستصفى للغزالي، ج. 4

 .43، ص2، الإحكام للآمدي، ج156ص
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:عـن الوقـت   أي كان مطلقاً إذا لم يقيد الأمر بزمان معين،: الصورة الثانية/ 2

فعند القائلين بالتراخي يكون الأداء في العمر، لأن جميع العمر فيه بمنزلة   

لا يسمى قضاء، والأمر  الوقت فيما هو مؤقت ولهذا فمتى أتى بالفعل في أي وقت

إلا بفعلـه، وكمـا قـال     في هذه الحالة يقتضي الفعل مطلقا ولا يخرج عن العهدة

فـي أي  الأمر يصير معنى المصلحة في الأداء معلوماً لـه  فبمطلق : (السرخسي

ناسخه، والتفويت حرام إلا أن الفوات لا يتحقق إلا  جزء أداه من عمره مالم يظهر

بموته وليس في مجرد التأخير تفويت لأنه متمكن من الأداء في كل جزء يدركـه  

 ـ أة نـادر،  من الوقت بعد الجزء الأول حسب تمكنه في الجزء الأول، وموت الفج

  .)1()وبناء الأحكام على الظاهر دون النادر

أما عند القائلين بالفور فإن تراخى عن الفعل ولم يفعله فـي أول أوقـات     

أحـدهما يقـول أن   : كما ذكرنا على مذهبين الإمكان فإنَّ فعله يكون قضاء، وهو

. تـداء القضاء يكون بالأمر الأول، والآخر يقول أنه يلزم أن يكون بأمر جديـد اب 

افعل في الزمان الثـاني،   هل معناه: ومنشأ الخلاف أن قول القائل لغيره افعل كذا

افعـل  : فإن عصيت ففي الثالث، فإن عصيت ففي الرابع، على هذا أبداً، أو معناه

في الثاني، من غير بيان حال الزمان الثالث والرابع؟ فالذين يقولون أنـه يكـون   

وهـذا   – قتضي كون المأمور فاعلاً على الإطلاقي" افعل"بالأمر الأول فلأن لفظ 

ولأن الأمر اقتضى وجوب المأمور  -يوجب بقاء الأمر مالم يصير المأمور فاعلاً

به، ووجوبه يقتضي كونه على الفور، وإذا أمكن الجمع بين موجبيهما لم يكن لنـا  

أوقات إبطال أحدهما، وقد أمكن الجمع بينهما بأن نوجب فعل المأمور به في أول 

 – الإمكان، لئلا ينتقض وجوبه، فإن لم يفعله أوجبناه في الثاني، لأن مقتضى الأمر

  .هذا ما يراه أصحاب هذا المذهب. لم يحصل بعد –وهو كون المأمور فاعلاً 

قائم " افعل"أما الذين يقولون أنه لا بد من دليل منفصل فقد احتجوا بأن قوله   

اني، فإن ترك الفعل في الزمان الثاني، لم يكن ذلك في الزمان الث" افعل: "مقام قوله

  .وهذه الحجة تبدو ضعيفة. )2(سبباً لوجوب الفعل في الزمان الثالث

                                                 
  .28، ص1أصول السرخسي، ج. 1

  .252و 251، ص2، المحصول للرازي، ج48، ص1أصول السرخسي، ج. 2
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  السادسالمبحث 
  رارـر على التكـدلالة الأم

  

هـل يقتضـي    )المطلـق ( عن القـرائن  في الأمر العريِّ :المطلب الأول 

 -:؟التكرار

ر حملَ عليه قطعاً، وإن ورد مقيـداً بصـفة أو   الأمر إن ورد مقيداً بمرة أو بتكرا  

شرط فسيأتي، وإن ورد مطلقاً عارياً عن القيود فاختلفوا في اقتضائه التكرار وعدمه 

  :)1(على مذاهب

المطلق لا يدل بذاته على التكرار ولا على المرة، وإنما يفيد مجـرد   أن الأمر: أحدها

ثم لايمكن إدخال الماهية في الوجـود   طلب الماهية من غير إشعار بالوحدة والكثرة،

بأقل من مرة، فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به، إلا أن اللفظ لايدل 

وإليه ذهب الآمدي وابـن  . على التقييد بها حتى يكون مانعاً من الزيادة بل ساكتاً عنه

: نيابن السمعاإنه قول أكثر الناس، وقال " المعالم"قال الخطابي في . الحاجب وغيرهم

من " اللباب"وقال صاحب . إنه الصحيح: الطبريلكيا وهو قول أكثر أصحابنا، وقال ا

قال . هو قول عامة أصحابنا، وهو الصحيح عند الرازي: الحنفية والباجي من المالكية

فالأمر لا دلالة فيه ألبتة لا على التكرار ولا على المرة الواحدة، بل : (في المحصول

ماهية، من حيث هي هي، إلا أنه لايمكن إدخال تلك الماهية في الوجـود  على طلب ال

بأقل من المرة الواحدة، فصارت المرة الواحدة من ضرورات الإتيان بالمأمور بـه،  

وإنَّا نعلم حسن قول القائل لغيـره  ..... فلا جرم دل على المرة الواحدة من هذا الوجه

لا زيادة، فلو دل الأمر على التكرار لكان الأول ب" افعل كذا أبداً، أو افعله مرة واحدة"

والبعض من هؤلاء يرى أنه لما كـان الاشـتراك والمجـاز    . تكراراً، والثاني نقضاً

خلاف الأصل فلا بد من جعل اللفظ حقيقة في القدر المشترك بين الصورتين، ومـا  

). ى التكرارلا يدل علفالمصدر في الوجود، وإذا ثبت ذلك ذاك إلا طلب إدخال ماهية 

                                                 
  .385، ص2، البحر المحيط للزركشي، ج49، ص2ول للبدخشي، ج، مناهج العق48الإبهاج لابن السبكي، ص. 1
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ولا يدفعه لأنه لـو  : وعبَّر عن المرة بقوله. يا قاله الرازي واتفق معه البيضاوهذا م

  .كان للمرة لكان دافعاً للتكرار لأنهما متقابلان

فإنا قـاطعون بـأن   (: ني على مختصر ابن الحاجب قولهوجاء في حاشية التفتازا  

 دلالـة للموصـوف علـى    المرة والتكرار من صفات الفعل كالقليـل والكثيـر ولا  

  .)1()الصفة

المختار أن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثـال، وهـو معلـوم    (: وقال الآمدي  

، فإن اقترن به قرينة أشعرت بإرادة المتكلم التكـرار حمـل   قطعاً، والتكرار محتمل

  .)2()عليه، وإلا كان الاقتصار على المرة الواحدة كافياً

المرة ومحتمل للتكرار، وليس المراد بالمرة لزوم الاقتصار يدل بوضعه على : الثاني

على المرة الواحدة حتى يكون الإتيان بمرتين أو أكثر مخالفة للأمر، وإنما يعنون أن 

  .اللفظ ليس فيه إشعار بالعدد

أصحاب الإمام  وهذا قول: (جاء بهامش شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي  

شرح "لحنفية والشافعية، ونقله الشيخ أبو إسحق الشيرازي في مالك، وقاله كثير من ا

ونقـل  . )3())وإليه صار الشافعية والفقهـاء (: عن أكثر الشافعية، وقال الغزالي" اللمع

  .عن الشيخ أبي حامد أنه مقتضى قول الشافعي" المستوعب"القيرواني في 

لتكرار، وإنما يحمل فلا يحتمل ا ن لفظ الأمر نص في المرة الواحدةإوقال البعض   

كثير مـن الأصـوليين، وقـال    نسبه الآمدي إلى أبي الحسين البصري و. عليه بدليل

الصحيح من مذهب علمائنا أن صيغة الأمر لا توجب التكـرار  : (السرخسي الحنفي

ولا تحتمله، ولكن الأمر بالفعل يقتضي أدنى ما يكون من جنسه على احتمال الكل ولا 

وحكى الزركشي في البحر المحيط عن أبي الحسين بن ). إلا بدليليكون موجباً للكل 

إنه : (وعن أبي حامد الأسفراييني قوله). وهو مذهب الشافعي وأصحابه: (القطان قوله

إذا قـال  : لأنه قال فـي الطـلاق  : هو الذي يدل عليه كلام الشافعي في الفروع قال
                                                 

منـاهج العقـول   : ، منهاج الوصول للبيضاوي بشرح البدخشي والأسنوي، انظر100و98، ص2المحصول للرازي، ج: انظر. 1

تـازاني  ، حاشـية التف 282سنوي، ص، التمهيد للإ269قرير والتحبير، صسنوي بهامش التنهاية السول للإ ،49، ص2للبدخشي، ج

  .82على مختصر ابن الحاجب، ص

  .22، ص2الإحكام للآمدي، ج. 2

، 3نزيه حماد، ط جامعة أم القرى، مـج .محمد الزحيلي و د.د: هامش شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، تحقيق: انظر. 3

  .386، ص2البحر المحيط للزركشي، ج: ، وانظر أيضا45ًص
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ة واحدة بالدخول إلى الدار، لأن إذا دخلت الدار فأنت طالق لم تطلق إلا طلق: لزوجته

كثر الأصحاب، وهو الصحيح الأشـبه  أوعليه : إطلاق ذلك اقتضى مرة واحدة، قال

صريحاً في باب " الرسالة"بل نص عليه في : قلت: (قال الزركشي). بمذاهب العلماء

فكان ظـاهر  : قال. الفرائض المنسوبة إلى سنن رسول االله صلى االله عليه وسلم معها

، وبـين  ، أقل ما يقع عليه اسم الغسل مرة، واحتمل أكثر)1()فاغسلوا وجوهكم(: قوله

الرسول صلى االله عليه وسلم الوضوء مرة فوافق ظاهر القرآن، ولو لم يرد الحـديث  

  .)انتهى. به لاستغني عنه بظاهر القرآن

والفرق بين هذا والقول الأول كما قال الزركشي في أن عدم دلالته على التكـرار    

  ل هي لعدم احتمال اللفظ له أصلاً، أو لأنه يحتمله ولكن لما لم يتعين وقف فيه؟ه

والظاهر من الآراء المنسوبة إلى الشافعي أنه يرى أن اللفظ للمرة مع احتماله للتكرار 

قال الشافعي مطلقه لا : خلافاً لأبي الحسين البصري، وقد صرح بذلك السرخسي فقال

  .)2(يوجب التكرار ولكن يحتمله

يدل على التكرار المستوعب لزمان العمر، لكن بشرط الإمكـان كمـا قالـه     :الثالث

الآمـدي   ونسـبه . الآمدي، إلا أن يقوم دليل يمنع منه ويدل على أنه أريد مرة واحدة

: ، وانفرد الزركشي بـالقول سنوي إلى الأستاذ أبو إسحق الأسفرايينيوالزركشي والإ

ونسـبه  . أبي حاتم القزويني وعن القاضي أبي بكرونقله الشيخ أبو إسحق عن شيخه 

ابن النجار الحنبلي للإمام أحمد وأكثر أصحابه وحكى عن الغزالي نقلـه عـن أبـي    

فيجب استيعاب العمـر بـه،   : (وقال. يحكى هذا عن المزني: وقال السرخسي. حنيفة

لا : وعن أحمد روايـة ثانيـة  . دون أزمنة قضاء الحاجة والنوم وضروريات الإنسان

وقد ذكرنا  – )أكثر العلماء والمتكلمين يقتضي تكراراً إلا بقرينة، ونقله ابن مفلح عن

  .)3(-بعضهم آنفاً

  :التوقف، وهؤلاء على فريقين :الرابع

                                                 
  ).6(سورة المائدة . 1

  .20، ص1، أصول السرخسي، ج82، حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب، ص282سنوي، صللإ مهيدالت. 2

، شرح الكوكب المنير لابن 385، ص2، البحر المحيط للزركشي، ج282، التمهيد للأسنوي، ص22، ص2الإحكام للآمدي، ج. 3

  .44و 43، ص3النجار الحنبلي، مج
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لا في القدر المشترك بين الصورتين كما جاء فـي   –فريق جعل لفظ الأمر مشتركاً 

توقف إعماله في أحـدهما علـى   وإنما اشتراكاً بين التكرار والمرة، في –المحصول 

  .وجود القرينة

إمـام الحـرمين    واختـار . وفريق جعله لأحدهما وهو غير معروف، فيتوقف أيضاً

ومنهم من توقف : (سنوي في التمهيد، وكذا قال الآمدي في الإحكامالتوقف كما قال الإ

ليه وإ. )1( )يةميل إمام الحرمين والواقف وإليه في الزيادة ولم يقضِ فيها بنفي ولا إثبات

مال الغزالي، فهؤلاء يرون أن مقتضى الصيغة الامتثال والمرة الواحدة لابد منها، أما 

: الزائد عليها فيتوقف فيه، لكن الغزالي خالف أصحاب هذا المذهب في التعليل فقـال 

لتردد اللفـظ، كتـردده بـين     -أي في الزيادة –وقياس مذهب الواقفية التوقف فيه (

ليس هذا تردداً في نفس اللفظ على نحو تـردد اللفـظ   : ب، لكني أقولالوجوب والند

عرض لكمية المأمور به، لكن يحتمل الإتمـام ببيـان   تالمشترك، بل اللفظ خال عن ال

الكمية، كما أنه يحتمل أن يتممه بسبع مرات أو خمس، وليس في نفس اللفظ تعرض 

إذا " اقتل"رك، وكما أن قوله للعدد، ولا هو موضوع لآحاد الأعداد وضع اللفظ المشت

بين زيد وعمرو، بل ليس فيه تعرض لا نقول إنه مشترك " اقتل زيداً أو عمراً"لم يقل 

فإن تعرض لزيد أو عمرو فهو زيادة على كلام ناقص، بإتمامه بلفظ دال علـى  . له

 ـ)2( هـ.ا. )تلك الزيادة، لا بمعنى البيان ادة ، ويرى أن الإتيان ببيان العدد إتمام بزي

وليس بتفسير إذ اللفظ لا يصح للدلالة على تكرر وعدد ويعتضد هذا باليمين فإنه لـو  

صم، دل هذا على القطع في يوم واحد : واالله لأصومن، لبر بيوم واحد، ولو قال: قال

وبقي الزائد على ما كان، فلو فسَّره بالتكرار بصوم العمر فقد فسَّره بمحتمل، بل ليس 

زيادة لم يذكرها، ولم يوضع اللفظ المذكور لها، لا بالاشتراك، ولا تفسيراً، إنما هو ك

فإن أراد استغراق العمر فقد أراد كليَّة الصوم فـي حقـه،   . بالتجوز، ولا بالتنصيص

وكأن كليَّة الصوم شيء فرد، إذ له حد واحد وحقيقة واحدة، فهو واحد بالنوع، كما أن 

ه، ويكون ذلك بياناً للمراد، لا استئناف زيادة، اليوم الواحد واحد بالعدد، فاللفظ يحتمل

، كانت الطلقة واحدة ضرورة لفظـه،  أنت طالق، ولم يخطر بباله عدد: ولهذا لو قال

                                                 
  .22، ص2مدي، ج، الإحكام للآ282سنوي، صالتمهيد للإ. 1

  .82، ص2المستصفى للغزالي، ج. 2
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ولو نوى الثلاث نفذ لأنه كليَّة الطلاق، فهـو كالواحـد بـالجنس أو    . فيقتصر عليها

  .)1(النوع

  :وجاء في الورقات الثلاث لإمام الحرمين  

التكرار على الصحيح لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقـق  ولا يقتضي ( 

بالمرة الواحدة والأصل براءة الذمة مما زاد عليه إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار 

  .)2( )فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس والأمر بصوم رمضان

  

لـرد  وافي الأمر المطلـق   شبه القائلين بوجوب التكرار :المطلب الثاني 

 -:عليها

  :احتج القائلون بالتكرار بوجوه كثيرة منها  

علـى إشـعار    أن أوامر الشارع في الصوم والصلاة محمولة على التكرار، فدل/ 1

  .الأمر به

ن حمل بعض الأوامر، وإن كانت متكررة على التكـرار، لايـدل   ب عليه بأوأجي  

على المـرة الواحـدة،   على استفادة ذلك من ظاهرها، وإلا كان ما حمل من الأوامر 

  .)3(كالحج ونحوه، مستفاداً من ظاهر الأمر

ينبغي أن " صم وصل"يعم كل مشرك، فقوله  )4()اقتلوا المشركين: (أن قوله تعالى/ 2

  .يعم جميع الأزمان، لأن نسبة اللفظ إلى الأزمان كنسبته إلى الأشخاص

أنه يتناول كل " المشركيناقتلوا "لى إن سلَّمنا أن العموم في قوله تعا: وأجيب عليه  

صم الأيام، وصل في الأوقات، أمـا  : مشرك فليس هذا نظيراً له، بل نظيره أن يقال

  .)5(صم، فلا يتعرض للزمان، لا بعموم ولا بخصوص: مجرد قوله

                                                 
  .بتصرف 84و 83المصدر السابق، ص. 1

: شرح الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على شرح جلال الدين المحلي على الورقات الثلاث لإمام الحرمين الجويني، انظر هـامش . 2

  .83و 82إرشاد الفحول للشوكاني، ص 

، وحاشية التفتازاني على مختصـر ابـن   86، ص2المستصفى للغزالي، ج: وانظر أيضاً. 24و 23، ص 2الإحكام للآمدي، ج. 3

  .82الحاجب، ص

  ).5(سورة التوبة . 4

  .84، ص2، المستصفى للغزالي، ج25و 23، ص 2الإحكام للآمدي، ج. 5
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أن أهل الردة لما منعوا الزكاة تمسك أبو بكر الصديق رضي االله عنه في وجوب / 3

ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فدل علـى   )1()الزكاةوآتوا : (تكرارها بقوله تعالى

  .انعقاد الإجماع على أن الأمر للتكرار

وأجيب عليه بأنه لعل النبي صلى االله عليه وسلم بيَّن للصـحابة أن هـذه الآيـة      

وقـد  . للتكرار فتمسَّك الصديق رضوان االله عليه بها مستنداً إلى ما بينه عليه السلام

لاة والزكاة والصوم معلوم التكرار بالضرورة من دين محمد عليه يجاب بأن أمر الص

تكرر الحكم بتكرر سببه : السلام أو بأن ههنا مع صيغة الأمر غيرها، وهو أن القاعدة

وسبب وجوب الزكاة نعمة الملك فلما تكررت تكرر وجوب الزكاة،  -وسيأتي بيانه –

  .)2(وهذا مقتضى للتكرار غير الأمر

أي إعدام المنهي عنه  –ومقتضى النهي الترك أبداً " لا تصم"كقوله " مص"أن قوله / 4

أن  فكذلك الأمر مقتضاه إيجاده تماماً قياساً عليه، والجامع بينهمـا  -عاما، أي التكرار

لأن المرة  .)3(كلاً منهما للطلب، فوجب أن يوجب التكرار حتى يقوم دليل الخصوص

وجب العام العموم حتى يقوم دليل الخصوص من التكرار بمنزلة الخاص من العام وم

  .فكذا مطلق الفعل يوجب الكل ويحتمله ثم الكل لا يتحقق إلا بالتكرار

ثم إن النهي يقتضـي   والجواب أن هذا قياس في اللغة وهو باطل على الصحيح،  

انتفاء الحقيقة وهو بانتفائها في جميع الأوقات، والأمر يقتضي إثباتها وهـو يحصـل   

لتكرار في الأمر مانع من فعل غيره من المأمورات بخلاف الانتهـاء عـن   وا. بمرة

  .)4(المنهي مطلقاً

ار لما حسن الاستفهام من الآمـر أنـك أردت المـرة    رأنه لو لم يكن الأمر للتك/ 5

غير مفيد، وكان قولـه  " صل مرة واحدة"ر لغيره الواحدة أو التكرار، ولكان قول الآم

كان إذا لم يفعل المأمور ما أُمر به في أول الوقت، محتاجـاً  تناقضاً، ول" صل مراراً"

لاشـتراك بـين   اتمسك به القائلون ب وهذا الدليل. في فعله ثانياً إلى دليل، وهو ممتنع

                                                 
  ).56(سورة النور . 1

  .54و 53، ص 2العقول للبدخشي، ج، مناهج 53و 52، الإبهاج لابن السبكي، ص 104و 102، ص2المحصول للرازي، ج. 2

، مناهج العقول للبدخشـي،  102، ص2، المحصول للرازي، ج23، ص 2، الإحكام للآمدي، ج20، ص1أصول السرخسي، ج. 3

  .82، حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب، ص)272بهامش التقرير والتحبير ص(،  نهاية السول للأسنوي 54، ص2ج
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التكرار والمرة، وأيضاً القائلون باحتمال اللفظ للتكرار، استناداً إلى حديث الأقرع بن 

خطبنا رسـول االله  : (االله عنه أنه قال حابس رضي االله عنه، فعن أبي هريرة رضي

يا أيها الناس، قد فرض االله عليكم الحـج فحجـوا، فقـال    : صلى االله عليه وسلم فقال

م يا رسول االله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً، فقال النبي صـلى االله عليـه   اأكل ع: رجل

ن فلو كان الأمر موضـوعاً فـي لسـا    ،)1()لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم: وسلم

  .العرب للتكرار أو للمرة لاستغني عن الاستفسار

وأن . أنه لا يمتنع حمل الأمر على التكرار بسبب بعض القـرائن : والجواب عليه  

الشخص قد يستفسر عن أفراد المتواطيء كما إذا قال أعتق رقبة، فتقـول مؤمنـة أم   

لفـظ محتمـل لـه    فالاستفسار إنما كان لتحصيل اليقين فيما ال. كافرة سليمة أم معيبة

كيداً، فإنه محتمل لإرادة التكرار وإرادة المرة الواحدة، وبه يخرج الجواب عن قوله أت

غير متناقض، بل غايته دلالة الدليل على إرادة " صل مراراً"وقوله " صل مرة واحدة"

التكرار المحتمل، وإذا لم يفعل ما أُمر به في أول الوقت، فمن قال بالتراخي لا يحتاج 

دليل آخر، لأن مقتضى الأمر المطلق عنده تخيير المأمور في إيقاع الفعل في أي  إلى

  .)2(وقت شاء من ذلك الوقت، ومن قال بالفور، فلا بد من دليل في ثاني الحال

أي فأتوا  )3()فأتوا منه ما استطعتم شيءإذا أمرتكم بف: (قوله صلى االله عليه وسلم/ 6

  .يقتضي وجوب التكرارمرتكم به ما استطعتم، وذلك أبما 

والجواب أن هذا إنما يلزم أن لو كان ما زاد على المرة الواحدة مأموراً به، وليس   

  .كذلك

أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه سأل النبي صلى االله عليه وسلم لمَّا رآه قـد  / 7

) أعمداً فعلت هذا يا رسـول االله : (جمع بطهارة واحدة بين صلوات عام الفتح، وقال

إذا قمـتم إلـى الصـلاة    : (ولولا أنه فهم تكرار الطهارة من قوله تعالى) نعم: (الفق

  .لما كان للسؤال معنى )4()فاغسلوا وجوهكم

                                                 
  .وغيرهم بألفاظ متقاربة 9/18، وابن حبان 2/279، والدارقطني 4/325، والبيهقي 2/508، وأحمد 2/975رواه مسلم . 1
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وأجيب عليه بأنه ليس في الحديث ما يدل على أن عمر رضي االله عنـه فهـم أن     

فسأل  نه للتكرار،أالأمر بالطهارة يقتضي تكرارها بتكرار الصلاة بل لعله أشكل عليه 

عن عمده وسهوه في ذلك لإزاحة الإشكال بمعرفة كونـه   صلى االله عليه وسلم النبي

للتكرار، إن كان فعل النبي صلى االله عليه وسلم سهواً، أو للتكرار إن كان فعله عمداً، 

كيف وإن فهم عمر لذلك مقابل بإعراض النبي صلى االله عليه وسلم عن التكرار، ولو 

  .)1(ض عنهكان للتكرار لما أعر

  .أحسن عشرة فلان، فإنه يفهم منه التكرار والدوام: أنه إذا قال الرجل لغيره/ 8

والجواب أنه إنما عم الأمر فيها بالإكرام وحسن العشرة للأزمان، لأن ذلك إنمـا    

يقصد به التعظيم، وذلك يستدعي استحقاق المأمور بإكرامه للإكـرام، وهـو سـبب    

زوال ذلك السبب وجب دوام المسبب فكان الدوام مستفاداً مـن  الأمر، فمهما لم يعلَم 

  .)2(هذه القرينة، لا من مطلق الأمر

  

  -:في الأمر المطلق شبه القائلين باحتمال التكرار :المطلب الثالث 

وهؤلاء احتجوا بنحو ما ذكرنا آنفاً ولكن على وجـه يثبـت بـه الاحتمـال دون       

فمـن  . أي افعل فعلاً دراً على سبيل التنكيرالإيجاب، وذلك أن قوله افعل يقتضي مص

قال لغيره لا تتصدق من مالي يتناول النهي كل درهم من ماله، بخلاف قوله تصـدق  

من مالي فإنه لا يتناول الأمر إلا الأقل على احتمال أن يكون مراده كل ماله، ولهـذا  

ر إخبار عـن  دخل فلان الدا: وقول القائل... . فإن مطلق الصيغة لا توجب التكرار

دخوله على احتمال أن يكون دخل مرة أو مرتين أو مراراً، فكذلك قوله ادخل يكـون  

طلب الدخول منه على احتمال أن يكون المراد مرة أو مراراً، ثم الموجب مـا هـو   

وهو مذهب الشافعي رحمه االله وقد حكاه عنه السرخسي في  .المتيقن به دون المحتمل

  .)3("أصول الفقه"كتابه 

  

                                                 
  .26و 23، ص 2الإحكام للآمدي، ج:  انظر. 1

  .27و 24، ص 2الإحكام للآمدي، ج. 2

  .21، ص1أصول السرخسي، ج. 3
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في الأمـر   احتمال التكرار -نفي –شبه القائلين بامتناع  :المطلب الرابع 

 -:والرد عليها المطلق

  :ومنها  

بالدخول مرة واحدة، كما أنـه يصـير    يعد ممتثلاً" ادخل الدار"أن من قال لغيره / 1

ولذلك فإنه لا يلام بترك التكرار، بل  بضرب رجل واحد" اضرب رجلاً"ممتثلاً لقوله 

  .ن لامه عليهيلام م

أن ذلك يدل على أن الأمر غير ظاهر في التكرار، ولا يلزم منه امتنـاع  : وجوابه  

ادخل الدار مراراً، بطريق التفسير، فإنه يصح ويلزم، : احتماله له، ولهذا فإنه لو قال

  .ولو عدم الاحتمال لما صح التفسير

من غير إدامـة، فلـيكن   صدق على المرة الواحدة، " صام زيد: "أنه لو قال القائل/ 2

ولو حلف أنه ليصلين أو ليصومن برت يمينه بصلاة واحدة وصـوم  . مثله في الأمر

  .يوم واحد، وعدَّ آتياً بما التزمه، فكذلك في الالتزام بالأمر

  .أن هذا قياس في اللغات، فلا يصح: وجوابه  

  .لم يملك أكثر من تطليقة واحدة" طلق زوجتي: "لوكيلهأنه لو قال / 3

وجوابه، أنه إنما إذا قال ذلك لم يملك ما زاد على الطلقة الواحدة، لعـدم ظهـور     

  .على التفسير، صح" طلقها ثلاثاً: "الأمر فيها، لا لعدم الاحتمال لغة، ولهذا لو قال

صل مرة "غير مفيد، وكان قوله " صل مراراً"أنه لو كان الأمر للتكرار لكان قوله / 4

لو كان ظاهراً : إذ قالوا وهذه أيضاً شبهة للقائلين بالوقف. كنقضاً، وليس كذل" واحدة

اضـرب  : "تكـراراً، وقولـه  " اضرب مرة واحدة"في المرة الواحدة لكان قول الآمر 

تكراراً، " اضرب مراراً: "ولو كان ظاهراً في التكرار لكان قول الآمر. تناقضاً" مراراً

إن الأمر بمطلقه غير ظـاهر فـي   : تناقضاً، ولهذا قالوا" اضرب مرة واحدة: "وقوله

: م من الآمـر عنـد قولـه   هالمرة الواحدة ولا في التكرار، ولهذا فإنه يحسن أن يستف

ولو كان ظاهراً في أحد الأمرين لما حسـن  " مرة واحدة أو مراراً" ويقال له" اضرب"

  .الاستفهام

  .وجواب ما سبق جواب عنه  
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هاء في دلالـة الأمـر علـى    بين مذاهب الفق الترجيح :المطلب الخامس 

  -:التكرار

المطلق لمجرد  عند التمعن في رأي أصحاب المذهب الأول الذين يقولون أن الأمر  

دون من جعلوه مشتركاً في القدر المشترك  –الطلب من غير إشعار بالوحدة والكثرة 

نجد أنه يتفق في محصلته مع مذهب الشافعي رحمه االله الـذي   -بين المرة والتكرار

بما أن : حيث قال أصحاب المذهب الأول ثبت دلالته على المرة مع احتماله للتكرار،ي

ويحمل على التكرار  فلا بد منها) الامتثال(المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به 

فالمرة الواحدة معلومة، لكن حصول بـراءة الذمـة بمجردهـا    . )1(عند توفر القرينة

ن الذمة تبرأ بالمرة مالم يظهر بقرينـة أن المـراد   مختلف فيه، وبحسب هذا الرأي فإ

  .التكرار

أن اللفظ غير مشعر بالوحدة والكثرة، وإنما المرة والتكـرار مـن    وقول بعضهم  

كالقليل والكثير مناقض بقولهم أن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال،  الفعل صفات

ثم إن التكرار غير ظاهر فيمـا إذا   طل القول بعدم إشعار اللفظ بالعدد مطلقاً،وبهذا يب

ئن المشعرة به، وبهذا فإن قول الشافعي أصح في رأيي، وربما يتفق معه اعدمت القر

الآمدي تماماً حسب أقواله وإن لم يقل بأن الأمر يدل بوضعه على المرة كمـا هـو   

كتابـه   منسوب للشافعي وإنما قال أنها لا بد منها في الامتثال، وما يؤيد ذلك قوله في

فقد أمره بإيقاع فعل الصـلاة والصـوم، وهـو    " صل أو صم: "إذا قال له: (الإحكام

، فإنه لـو  مصدر محتمل للاستغراق والعدد، ولهذا يصح تفسيره بهوال" افعل"مصدر 

وقع به لما كان تفسيراً للمصدر، وهو الطـلاق، ولـو    "أنت طالق ثلاثاً"قال لزوجته 

م يقع سوى طلقة واحدة مع احتمال اللفظ للثلاث، فإذا ل" أنت طالق: "اقتصر على قوله

فقد أمره بإيقاع المصدر، والمصدر محتمل للعدد، فإن اقترن به قرينـة  " صل: "قال 

ل عليه، وإلا فالمرة الواحدة تكون كافية، ولهذا فإنه لو أمـر  مشعرة بإرادة العدد حم

يكتفى منه بصـدقة واحـدة    عبده أن يتصدق صدقة ، أو يشتري خبزاً أو لحماً، فإنه

، ولو زاد على ذلك فإنه يستحق اللوم والتوبيخ لعدم القرينـة الصـارفة   وشراء واحد

                                                 
  ).المذهب الأول( 103انظر ما أوردناه من قول الآمدي ص. 1
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وإنما كان كذلك لأن حال الآمر متـردد بـين إرادة   . إليه، وإن كان اللفظ محتملاً له

، إذ الفرض فيما إذا العدد وعدم إرادته، وإنما يجب العدد مع ظهور الإرادة ولا ظهور

نعدمت القرائن المشعرة به فقد بطل القول بعدم إشعار اللفظ بالعدد مطلقـاً، وبطـل   ا

  .)1()القول بظهوره فيه، وبالوقف أيضاً

  

في الأمر المعلق بشرط أو صفة أو وقت هل يقتضـي   :المطلب السادس 

 -:؟تكرار المأمور به بتكرار الشرط والصفة أم لا

الزانيـة  : (، أو صفة كقوله"الشمس فصلواإذا زالت : "الأمر المعلق بشرط، كقوله  

هل يقتضـي تكـرار المـأمور بـه      )2()والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

بتكرارهما أم لا؟ فمن قال إن الأمر المطلق يقتضي التكرار فهو هاهنا أولى، ومـن  

مـن  فمنهم من أوجبه، ومنهم : قال إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار اختلفوا هاهنا

  .)3(نفاه

  :وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب  

، لكن يـدل   -أي لم يوضع اللفظ له –أنه لا يدل على التكرار من جهة اللفظ : الأول

 –عليه من جهة القياس بناء على القول بأن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلِّيَّة 

يقتضي التكرار لفظاً إذا لم يكن في الشرط فهو لا . -أي أن الوصف علة لذلك الحكم 

اشتر اللحم إن دخلت السوق لا يعقل منـه  : أو الصفة ما يقتضيه، فالسيد إذا قال لعبده

إن دخلت الدار فأنت طالق لا يتكرر الطلاق بتكرر : التكرار، والرجل إذا قال لامرأته

بقرينة تفيـد  التكرار إلا فلا دلالة للصيغة على . دخولها الدار بخلاف ما لو قال كلما

 بعـض  ومن القرائن التي اعتمدها. وتدل عليه، فإن حصلت حصل التكرار وإلا فلا

قولهم أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية والقاعدة عند الأكثرين  نيالأصولي

. أن الحكم يتكرر بتكرر علَّته فهو بهذا يفيد التكرار من جهة ورود الأمـر بالقيـاس  

  .ب هذا الرأي الفخر الرازيومن أصحا

                                                 
  .22، ص 2الإحكام للآمدي، ج. 1

  ).2(سورة النور . 2

  .27، ص 2، جالإحكام للآمدي. 3
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: التي أمر الشرع بها مقيداً بوقت أو مـال نحـو قولـه   وهؤلاء استدلوا بالعبادات   

، وبالعقوبات التي أمر الشرع بإقامتها مقيداً بوصف، )1()أقيموا الصلاة وآتوا الزكاةو(

  .أن ذلك يتكرر بتكرر ما قُيد به )2()الزانية والزاني: (نحو

لى الوصف مشعر بكون الوصف علة فإذا صدر ذلـك مـن االله   فترتيب الحكم ع  

ذلك الوصف علة ولا يلزم ذلـك فيمـا إذا صـدر     تعالى أفاد ظن أن االله تعالى جعل

من االله تعـالى لا يكـون    ثم إن التكرار في الأمر المعلق الصادر. التعليق من العبد

  .مستفاداً من اللفظ بل يكون مستفاداً من الأمر بالقياس

اء على هذا فقد نقل السرخسي في كتابه حكاية عن الشافعي أنه أوجب التـيمم  وبن  

: وقـال  )3()فتيمموا: (إلى قوله) إذا قمتم إلى الصلاة: (لكل صلاة واستدل عليه بقوله

هذا الشرط يوجب الطهارة عند القيام إلى كل صلاة غير أن النبي صـلى االله   ظاهر

ترك هذا في الطهارة بالماء لقيام الـدليل  عليه وسلم لما صلى صلوات بوضوء واحد 

  .)4(فبقي حكم التيمم على ما اقتضاه أصل الكلام

  .يدل بلفظه: الثاني

واختاره الآمدي وابن الحاجـب وأبـو الحسـين    . لايدل لابلفظه ولا بالقياس: الثالث

من قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق : (وقال السرخسي. البصري والشيرازي

وإن  لق بهذا اللفظ إلا مرة واحدة وإن تكرر منها الدخول ولم تطلق إلا واحـدة لم تط

نوى أكثر من ذلك، وهذا لأن المعلق بالشرط عند وجود الشـرط كـالمنجز، وهـذه    

الصيغة لا تحتمل العدد والتكرار عند التنجيز، فكذلك عند التعليق بالشـرط إذا وجـد   

وأمر معلق بشرط أو صـفة ليسـا   : (يرجاء بهامش شرح الكوكب المنو. )5( )الشرط

إذا مضى شهر، أو إذا هبت ريح، أو إن سافر زيد، فـأعتق  : بعلة للمأمور به، كقوله

عبداً من عبيدي، فحصل شيء مما علق عليه الأمر، وأعتق عبداً من عبيـده، فقـد   

                                                 
  ).56(سورة النور . 1

  ).2(سورة النور . 2

  ).6(سورة المائدة . 3

  .21، ص 1وما بعدها، أصول السرخسي، ج 107، ص 2المحصول للرازي، ج. 4

  .22و 21، ص 1أصول السرخسي، ج. 5
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ة امتثل ما أُمر به، ولم يتكرر الأمر بعد ذلك بتكررهما أي تكرر الشرط الذي ليس بعلَّ

  .)1()ثابتة ولا الصفة التي ليست بعلة ثابتة

، أما ما ثبـت  فهؤلاء يرون أن محل الخلاف في مالم يثبت كونه علة كالإحصان  

في الشـرط، أو قولـه    )2()وإن كنتم جنباً فاطهروا: (كونه علة ثابتة نحو قوله تعالى

يتكـرر بتكـرر    في الصفة فإن الأمر )3()والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما: (تعالى

  .ذلك

وقال الكمال بـن  . )4( )فالتكرار مستند إلى تكرار العلة لا إلى الأمر: (قال الآمدي  

ودعوى الاتفاق غير مسـلَّمة فـإن   ) الشرط هنا علة فيتكرر بتكررها اتفاقاً: ( الهمام

ولا يقتضي التكرار سواء كـان معلقـاً   : (بعض الحنفية خالفوا في ذلك فقال النسفي

لا : مشايخنا وقال عامة: (وقال البزدوي). أو مخصوصاً بالوصف أو لم يكنبالشرط 

والمـذهب  : (وقال عبدالعزيز البخاري). ولا تحتمله بكل حال -أي التكرار –توجبه 

الصحيح عندنا أنه لا يوجب التكرار، ولا يحتمله سواء كان مطلقاً أو معلقاً بشرط، أو 

  .)5()قع على أقل جنسهمخصوصاً بوصف، إلا أن الأمر بالفعل ي

إنما تتكـرر   من قال أن أوامر الشرط، ورد على ونفى الغزالي أثر الشرط مطلقاً  

إذا قمتم إلـى الصـلاة   (، و )وإن كنتم جنباً فاطهروا: (بتكرر الأسباب، كقوله تعالى

في كل  ليس ذلك بموجب اللغة، ومجرد الإضافة، بل بدليل شرعي: (بقوله )فاغسلوا

ولا . )6()والله على الناس حج البيت من استطاع إليـه سـبيلاً  : (تعالى شرط، فقد قال

فإن أحالوا ذلك على الدليل أحلنا ما يتكـرر  : قال. يتكرر الوجوب بتكرر الاستطاعة

أيضاً على الدليل، كيف ومن قام إلى الصلاة غير محدث فلا يتكرر عليه، ومن كـان  

                                                 
، 3نزيه حماد، ط جامعة أم القرى، مـج .محمد الزحيلي و د.د: هامش شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، تحقيق: انظر. 1
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، فلم يتكرر مطلقاً، لكن اتبع فيه موجب جنباً فليس عليه أن يتطهر إذا لم يرد الصلاة

  .)1(هـ .ا) الدليل

وهذا سـهو، فـالمراد   : (ورد السرخسي قول الشافعي آنف الذكر في التيمم بقوله  

أي وأنتم محدثون، عليه اتفق أهل التفسـير؛ واعتبـار   ): إذا قمتم إلى الصلاة: (بقوله

وهذا هو الجواب عمـا  : الق. إضمار هذا السبب يستوي حكم الطهارة بالماء والتيمم

لون به من العبادات والعقوبات، فإنَّ تكررها ليس بصيغة مطلق الأمر ولا بتكرر ديست

 :ورد قول الغزالي بقولـه ) الشرط بل بتجدد السبب الذي جعله الشرع سبباً موجباً له

بن حابس رضي االله عنه حكم الحج حتى سأل فقد كان مـن   ولما أشكل على الأقرع(

أن يكون وقت الحج هو السبب الموجب له بجعل الشرع إياه لـذلك بمنزلـة    المحتمل

أي  –الصوم والصلاة، ومن المحتمل أن يكون السبب ما هو غير متكرر وهو البيت 

والوقت شرط الأداء، والنبي عليه السلام بـين   -بيت االله هو سبب لوجوب أداء الحج

  .)2( )أن السبب هو البيت) بل مرة: (له بقوله

لا يفيـد   نخلص مما سبق إلى أنه قد ذهب كثير ممن قـال إن الأمـر  : الخلاصة  

ن حيث الصيغة بل مـن حيـث   التكرار إلى أنه مع هذا التعليق يقتضي التكرار لا م

و الصفة إن كان في الشرط أو الصفة ما يقتضي ذلـك  التعليق لها على ذلك الشرط أ

هو كون هذا الشرط أو الصفة علة والذي يكون في الشرط و الصفة . وإلا فلا تكرار

فعند التمحيص نجد أن اختلاف الفقهاء دائر حول ماهو علة للحكم . ثابتة وسبباً للحكم

تكرر بتكرر علته، واختلافهم هـذا  بأن الحكم يقول الوما ليس بعلة والأكثرون على 

يصب في مسألة أخرى غير دلالة الأمر المعلق على التكرار، وعليـه فـإن حجـج    

كمـا لا يـتم   . ئلين بعدم التكرار في الأمر المعلق حجج واهية كما قال الآمـدي القا

استدلال المستدلين على التكرار بصور خاصة اقتضى الشرع أو اللغة أن الأمر فيها 

يفيد التكرار لأن ذلك خارج محل النزاع، لأن التكرار فيها كما قال ابن مفلح لاتبـاع  

                                                 
  .88و 87، ص2المستصفى للغزالي، ج. 1

  .22، ص1أصول السرخسي، ج. 2
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أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم؛ لأنه إذا وجدت : يرالعلة لا للأمر، فمعنى هذا التكر

  .)1(العلة وجد الحكم، لا أنه إذا وجدت العلة يتكرر الفعل

  

في صيغة الأمر إذا وردت متكررة هل تقتضي التأكيد أم  :المطلب السابع 

 -):الأمران المتعاقبان(التكرار؟ 

ونحوهما، عمل " ل، صمص: "الأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلفا، كقول القائل  

  .بهما إجماعاً وهذا لا خلاف فيه

تعاقب أمران بمتماثلَين هل يكون الثاني للــتأكيد فيكـون    وإنما الخلاف فيما إذا  

: ، وذلك نحو أن يقولالمطلوب مرة واحدة أو للتأسيس فيكون المطلوب الفعل مكرراً

صم يوم غد، "ل للتكرار نحو فإن كان المأمور به غير قاب. صلِّ ركعتين صلِّ ركعتين

، وكذا لو كان قابلاً للتكرار إلا أنـه اعترتـه   فهو للتأكيد المحض قطعاً" صم يوم الغد

  :إحدى الحالات الآتية

اسـقني  : امتنع تكرره عرفاً بمعنى أن العادة مما تمنع من تكرره كقول السيد لعبده /أ

  أو. ماء، اسقني ماء

فلا خـلاف  " زيداً درهماً، أعط زيداً الدرهم أعط: "ولهكان الثاني منهما معرَّفاً كق /ب

  أو. في كون الثاني مؤكداً للأول

كان بين الآمر والمأمور عهد ذهني يمنع التكرار، كمن له على شـخص درهـم    /ج

  .درهماً، أحضر لي درهماً أحضر لي: فقال له

فيمـا   ا الخلاف اني مؤكداً للأول، وإنملا خلاف في كون الث الحالات ففي كل هذه  

إذا كان المأمور به قابلاً للتكرار وفيما لم تكن العادة مانعة من التكرار، والثاني غير 

  معرَّف،

ثلاثـة  صلِّ ركعتين، صلِّ ركعتـين، ففيـه   : كقوله فإن كان الأمران بلا عطف،  /أ

  :اهبمذ

                                                 
، 3، شرح الكوكب المنير لابن النجـار الحنبلـي، مـج   28، ص2، الإحكام للآمدي، ج99إرشاد الفحول للشوكاني، ص: انظر. 1

  .47ص
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لي فـي  وهو قول الجبائي وبعض الشافعية، وقاله أبو الخطاب الحنبيكون للتأكيد  /1

" العـدة "وهو ما رجَّحه أبو محمد المقدسي والقاضـي أبـو يعلـى فـي      )1("التمهيد"

وحجتهم في ذلك كثرة التأكيد في مثلـه،  . والصيرفي، والكمال بن الهمام من الحنفية

إذ الأصل البراءة من التكليف المتكـرر فـلا    –وعملاً ببراءة الذمة من القدر الزائد 

  .)2(لئلا يجب فعل بالشك -يصار إليه مع الاحتمال

ويعمل بهما لفائدة التأسيس، وإليه ذهب الكثيرون  أنه استئناف يفيد اقتضاء التكرار /2

منهم الفخر الرازي في المحصول والآمدي وذكره القاضي وغيره من الحنفية وهـو  

بمذهبنا، كقولنا  وهو الأشبه: (وقال المجد. رأي أكثر الشافعية وابن عقيل من الحنابلة

أنت طالق، أنت طالق، يلزمه طلقتان، وذكره ابن برهـان عـن   : فيمن قال لزوجته

المعتزلـي  " الواضـح "ونسبه صـاحب  ). الفقهاء قاطبة، وذلك لأن الأصل التأسيس

إن الثاني يفيد غير ما أفاده الأول، ويلزم الإتيـان  : لعبدالجبار ونقل عنه الآمدي قوله

الثاني لو انفرد أفاد اقتضاء الركعتين فكـذلك   بأربع ركعات مصيراً منه إلى أن الأمر

هو قول : قال الباجي: (وقال الزركشي. إذا تقدَّمه أمر آخر، لأن الاقتضاء لا يختلف

  .)3( )جماعة من شيوخنا، وهو ظاهر مذهب مالك، وإليه ذهب عامة أصحاب الشافعي

اللفظ يـدل   فإن تكرار وهؤلاء منعوا صحة الاستدلال بأصلية البراءة أو ظهورها  

على مدلول كل واحد منهما أصلاً وظاهراً، لأن أصل كل كلام وظـاهره الإفـادة لا   

لأن التأسيس أصل، والتأكيد فرع وحمل اللفظ على  الإعادة فحمله على التأسيس أولى

  .)4(فائدته الأصلية أولى لأن تفويت مقصود التأكيد وتحصيل مقصود الواجب أولى

لزركشي لكنه رأى في بعض الأمثلة قرينة دالة على أن ومن أنصار هذا المذهب ا  

صل ركعتـين، صـل   : ونحو. صم اليوم، صم اليوم: المراد التأكيد لا التأسيس نحو

  .ن المراد بالثاني هو الأولإ: فقال في هذين المثالين. ركعتين

                                                 
  .74، ص3، شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، مج109كاني، صإرشاد الفحول للشو. 1

، 3، شرح الكوكـب المنيـر لابـن النجـار الحنبلـي، مـج      278و 277، التمهيد للأسنوي، ص46، ص2الإحكام للآمدي، ج. 2

  .66، ص2، مناهج العقول للبدخشي، ج74،73،72ص

، 2، الإحكام للآمدي، ج393، ص2، البحر المحيط للزركشي، ج74و 73، ص3شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، مج. 3

  .46ص

، 2، الإحكـام للآمـدي، ج  278سـنوي، ص ، التمهيد للإ152، ص2ول للرازي، ج، المحص109إرشاد الفحول للشوكاني، ص. 4

  .47ص
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  .)1(يتوقف فيهما وهو ما ظهر لي من كلام ابن الحاجب في المختصر /3

  :)2(ب الأمران بعطف وقَبِلَ الأمر التكرار حساً وحكماًأما إن تعاق/ ب

فالثاني تأسيس طالما لم تمنع من التكرار عادة ولم يعرَّف الثاني من الأمرين ولم يكن 

فهـو  . صل ركعتين، وصـل ركعتـين  : ومثاله قول. ثمة عهد بين الآمر والمأمور

يفيد الثاني غير ما يفيـده  للتأسيس لأن الشيء لا يعطَف على نفسه وهذا يقتضي أن 

وهو رأي الفخـر  . الأول، ولأن التكرار المفيد للتأكيد لم يعهد إيراده بحرف العطف

وهذا الذي يجـيء  (: الرازي والآمدي وابن النجار الحنبلي والقاضي، وقال الزركشي

إلا أن الزركشي قال في البحـر  . )3()على قول أصحابنا، ولم أقف على قول مخالف

بعدم المخالف حصره في وربما عنى . ذهب آخرون إلى أن الثاني هو الأول :المحيط

  .)4(المذهب

  :اسقني ماء، واسقني ماء: وإن تعاقبا بعطف ومنعت عادة من التكرار، كقوله/ ج

فإنه يقول إنه إذا  ،تعارضا، أي تعارض العطف ومنع العادة فاختار الآمدي التأسيس 

دة من التكرار بقي الأمر علـى مـا   امنع العتعارض الظاهر من حروف العطف مع 

واختـار ابـن   . ذكرناه فيما إذا لم يكن حرف عطف ولا ثم عادة مانعة من التكـرار 

  .)5(النجار الحنبلي التوقف

، فهـو  صل ركعتين، وصل الركعتين: نحو: وإن تعاقبا بعطف وكان الثاني معرَّفاً /د

العمل بهمـا  : وقال ابن الحاجب .للتأسيس عند الآمدي والفخر الرازي حسبما فهمت

مـع العطـف معرَّفـاً     لو كان الثـاني : وهو للتأكيد عند الزركشي حيث قال. أرجح

فالظاهر التأكيد لأن دلالة اللام على إرادة التأكيد أقوى من دلالة حرف العطف على 

                                                 
  .94، حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب، ص109إرشاد الفحول للشوكاني، ص. 1

  .أعتق سالماً، واعتق سالماً: اقتل زيداً واقتل زيداً، ومثال ما لا يقبله حكماً قوله: يقبل التكرار حسا قولهمثال ما لا . 2

  .395ص ،2ج البحر المحيط للزركشي، .3

، 3، شرح الكوكب المنير لابن النجـار الحنبلـي، مـج   109، إرشاد الفحول للشوكاني، ص152، ص2المحصول للرازي، ج. 4

  .395محيط للزركشي، ص، البحر ال75ص

  .75، ص3، شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، مج47، ص2الإحكام للآمدي، ج. 5
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والأشـبه عنـد أبـي     .وهو اختيار القاضي وأبي الفرج المقدسي. )1(إرادة التأسيس

  .)2(للعطف تعريفهو الوقف لمعارضة لام ال الحسين

اسـقني  : "إن تعاقبا بعطف واجتمع التعريف والعادة المانعة من التكرار كقولـه  /هـ

  :"ماء، واسقني الماء

الظاهر الوقف، لأن حرف العطف مع ما ذكرناه من الترجيح الموجب : قال الآمدي 

دة المانعة مـن التكـرار، ولام   لحمل الأمر الثاني على التأسيس واقع في مقابلة العا

 قـال و .ولا يبعد ترجيح أحد الأمرين بما يقترن به من ترجيحـات أخـر   التعريف،

وكذا قال ابن الحاجـب  ) إن ترجح أحدهما قدمناه، وإلا توقفنا": (التمهيد"سنوي في الإ

  .)3()يقدم الأرجح وإن لم يوجد أرجح بأن تساويا وجب الوقف: (في مختصره

                                                 
 75، ص3،  شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، مـج 109، إرشاد الفحول للشوكاني، ص47، ص2الإحكام للآمدي، ج. 1

  . 94، حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب، ص76و

نقل البعض عن الآمدي ترجيح الوقف في هذه المسألة والذي ظهر لي أنه رجَّح التأسيس وإنما توقف فيما إذا اجتمع التعريـف  . 2

صـل  "ولعل النقَلَة رأوا فـي المثـال   ". اسقني ماء، واسقني الماء: "والعادة المانعة من التكرار في معارضة حرف العطف كقوله

فـاجتمع فيـه    -وقد ذكرناه آنفاً –رفية دالة على أن المراد بالثاني هو الأول كما رآه الزركشي قرينة ع" الركعتين وصل الركعتين

التعريف والعادة المانعة، وهو عين ما توقف فيه الآمدي، وإنما لم يتوقف فيما إذا تعارض العطف مع التعريف بمفرده أو مع العادة 

  ).د(و) ج(المانعة بمفردها كما أشرنا في الفقرتين 

  .94، حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب، ص278سنوي، ص، التمهيد للإ47، ص2كام للآمدي، جالإح. 3
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  عـبالساالمبحث 
  ة متعلقة بالأمـررقمسائل متف

  

 -:؟في الآمر هل يكون داخلاً تحت الأمر :المطلب الأول 

  :في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر أم لا؟ على وجهين صوليوناختلف الأ  

قول بعدم الدخول، وهو رأي ابن الصباغ في العدة، والشيخ أبو حامد الأسـفراييني،  

لأن : في كتاب الوصية، قال وقطع به الجرجاني. دالقول بالدخول ظاهر الفسا: وقال

  .الظاهر أن المأمور غيره

  :ويحسن التنبيه على حالات ثلاث  

مريداً ذلك الفعل من نفسه فهذا لا يسمى أمـراً  " افعلي: "أن يقول لنفسه: الحالة الأولى

مـن   سواء اعتبرنا الاستعلاء أم لم نعتبره، فالاستعلاء لا يتحقق إلا بين شخصين عند

 –أما عند من لا يعتبره فأيضاً لا بد من تحقق المغايرة بين الآمر والمـأمور  . يعتبره

  .وهي مفقودة هنا -لأن الأمر طلب الفعل بالقول من الغير

أن يأمر غيره بلفظ خاص به لا يتناوله، فلا يدخل الآمر تحتـه قطعـاً   : الحالة الثانية

  .)1(هسواء أمر عن نفسه أو أخبر بالأمر عن غير

مر بأمر الغير فالظاهر أنه أإن كان ي أن يأمر غيره بلفظ عام متناول له: الحالة الثالثة

ونسب الزركشي هذا القول للهندي، سواء نقل أمـر  . في دخوله تحت الأمرلا نزاع 

، أو بكلام ذلك الغير كما إذا تلى النبي "إن فلاناً يأمرنا بكذا: "غيره بكلام نفسه كقوله

يوصـيكم االله  : (وقوله تعالى )2()فمن شهد منكم الشهر فليصمه: (ليه وسلمصلى االله ع

لأن ذلك خطاب مع جملة المكلفـين، فيتنـاولهم   . فهذا يدخل الكل فيه )3()في أولادكم

  .بأسرهم، إلا من خصه الدليل

                                                 
  .414و 413، ص2البحر المحيط للزركشي، ج. 1

  ).185(سورة البقرة . 2

  ).11(سورة االنساء . 3
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إذا أخبر بالأمر عن غيره، كقوله عليه السـلام  : (وقال صاحب الواضح المعتزلي  

  .)2( )دخوله: والصحيح: فاختلفوا فيه على قولين )1() يأمركم بصوم يومإن االله: (لأمته

إن كان يأمر غيره بلفظ عام متناول له ولكن بأمر نفسه فهذا الذي أما : الحالة الرابعة

فـالبعض علـى   " يا أيها المؤمنون افعلوا كذا"أو " يا أيها الناس: "، كقولهفيه تنازعوا

فإنَّ كونه آمراً لا يصلح معارضاً له، ولهذا دخل عليه دخوله نظراً إلى عموم اللفظ، 

ونسب الزركشي هـذا  . الصلاة والسلام في كثير من أوامره، والأصل عدم دليل آخر

الظاهر أن المخبِر يدخل في الخبـر وعليـه   : الرأي إلى الهندي وغيره إذ قال هؤلاء

: قيـل ) أحد ينجيه عمله ليس: (بقوله صلى االله عليه وسلم قاسوا الأمر، ومثلوا لذلك

قال . فكذا في الأمر. ومرتبته كونه مخاطباً لا يخصه: قالوا )3()ولا أنت يا رسول االله؟

فالزركشي لايؤيد دخول الآمر بأمر نفسه تحت الأمر وإنمـا  . وليس كذلك: الزركشي

قـال  . على عدم دخولـه  -وهو مذهب الشافعي –وقال الأكثرين . يرى عدم دخوله

لا خلاف في أن الآمر لا يدخل في الأمر إذا أمـر عـن   : ضح المعتزليصاحب الوا

  .نفسه

  .)4(لضرورة تحقق المغايرة بين الآمر والمأموروهذا القول أرجح في نظري   

  

الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيـره  (بالأمر بالشيء  الأمر :ثانيالمطلب ال 

مروهم بالصـلاة  : مثال ،عل؟بفعل من الأفعال هل يكون أمراً لذلك الغير بذلك الف

 -:)لسبع

اختلفوا هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أم لا، فلا خلاف فيما إذا     

افعل كذا، فالأول آمر، والثاني مبلِّغ قطعاً، ومتى قامت قرينة تقتضي : قل لفلان: قال

                                                 
  .لم أقف على حديث بهذه الصيغة . 1

  .150، ص2حصول للرازي، ج، الم414، ص2البحر المحيط للزركشي، ج: انظر. 2

: عن أبي عبيد مولى عبدالرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي االله عنه قـال  5/2147، وهو في البخاري 4/2170رواه مسلم . 3

وروى نحوه ابن ماجـة  ...) ولا أنت يا رسول االله: قالوا) لن يدخل أحداً عمله الجنة: (سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

  .2/60، وابن حبان 3/18، والبيهقي 2/235وأحمد  ،2/1405

  .، بتصرف414، ص 2البحر المحيط للزركشي، ج. 4
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ما الخلاف في نحو وإن. أن المراد بالأمر الأول التبليغ كان ذلك أمراً للثاني، وإلا فلا

  :مر فلاناً بكذا وفيه قولان: قوله

نقله العالمي عن بعضهم أنه أمر، وحكى الزركشي عن العبدري وابن الحـاج  : الأول

: آالله أمـرك بهـذا، فقـال   : مر حقيقة لغة وشرعاً بدليل قول الأعرابيأهو : قولهما

بذلك أنه مـأمور بـذلك   ففهم الأعرابي الجافي من أمر االله لنبيه أن يأمرهم  )1()نعم(

وأي : قـالا . المأمور به، وذلك بواسطة النبي صلى االله عليه وسلم، فبادر إلى الطاعة

  مرهم أن يفعلوا؟: افعلوا كذا، وقوله لنبيه: فرق بين قوله للناس

) مـره فليراجعهـا  : (واحتج بعضهم أيضاً بحديث ابن عمر فإنه قد جاء في رواية  

، ففـي هـاتين   )2()الله صلى االله عليه وسلم أن يراجعهـا مره رسول اأف: (وفي رواية

الروايتين الأمر له وهو رسول االله صلى االله عليه وسلم، فلو لم يكن قوله في الرواية 

لما كان  نه مأمور من النبي صلى االله عليه وسلمأدالاً على ) مره فليراجعها: (الأولى

  .نى يكون مختلفاً حينئذمروياً في الروايتين الأخيرتين بالمعنى، لأن المع

يقتضي أنه يجب علـى الثـاني   " التقريب"وكلام سليم الرازي في : (الزركشي قال  

إذا أمر االله نبيه صلى االله : ، وإنما الخلاف في تسميته أمراً أم لا، فإنه قالالفعل جزماً

عليه وسلم بأن يأمر أمته بشيء فإن ذلك الشيء يجب فعله عليهم من حيث المعنـى،  

ذا إذا أمر النبي صلى االله عليه وسلم الواحد من أمته أن يأمر غيره بشيء كـان  وهك

  .)3()هـ.ا. دالاً على وجوب الفعل عليه، ويصير بذلك بمنزلة ورود الأمر ابتداء عليه

أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بالشيء مالم يدل عليـه   وهو قول الجمهور: الثاني

الحنبلـي ونسـبه    فخر الرازي والغزالي وابن النجـار ومن هؤلاء الآمدي وال. دليل

وبيانـه  . مراً بذلكأإنه لا يكون : سنوي عن ابن الحاجب وغيره قولهللحنابلة ونقل الإ

  :عندهم كالآتي

                                                 
، 4/325، والبيهقـي  3/143، وأحمـد 3/14، والترمذي 2/61، والنسائي 1/41مسلم : رواه عن أنس بن مالك رضي االله عنه. 1

  .1/369، وابن حبان 1/171والدارمي 

، ومسـلم  2013، 5/2011البخـاري  " أمره رسول االله صلى االله عليه وسـلم أن يراجعهـا  "و" هامره فليراجع"رواه باللفظين . 2

  .، وغيرهم2/51، 1/43، وأحمد 1/651، وابن ماجة 479، 3/478، والترمذي 344، 3/339، والنسائي 2/1093

  .، بتصرف412و 411، ص 2البحر المحيط للزركشي، ج. 3
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أنه لو كان أمراً لذلك الغير لكان ذلك مقتضاه لغة، ولو كان كذلك لكان أمره صلى / أ

أمـراً   )1()...مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين(: االله عليه وسلم لأولياء الصبيان بقوله

نما الأمر الموجَّه نحو الولي أمر تكليف إللصبيان بالصلاة من الشارع وليس كذلك، و

ر بأمر الولي فقط لا بأمر الشـارع  و، بينما الصبي مأمولذلك يذَم الولي بتركه شرعاً

هو غير متصور في حقه لعـدم  الذم بالمخالفة و لأنه لو كان كذلك لكان مكلَّفاً ويلحقه

: رفع القلم عن ثلاثـة : (فهمه لخطاب الشارع، ويدل عليه قوله صلى االله عليه وسلم

  .)3( )2(.......)يحتلمعن الصبي حتى 

لا تدل علـى إيجـاب إعطـاء     )4()موالهم صدقةأخذ من : (في قوله تعالى لنبيه/ ب

يل آخر، موجـب لطاعـة   الصدقة على الأمة بنفس ذلك الإيجاب، لكن ذلك وجب بدل

الرسول صلى االله عليه وسلم فيما يحكم به، وهو موجود فـي القـرآن، وأوامـر االله    

سبحانه لرسوله صلى االله عليه وسلم بأن يأمرنا فإنا مأمورون بتلك الأوامر لكن ذلك 

أن المأمور أولاً هو رسول ومبلغ عن الثاني لا من لفظ الأمر المتعلق  فهم من قرينة

 ـوأْ: (وذلك ما ينطبق أيضاً على قوله سـبحانه وتعـالى  . الأول بالمأمور ر أهلـك  م

  .)5()بالصلاة

 ن التمثيل لهذه المسألة بحديث ابن عمر رضي االله عنه اسـتناداً إلـى  إ: وقال بعضهم

ليس صالحاً لأنه قد صرح فيه بالأمر من الشارع بالمراجعة ) مره فليراجعها: (رواية

والظاهر . مره بأن يراجعها: مر وإنما يكون مثالاً لو قالحيث قال فليراجعها بلام الأ

                                                 
  .وغيره 1/133عن أبيه عن جده رضي االله عنهم، وروى نحوه أبو داود عن عمرو بن شعيب  1/187رواه أحمد . 1

استثنى أصحاب المذهب الأول هذا الحديث من قاعدتهم التي تقول أن الأمر بالأمر بالشيء يكون أمراً بذلك الشيء جنوحاً إلـى  . 2

البحر المحيط للزركشي، : راجع. مكلفينبأنه الخطاب المتعلق بأفعال ال: أن الصبي خارج عن حكم الخطاب وهو مقتضى حد الحكم

  .412، ص2ج

، وابـن  1/355، وابن حبـان  1/116، وأحمد 1/658، وابن ماجة 4/139، وأبو داود 4/32، والترمذي 3/36رواه النسائي . 3

هذا حديث صحيح علـى شـرط   : (2/67وغيرهم عن علي وعائشة رضي االله عنهما، وقال الحاكم في المستدرك  3/110خزيمة 

  ).لم ولم يخرجاهمس

  ).103(سورة التوبة . 4

  ).132(سورة طه . 5
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وكما سلَّمنا فإن الأول آمر والثاني مبلِّغ، ولا خلاف . أنه من باب قل لفلان افعل كذا

  .)1(في ذلك

  

إذا فعل المأمور ما أُمر به على الوجه الـذي أُمـر بـه     :المطلب الثالث 

  -:أجزأه

الذي أمر به الشارع قد وقع الخلاف فيه بين أهـل   وجههبالمأمور به على  الإتيان  

  :الأصول هل يوجب الإجزاء أم لا، وقد فُسر الإجزاء بتفسيرين

فالإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي تحقق الإجزاء : حصول الامتثال به: أحدهما

  .المفسَّر بالامتثال وذلك متفق عليه فإن معنى الامتثال وحقيقته ذلك

  :ط القضاء به وهو الذي اختُلف فيهسقو: الثاني

ن الإتيان بالمأمور به على وجهه يستلزم سـقوط  إ: فقال جماعة من أهل الأصول/ أ

ستدراك ما قد فات من مصلحة الأداء والفرض أنه قد لأن القضاء عبارة عن ا القضاء

أن  مر به وجببما أُ جاء بالمأمور به على وجهه ولم يفت منه شيء، وطالما أنه أتى 

  .يخرج عن العهدة

  :)2(الإتيان بالمأمور به على وجهه لا يستلزم سقوط القضاء /ب

ولا معنـى  : قـال الزركشـي  . وهذا نُسب لبعض المتكلمين كأبي هاشم وعبدالجبار 

لتخصيصه بهم بل هو مذهب كل من قال أنه لا يلزم من كون الفعل مجزءاً سـقوط  

من الأمر بالقضاء والنزاع في تسمية هـذا   القضاء بمعنى أن فعل المأمور به لا يمنع

وقـت   ما فُعل بعـد الأمر الثاني قضاء للأول، فالجمهور ينفونه، لأن القضاء عندهم 

  .ما سبق وجوبه، وهذا ليس كذلكلالأداء استدراكاً 

  :واحتج هؤلاء بأمور منها  

. القضـاء فإذا فعلت أديت الواجب، ويلزمك مع ذلك ، افعل كذا: أن يقال لا يمتنع/ 1

إنه غير مجـزيء، ولا  : وهذا هو معنى قولنا": المعتمد"قال القاضي عبد الجبار في 
                                                 

، 412، ص 2، البحر المحيط للزركشـي، ج 107، بتصرف، إرشاد الفحول للشوكاني، ص44، ص2الإحكام للآمدي، ج: انظر. 1

النجـار   ، شرح الكوكب المنير لابـن 274سنوي، التمهيد للإ91، ص2فى للغزالي، ج، المستص253، ص2المحصول للرازي، ج

  .67و 66، ص3الحنبلي، مج

  .105إرشاد الفحول للشوكاني، ص. 2
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يعني أنه لم يمتثل ولا أنه يجب القضاء فيه، ولا يكون وقع موقع الصحيح الـذي لا  

  .يقتضي

أن كثيراً من العبادات يجب على الشارع فيها إتمامها والمضي فيها ولا تجزئـه  / 2

ومـن  . )1(لحجة الفاسدة والصوم الذي جامع فيه ويلزمه قضـاؤهما كا عن المأمور به

ظن أنه متطهر فهو مأمور بالصلاة، وممتثل إذا صلى، ومطيع ومتقـرب، ويلزمـه   

مأموراً، ولا إنكار كونه ممتثلاً حتى يسقط العقاب، ولا  فلا يمكن إنكار كونه، القضاء

  .)2(موراً بالقضاءأإنكار كونه م

الأول بأن الأمر الأول اقتضى إيقاع المأمور به لا على حد  وأجاب أصحاب المذهب

خر وذلك الوجه لم يوجد فـذلك الفعـل مجـزئ    آالوجه الذي وقع به بل على وجه 

فهـذا واجـب    ،بالنسبة إلى الأمر الأول فيكون الواجب مثله بأمر آخر عند التبـين 

  .)3(مثل الأول مستأنف والأول قد سقط ولا يقضى وتسمية الثاني قضاء مجاز لأنه

ونخلص إلى أن أصحاب المذهب الثاني يصفون الأمر المقتضي للقضاء بأنه غير   

مجزئ اعتماداً على أن الأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله بعد الإمتثال، وهذا لا شك 

تدارك الفائت من أصل العبادة أو  فيه، ولكن ذلك المثل إنما يسمى قضاء إذا كان فيه

  .يكن فوات وخلل استحال تسميته قضاءوصفها، وإن لم 

فالمصلي بظن الطهارة مأمور بالصلاة مع الخلل، بضرورة نسيانه، فقد أتى بصـلاة  

إيجاب القضاء عنـد  (مختلة فاقدة شرطها، لضرورة حاله، فعقلَ الأمر بتدارك الخلل 

قـل  لم يكن خلل لا عن قصد ولا عن نسيان، فلا تدارك فيه، فـلا يع  اأما إذ) التبين

الحج الفاسد،  وكذلك مفسد الحج فإنه ليس يقضي. إيجاب قضائه، وهو المعني بإجزائه

فإنه امتثل ذلك الأمر، لكنه كان مأموراً بحج خالٍ عن فساد، وقد فوَّت على نفسه ذلك 

  .)4(فيقضيه

                                                 
  .408و 407، ص2البحر المحيط للزركشي، ج: انظر. 1

  .90، ص2المستصفى للغزالي، ج. 2

، حاشية التفتازاني على مختصر ابـن الحاجـب،   249، ص2، المحصول للرازي، ج105إرشاد الفحول للشوكاني، ص: انظر. 3

  .90ص

  .91و 90، ص2فى للغزالي، جالمستص. 4
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يتبين مما سبق أن الخلاف بين الفريقين غير متحقق فالأولون يقولـون  : الخلاصة  

لمأمور به على وجهه يستلزم سقوط القضاء والآخرون يقولون إن الإتيان إن الإتيان با

به لا يستلزم سقوطه، وهذا لا يكون إلا إذا لم يؤتَ به على وجهه بل لحقه النقص أو 

  .الخلل

  :فنقول  

وإن . الأمر يدل على إجزاء المأمور إذا أدي بكمال وصفه وشرطه من غيـر خلـل  

اسد، والصلاة على غير الطهارة، فلا يدل الأمر على تطرق إليه خلل كما في الحج الف

ويكون ممتثل قطعاً على التفسير الأول الذي لا  .)1(إجزائه، بمعنى منع إيجاب القضاء

  .خلاف فيه
 

  -:في التخيير: رابعالمطلب ال 

  :قال الرازي في المحصول

  .ييرالأمر بالأشياء على التخيير يقتضي وجوب الكل على التخ :قالت المعتزلة(

  .الواجب واحد لا بعينه :الفقهاء تلوقا

المعتزلة قالوا المراد من قولنا الكل  واعلم أنه لا خلاف في المعنى بين القولين لأن

بجميعها ولا يلزمه الجمع بينها  واجب على البدل هو أنه لايجوز للمكلف الإخلال

ولهم الواجب واحد لا والفقهاء عنوا بق .إلى اختياره ويكون فعل كل واحد منها موكولاً

  .بعينه هذا المعنى بعينه فلا يتحقق الخلاف أصلاً

بل ها هنا مذهب يرويه أصحابنا عن المعتزلة ويرويه المعتزلة عن أصحابنا   

الفريقان على فساده وهو أن الواجب واحد معين عند االله تعالى غير معين  واتفق

  .إلا ذلك الذي هو واجب عليهاالله تعالى علم أن المكلف لا يختار  عندنا إلا أن

  :فإن التخيير معناه ،وهذا فاسد  

  .ن الشرع جوز له ترك كل واحد منها بشرط الإتيان بالآخرأ /أ

أن االله تعالى لما خيرنا بين الأمرين فقد أباح لنا ترك كل واحد منهمـا بشـرط    /ب

  .بالثاني الإتيان
                                                 

  .المصدر السابق. 1
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تعالى  ر االلهنا تركه البتة فلو خيَّز لأنه تعالى لم يجو :ووجوبه على التعيين معناه   

وبـين   على التعيين لكان قد جمع بين جواز الترك بينه وبين غيره مع أنه جعله واجباً

  .المنع منه

فالأمـة   ،فهو باطل لأن التخيير ينافي التعيين معيناً فمحل الوجوب إن كان واحداً   

 ـ  أجمعت على أن الآتي بواحدة من الخصال الثلاث المشروعة في  رالكفارة لـو كفَّ
  .بغيرها من الثلاث لأجزأته والإتيان بالكل غير واجب

تحصـيل  حيث يجب  وعليه فتكون كل واحدة من خصال الكفارة واجبة على البدل  

وهذا كما إذا . أي واحد منها اختار المكلف بدلاً عن صاحبه فيسقط الفرض بأيها أتى

على معنى  ؛ة منهن طالق على البدلتكون كل واحد طلق زوجة من زوجاته لا بعينها

وأن أي امرأة اختار مفارقتها تعينت الفرقـة   ،أنه لا اختصاص للطلاق بواحدة معينة

وكذا لو عقد الإنسان على قفيزين من صبرة بخيار التعيين . عليها وحلت له الأخرى

ل معنى أن ك ىوجب أن يكون كل قفيز منها قد تناوله العقد لكن على سبيل البدل عل

شاء  وللمشتري أن يختار أي قفيزٍختصاص لذلك العقد به على التعيين، منها لا ا واحد

ن ملكه فيه فتعين الملك في القفيـز المعـين كسـقوط الفـرض فـي      اختاره تعيَّ وإذا

 .)1()الكفارة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .وما بعدها، بتصرف 159، ص2المحصول للرازي، ج: انظر. 1
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  نيثاال فصلال
  وأقسامه النهي، وصيغته ومقتضاها، تعريف

  وأثر النهي فيها

  

  ولالمبحث الأ
  ه والمعاني التي ترد لهاوصيغت عريف النهيت

  

  -:في اللغة النهي تعريف :المطلب الأول 

: والنَّهي عنـد النحـاة  . النَّهي ضد الأمر وخلافه، وهو طلب الامتناع عن الشيء  

  .الناهية والمضارع المجزوم" لا"طلب ترك الفعل باستعمال 

. نهاه عن كذا أي منعـه عنـه  : الالنهي في اللغة معناه المنع، يق(: قال الشوكاني  

ومنه سمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصـواب ويمنعـه   

  .)1()عنه

": انتهى العاصـي ": ونَهاه عن كذا ينْهاه نَهياً، وانتهى عنه وتَنَاهى أي كَفَّ، ويقال  

ن ينتهوا يغفَر لهم ما قـد  قل للذين كفروا إ: (كفَّ عن العصيان، وفي التنزيل العزيز

نَهوتُه عن الأمر بمعنى نهيته، ونهى عـن  : وقال سيبويه في المعتَلِّ بالألف. )2()سلف

 .نهـاه عنـه  : ونَهَّى فلاناً عن الشيء. حرَّمه: نهى االله عن كذا: ويقال. زجر: الشيء

  :انتهى عنه؛ وقول الفرزدقفونهيته عن كذا 

هو قُربة إلى االله : وفي حديث قيام الليل. إنما شُدد للمبالغة) كيرفنهَّاك عنها منكر ون(

وهي مفعلَـةٌ مـن النَّهـيِ،     .ومنْهاةٌ عن الآثام، أي حالة من شأنها أن تنهى عن الإثم

  .والميم زائدة

                                                 
  .109إرشاد الفحول للشوكاني، ص. 1

  ).38(سورة الأنفال . 2
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كـانوا لا  : (بعضاً عنه، وفي التنزيل العزيز عن المنكر أي نهى بعضهم" تناهوا"و  

إنَّـه لأَمـور   : ويقال. ، وقد يجوز أن يكون معناه ينتهون)1()ر فعلوهيتناهون عن منك

قياسه أن يقال نَهِيٌّ لأن كان : يقال ابن بر". فَعول"عن المنكر على " نَهوٌّ"بالمعروف 

  .معتا وسبِقَ الأول بالسكون قُلبت الواو ياءتالواو والياء إذا اج

. انهـه عنـي  : فلاناً من فلان قـال لـه  " استنهى"و .انْتَه: فلاناً قال له" استنهى"و  

وهو . هذا من مناهي الشرع: ما ينهى عنه من الأمور، والجمع منَاه، يقال" المنهى"و

  .يركب المناهي

ويقـال رجـلٌ    .وهي العقول لأنها تنهى عن القبيح" النُّهى"بالضَّم واحدة " النَّهيةُ"و  

  :ابن بري للخنساء وأنشد. عاقل حسن الرأي: منهاة

ةيلمٍ أصيلٍ ونُهكان ذا ح فتى  لَّتا من طائف الجهل حبإذا ما الح  

  .وفلان ذو نُهية أي ذو عقل ينتهي به عن القبائح ويدخل في المحاسن

  )2(ياًـكفى الشيب والإسلام للمرء ناه     سميَّة ودع إن تجهَّزتَ غادياً   :وقوله

وقد . وشارٍ من شريتُ ، كساعٍ من سعيتُالفاعل من نَهيتُ اسمفالقول أن يكون ناهياً 

يجوز مع هذا أن يكون ناهياً مصدراً هنا كالفالِج ونحوه مما جاء فيه المصدر علـى   

  .)3(كفى الشيب والإسلام للمرء نهياً وردعاً، أي ذا نَهيٍ: حتى كأنه قال فاعل

    

  -:وليينفي اصطلاح الأص النهي تعريف :المطلب الثاني 

لم يذكروا حدا للنهي لكونه معلوماً من حد الأمر  صولكثير من أصحاب كتب الأ  

  .، فكل ما قيل في حد الأمر من تعريف، فقد قيل مقابله في النهي

  : قال ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير  

                                                 
  ).79(سورة المائدة . 1

ضي االله عنه سيرة سحيم عبد بنـي  توفين في خلافة علي رمهذا البيت أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء حيث جاء في سير ال. 2

هذا عبد بني الحسحاس يقول : قيل لعمر رضي االله عنه: روى معمر، عن سعيد بن عبدالرحمن، عن السائب قال: الحسحاس، فقال

   :كيف قلت؟ قال: الشعر، فدعاه فقال

   كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا  ودع سليمى إن تجهزت غاديا   

  .هذا حديث صحيح. حسبك ، صدقت صدقت: قال 

  .مجمع اللغة العربية، لسان العرب لابن منظور/مختار الصحاح للرازي، المعجم الوسيط: انظر. 3
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مـتن الـذي   النهي مقابِل للأمر في كلِّ حاله، أي في كل الذي للأمر من كونه من ال(

  .)1()يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع، ومن كونه نوعاً من الكلام وغير ذلك

  :وعلى هذا فقد أورد بعض علماء الأصول تعريفات للنهي نذكر منها ما يلي  

النهي هو القول الدال بالوضع على الترك، وقد سبق في : (، قالسنويتعريف الإ/ 1

يتعلـق بـه، وأن العلـو    ا ه شرح هذا الحد وشرح مالكلام على حد الأمر ما يعلَم من

  .)2( هـ.ا) والاستعلاء هل يشترطان أم لا

والنهـي  : (البزدوي الحنفي الشافعي وقد اتفق معه الجويني تعريف إمام الحرمين/ 2

، قال الشيخ أحمد بن قاسـم  )استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب

المحلي على الورقات الثلاث لإمام الحرمين الجـويني  العبادي في شرحه على شرح 

للفعل بالمعنى السابق فـي الأمـر   ) الترك( -أي طلب –) والنهي استدعاء: (الشافعي

أي دون الطالب رتبة متعلـق  ) ممن هو دونه(أي باللفظ الدال عليه بالوضع ) بالقول(

ك أي الجـزم  أي على سبيل وصفة هي وجوب التر) على سبيل الوجوب(بالاستدعاء 

أي موازنـة  ) وزان(مقتضى ) على(وحد النهي بما ذكر كائن : قال. بالمنع من الفعل

في حد الأمر فيجري هنا نظير ما هنـاك ومنـه أنـه إن كـان     ) ما تقدم(ومشاكلة 

الاستدعاء من المساوي سمي التماساً ومن الأعلى سمي دعاء، وإن لم يكن على سبيل 

فظاهره أنه ليس بنهي أي في الحقيقة على ما تقدم فـي   بالمنعالوجوب بأن لم يجزم 

ذلك بما فيه، ومنه أنه على ما تقدم عن جمع الجوامع وغيره يكون الاستدعاء نهيـاً  

  .)3( )ن كان من المساوي أو الأعلىإو

حد النهي أنه اقتضاء كف عن فعل علـى  : (وقال ابن الحاجب المالكي في تعريفه/ 3

والقيود قد عرفت فائدتها في الأمر وما قيل في حد الأمر مـن  : (الق) جهة الاستعلاء

                                                 
  .77، ص3شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، مج. 1

حد الأمـر لـيعلَم    ،  ونحيل بدورنا إلى ما أوردناه في هذا البحث من أقوال الفقهاء في290سنوي، صالتمهيد للإ: انتهى كلامه. 2

  .من هذا البحث 23إلى  17شرح هذا الحد، راجع الصفحات من 

شرح الشيخ أحمد بن قاسم العبادي الشافعي على شرح جلال الدين المحلي على الورقات الثلاث لإمـام الحـرمين عبـدالملك    . 3

  .93انظر هامش إرشاد الفحول للشوكاني، ص . الجويني
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تعريف وغيره قيل مقابله في حد النهي مثل أنه القول المقتضي طاعة المنهي بتـرك  

المنهي عنه أو قول القائل لمن دونه لا تفعل، أو لا تفعل مجردة عن القرائن الصارفة 

 ـ: عن النهي، أو صيغة لا تفعل بإرادات ثلاث ود اللفـظ ودلالتـه والامتثـال،    وج

  .)1()والاعتراضات ما مرت هناك

هو اقتضاء كف عن فعل، فالاقتضاء جـنس،  : (وقال الزركشي في البحر المحيط/ 4

وشرط ابن الحاجب هنا على جهـة  : (قال) مخرج للأمر لاقتضائه غير الكف" كف"و

ا الخلاف السابق لم يذكرو: الاستعلاء كما شرطه في الأمر، وحكى عن القرافي قوله

  .)2(في الأمر في اشتراط العلو أو الاستعلاء هنا، ويلزمهم التسوية بين البابين

القول الإنشائي الدال على طلب كفٍّ عـن  : (تعريف الشوكاني في إرشاد الفحول/ 5

فعل على جهة الاستعلاء، فخرج الأمر لأنه طلب فعل غير كف، وخـرج الالتمـاس   

  .)3()فيها والدعاء لأنه لا استعلاء

هو قول القائل لغيره لا تفعل على سبيل : (تعريف أبو الخطاب الحنبلي في التمهيد/ 6

  .)4( )الاستعلاء

هو قول القائل لغيره : (ويقاربه تعريف أبو الحسين البصري المعتزلي في المعتمد/ 7

  ).لا تفعل على جهة الاستعلاء إذا كان كارهاً للفعل المنهي عنه وغرضه ألا يفعل

أن الاختلاف الوارد في تعريفات الفقهاء جارٍ مجرى اختلافهم في  مما سبق نيتبي  

فريـق  : مر كما أوردناه وبيَّنا موقفهم من الكلام النفسي وانقسامهم إلى فريقينحد الأ

يثبته مع اختلافه في اشتراط العلو والاستعلاء، وآخر ينكره وهؤلاء ذهبوا إلى تعريفه 

                                                 
  .95و 94بحاشية العلامة التفتازاني، صالمختصر لابن الحاجب . 1

  .426، ص2البحر المحيط للزركشي، ج. 2

  .109إرشاد الفحول للشوكاني، ص. 3

: ، دراسة وتحقيـق )هـ510-432( محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي: ، تأليفالتمهيد في أصول الفقه. 4

المملكـة   -جامعة أم القـرى  -مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي )م1985-هـ1406( 1مفيد محمد أبو عمشة، ط . د

  .360، ص1العربية السعودية، دار المدني، ج
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لصيغة وتارة بأنه الإرادة المقترنة بالصيغة وثالثة بأنه نفس الإرادة تارة بأنه اللفظ أو ا

  .ومناقشتها على وفق ما أوردناه في حد الأمر وذكرنا الاعتراضات عليه

وكما قال السرخسي فإن الأليق بالأصولي بحثه عن الأدلة السمعية وإن كان مرجعها 

. حكام الشرعية لأفعال المكلَّفـين إلى الكلام النفسي وما ذلك إلا ليستطيع بها إثبات الأ

  .أو صيغة دالة على المعنى القائم بالنفس لفظ ونخرج من ذلك إلى أن النهي

  

  -:في موافقة ومغايرة معنى النهي لمعنى الأمر :المطلب الثالث 

مقتضياً للطاعة إذ هو أمر بالكف، وعرفنا المـذاهب   يوافق النهي الأمر في كونه  

وما نهاكم : (هذا المنظور موافق للأمر في معناه، إذ أن قوله تعالىفي الأمر، فالنهي ب

  .، أمر بالانتهاء عن المنهي عنه)1()عنه فانتهوا

قيقـة  حومقتضى النهي نستطيع أن نفهمه من تعريف و وما يتعلق بتعريف وحقيقة  

إليه ومقتضى الأمر بدليل المعاكسة أو المقابلة كما تبين لنا ذلك بإشارة بعض الفقهاء 

 .الواردة في المطلب السابق

 لزوم الانتهاء عن مباشـرة  عاًاعلم بأن موجب النهي شر: (قال السرخسي الحنفي 

من حيث اللغة فصيغة الأمر لبيان أن المأمور به مما أما  .المنهي عنه لأنه ضد الأمر

مر فـالأ  وأما شرعاً. النهي لبيان أنه مما ينبغي أن لا يكونة وصيغ، ينبغي أن يكون

، بلغ الوجوه مع بقاء اختيار المخاطب في حقيقة الإيجادأ لطلب إيجاد المأمور به على

لـغ  أبوالنهي لطلب مقتضى الامتناع عن الإيجـاد علـى   . وذلك في وجوب الائتمار

  .اختيار للمخاطب فيه وذلك بوجوب الانتهاء الوجوه مع بقاء

 لنهي قبح المنهي عنه شرعاًمقتضى ا إذن فبينهما مغايرة على سبيل المضادة، فإن  

، بخلاف الأمر الذي يقتضي حسن الائتمار، لأن انعدام المنهي عنـه  لا حسن الانتهاء

وإذا  بل الانعدام أصل فيه ما لم يوجـده، ، إلى كسب المكلف  وقصده لا يكون مضافاً

مضافاً إلى فعله الذي هو اختياري لا يستقيم أن يوصف امتناعه عن الإيجـاد   لم يكن

  .مقصوداً، فعرفنا به أن قبح المنهي عنه ثابت بمقتضى وجوب الانتهاء شرعاً لحسنبا

                                                 
  ).7(سورة الحشر . 1
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موجب النهي هو الانتهاء وحقيقته الامتناع عن الإيجاد، ثم إن دعته نفسـه إلـى   ف  

وبيان هـذا أن  . كما كان والمنهي عنه يبقى عدماًَ، يلزمه الترك ليكون ممتنعاً الإيجاد

الفعل ركناً الشهوتين في حال الصوم فلا يتحقق منه هذابترك اقتضاء  الصائم مأمور 

وذلك  والمعتدة ممنوعة من التزوج والخروج والتطيب. للصوم حتى يعلم به ويقصده

ركن الاعتداد ويتم ذلك وإن لم تعلم به حتى يحكم بانقضاء عدتها بمضي الزمان قبل 

  .أن تشعر به

كسب العبد واختياره لأنه ابتلاء  فالنهي يوجب إعدام المنهي عنه بفعل مضاف إلى  

إذا انتهى معظِّماً لحرمـة   كالأمر، وإنما يتحقق الابتلاء إذا بقي للعبد فيه اختيار، حتى

الناهي كـان معاقبـاً علـى     الناهي كان مثاباً عليه وإذا أقدم عليه تاركاً تعظيم حرمة

  .)1()إيجاده

 ـ رمنخلص مما تقدم إلى أن معنى النهي يوافق معنى الأ   مورون أمن حيث أننا م

بالانتهاء عن المناهي ومن حيث أنه ابتلاء كالأمر، ويفارقه مـن حيـث اختلافهمـا    

باعتبار الإضافة إلى الكف " كُفَّ عن السرقة"باختلاف الحيثيات والاعتبارات؛ فقولنا 

  .أمر، وإلى السرقة نهي

علق بـالأمر بطريـق   ولا دلالة لقولنا أن ما يتعلق بالنهي نستطيع أن نفهمه مما يت  

   الضد والمعاكسة على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولا النهي عن الشـيء أمـر

بضده، فهذه مسألة مستقلة وفيها خلافٌ كثير ولكن الذي ترجح عندي هو القول بـأن  

أو يدل عليه مطلقـاً، وكـذا    الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده ولا نقول إنه يوجبه

ن أمراً بأضداده بل نقول إنه تثبت به سنة تكون فـي القـوة   النهي عن الشيء لا يكو

كالواجب، ويثبت هذا القدر من المقتضى في أي أضداده يأتي به المخاطب، ولهذا فإن 

النهي عن لبس المخيط في حالة الإحرام يثبت أن السنة لبس الإزار والرداء، وذلـك  

  .أدنى ما يقع به الكفاية من غير المخيط

لنهي يكون أمراً بأضداده يؤدي إلى القول بأنه لا يتصور من العبـد  والقول بأن ا  

مباح أو مندوب إليه، فإن المنهي عنه محرم وأضداده واجـب بـالأمر الثابـت     فعل

                                                 
إرشـاد الفحـول للشـوكاني،    : وانظر أيضـاً . 87، 86، 79، 78: ، بحذف وتصرف، انظر الصفحات1أصول السرخسي، ج. 1
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وفي اتفاق العلماء على ! بمقتضى النهي فكيف يتصور منه فعل مباح أو مندوب إليه؟

واجب ومندوب إليـه ومبـاح   : ةأن أقسام الأفعال التي يأتي بها العبد عن قصد أربع

  .)1(ومحظور، دليل على فساد قول هذا القائل

  

  -):صيغة النهي(في الألفاظ الدالة على النهي  :المطلب الرابع 

  -الذي هو طلب الكف عن الفعل على وجـه الاسـتعلاء   –صيغة النهي الحقيقي   

  .)2(وهي المضارع المقرون بلا الناهية: واحدة

النهي لا تفعل كذا ونظائرها، ويلحق بها اسم لا تفعـل مـن   صيغ : قال الشوكاني  

  .)3(أسماء الأفعال كمه فإن معناه لا تفعل، وصه فإن معناه لا تتكلم

" اكفـف "و " انته"و" لا تفعل"صيغته عندنا : وحكى الزركشي عن ابن فورك قوله  

  .)4(ونحوه

رم عليكم الميتة والدم إنما ح: (ويستفاد النهي من ورود مادة حرَّم، نحو قوله تعالى  

لا يحل لكم : (نفي الحل، مثل قوله تعالىبأو  ، أو حظر، أو منع،)5(...)ولحم الخنزير

: استحقاق العقاب العاجل نحو قولـه تعـالى  الوعيد أو  ، أو)6()أن ترثوا النساء كرهاً

حـو  أو الآجل ن ،)7()بما كسبا نكالا من االله فاقطعوا أيديهما جزاء والسارق والسارقة(

إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنـوا فـي الـدنيا    ( :قوله عز وجل

والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهـم بمـا كـانوا    

  .)8()ونمليع

  

                                                 
حاشية الشيخ حسن الهروي على حاشية الشريف الجرجاني على : وانظر أيضاً. 97، 94بتصرف، ص ،1أصول السرخسي، ج. 1

  .94مختصر ابن الحاجب، ص

  .، دار المعارف 1999الشرح لعلي الجارم ومصطفى أمين، ط  –البلاغة الواضحة : انظر. 2

  .109إرشاد الفحول للشوكاني، ص. 3

  .427، ص2البحر المحيط للزركشي، ج. 4

  ).173(سورة البقرة . 5

  ).19(سورة النساء . 6

  ).38(سورة المائدة . 7

  ).24و 23(سورة النور . 8
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 -:ورود صيغة النهي لمعان :خامسالمطلب ال 

فاد مـن السـياق   قد تخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي إلى معانٍ أخرى تست  

د بـين عـدة   تتـرد " لا تفعل"على أن صيغة  رائن الأحوال، وقد اتفق الأصوليونقو

 واتفق معهم سنوي وابن السبكي في شرح المنهاج سبعة منهامحامل، ذكر الآمدي والإ

آخرون لم يقتصروا عليها، فأورد البدخشي في شرحه للمنهاج والشوكاني في إرشـاد  

الزركشي أربعة عشر وجهاً وابن النجار الحنبلـي خمسـة   الفحول تسعة منها، وذكر 

  :عشر وجهاً واتفق جميع هؤلاء على أنها تستعمل في

ولا تقتلوا الـنفس التـي حـرَّم االله إلا    : (حريم، مثَّل له الزركشي بقوله تعالىالت/ 1

  .)1()بالحق

سماه الآمـدي  و. )2()ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه: (الكراهة، كقوله تعالى/ 2

: ومثله المحلي وغيره بقوله تعـالى : قال ابن النجار. التنزيه: الكراهية، وابن السبكي

  .)3()منه تنفقون وا الخبيثَمولا تيمَّ(

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً ( :التحقير لشأن المنهي عنه، كقوله تعالى/ 3

  .)4()منهم

ولا تحسبن الـذين  : (ن العاقبة، واستشهد لذلك ابن السبكي والمحلي بقوله تعالىبيا/ 4

ومثَّل لـه الآمـدي   . أي عاقبة الجهاد الحياة لا الموت: )5()قتلوا في سبيل االله أمواتاً

ولا تحسـبن االله غـافلاً عمـا يعمـل     : (والبدخشي وابن النجار الحنبلي بقوله تعالى

  .)6()الظالمون
  .)7()ربنا لا تزغ قلوبنا: (وله تعالىالدعاء، كق/ 5

  .وسمَّاه الشوكاني التأييس. )8()لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم: (اليأس، كقوله تعالى/ 6

                                                 
  ).33(سورة الإسراء . 1

  ).121(سورة الأنعام . 2

  ).267(سورة البقرة . 3

  ).131(سورة طه . 4

  ).169(سورة آل عمران . 5

  ).42(سورة إبراهيم . 6

  ).8(سورة آل عمران . 7

  ).66(سورة التوبة . 8
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 ـ: (كقوله تعالى إلى الأحوط بالترك، الإرشاد/ 7 ياء إن تبـد لكـم   لا تسألوا عن أش

  .)2() 1()تسؤكم

: أيضاً بمعنى التسلية نحـو قولـه   وبالإضافة إلى ما سبق أورد البدخشي أنها ترد  

، والكداسـة مـا   )4()لا تتخذوا الدواب كداسـي (: والشفقة نحو. )3()ولا تحزن عليهم(

  .)5(يكدس بعضه فوق بعض

التهديد، كما في قول السيد لعبده الـذي لـم   : وأورد الشوكاني اثنين غيرهما وهما  

. )6(لا تفعـل : ن يسـاويك والالتماس، كما في قولك لم). لا تمتثل أمري: (يمتثل أمره

حنبلـي فـي شـرح    الزركشي أيضاً في البحر المحيط، وكذا ابن النجار ال ماوذكره

  :وأضافا .الكوكب المنير

ولكن هذا راجع : قال ابن النجار. )7()ولا تنسوا الفضل بينكم: (، كقوله تعالىالأدب -

يان لا يـدخل  راجع إلى الكراهة، إذ المراد لا تتعاطوا أسباب النسيان، فإن نفس النس

  .تحت القدرة حتى ينهى عنه

  .)8()ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون: (التحذير، نحو قوله تعالى -

لا تخف نجـوت  (، و )9()ولا تخف إنك من الآمنين: (إيقاع الأمن، نحو قوله تعالى -

  .)01()من القوم الظالمين
                                                 

  ).101(سورة المائدة . 1

سنوي، بهامش التقرير والتحبير لابن أمير الحاج، ، نهاية السول للإ67بن السبكي، ص، الإبهاج لا48، ص2الإحكام للآمدي، ج. 2

  .278ص

  ).70(سورة النمل . 3

يزِيد بـنِ أَبِـي    ، عن اللَّيثُ بن سعدعن ."  تَتَّخذُوها كَراسيَّسالِمةً ولا اركَبوا هذه الدَّوابَّ سالِمةً وابتَدعوها "الحديث ورد بلفظ . 4

لحاكم، أخرجه ا. علَيه وآلِه وسلَّم مرفوعاً أَنَسٍ، وكَان من أَصحابِ النَّبِي صلَّى اللَّه بنِ معاذ بنِ أَنَسٍ الْجهني، عن سهلِ ، عن حبِيبٍ

و وافقه الذهبي و هو كما قالا فإن رجالـه  ). صحيح الإسناد ولم يخرجاه : ( ، وابن عساكر، وقال الحاكم3/441والبيهقي، وأحمد 

  . و هذه ليست منها، عنه و سهل بن معاذ لا بأس به في غير رواية زبان، ثقات كلهم

  .23، ص2مناهج العقول للبدخشي، ج. 5

  .110و 109ي، صإرشاد الفحول للشوكان. 6

  ).237(سورة البقرة . 7

  ).102(سورة آل عمران . 8

  ).31(سورة القصص . 9

  ).25(سورة القصص . 10
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ل أن النهـي بعـد   فإنه إباحة للترك على قو الإباحة، وذلك في النهي بعد الإيجاب -

  .والصحيح خلافه: الأمر للإباحة، وعقَّب ابن النجار بقوله

لا تنفـذون إلا  : (ومثَّله الصيرفي بقولـه تعـالى  : قال. الخبر: وأضاف الزركشي  

جعل خبراً لا نهياً يدل على عجزهم عـن قـدرتهم   " تنفذون"فالنون في . )1()بسلطان

 )2()لا ريب فيه: (م عنها النهي، وعكسه قولهولولا النون لكان نهياً، وأن لهم قدرة كفه

 )3()تن إلا وأنتم مسـلمون وولا تم: (، كقوله تعالىلا ترتابوا فيه على أحد القولين: أي

الزاني لا ينكح إلا : (لم ينههم عن الموت في وقت، لأن ذلك ليس إليهم، وقوله تعالى

  .الا تنكحو: لفظه الخبر ومعناه النهي أي )4()زانية أو مشركة

  :وأضاف ابن النجار معنيين آخرين هما  

وهذا المثال يجـوز أن يقـع    )5()لا تحزن إن االله معنا: (التصبير، نحو قوله تعالى -

  .التمثيل به فيما سماه البدخشي التسلية

  .)6()فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم: (التسوية، نحو قوله تعالى -

ن النفس، وبعض المعاني متداخل فـي  عظة وتسكيلهي معانٍ أخرى كاولصيغة الن  

  .)7(بعض

  :وقد يجيئ النفي في معنى النهي، ويختلف حاله بحسب المعاني: وقال الزركشي  

ما كان لأهل المدينة ومن حـولهم مـن   : (أن يكون نهياً وزجراً، كقوله تعالى: منها

  .)8()الأعراب أن يتخلفوا

وهـذا  . )9()كم أن تنبتـوا شـجرها  ما كان ل: (عالىتأن يكون تعجيزاً، كقوله : ومنها

  ).لا تنفذون إلا بسلطان: (كالمثال أعلاه

                                                                                                                                           
  ).33(سورة الرحمن . 1

  ).2(سورة البقرة . 2

  ).102(سورة آل عمران . 3

  ).3(سورة النور . 4

  ).40(سورة التوبة . 5

  ).16(سورة الطور . 6

  .430، 428، البحر المحيط للزركشي، ص83إلى  78، ص3لنجار الحنبلي، مجشرح الكوكب المنير لابن ا. 7

  ).120(سورة التوبة . 8

  ).60(سورة النمل . 9
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ذكره ابن : قال. )1()ما كان الله أن يتخذ من ولد: (ومنها أن يكون تنزيهاً، كقوله تعالى

  .)2(عطية في سورة مريم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ).35(سورة مريم . 1

  .430البحر المحيط للزركشي، ص. 2
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  يـثانالمبحث ال
  ي ـالنه ةـمقتضى صيغ

  

  -:هاعلى أحد معاني النهي في حمل صيغة :ولالمطلب الأ 

صيغة النهي بلا خلاف حقيقة في طلب الترك واقتضائه ومجاز فيما عداه، وينقسم   

  .هذا الاقتضاء إلى التحريم والكراهة

هل هي حقيقة في التحريم أو الكراهة، أو مشتركة بينهما : وهنا اختلف الأصوليون  

ف والمختار، والخلاف في ذلك على ما سبق في الأمر من المزي أو موقوفة؟ وجواب

أكثر مسائله فعلى وزان الخلاف في مقابلاتها من مسائل الأمر، ومأخذها كمأخـذها،  

مع وجود مسائل خاصة بالنهي، لاختصاصها بمأخذ لا تحقق له في مقابلاتهـا مـن   

  .)1(مسائل الأمر

أن  إنها للكراهة، حيث نصَّ على: وبالغ الشافعي رحمه االله في إنكار قول من قال  

وما نهى عنه (: حاديث ما نصهفقال في باب العلل في الأ مقتضاه التحريم في الرسالة

  .هـ.ا ).فهو على التحريم حتى يأتي دلالة عنه على أنه أراد غير التحريم

واحتج القائلون بأنه حقيقة في التحريم بأن العقل يفهم الحتم من الصيغة المجـردة    

واستدلوا أيضاً باستدلال السلف بصيغة النهي المجردة عن القرينة وذلك دليل الحقيقة، 

  .)3(التحريم )2(عن

ووجه الاحتجاج أنه  )4()وما نهاكم عنه فانتهوا: (ومما احتجوا به أيضاً قوله تعالى  

، والأمر للوجوب، فكان الانتهاء عن المنهي واجباً، وذلـك  لانتهاء عن المنهياأمر ب

أن التحريم مستفاد من الشرع : وقال البعض. حريمهو المراد من القول بأن النهي للت

لا من اللغة، لأن التحريم المستفاد من هذه الآية ليس من صيغة النهي بل بما دل من 

لو كان النهي للتحريم لما احتيج إلى الأمـر  : ، بل قد يقال"فانتهوا"خارج، وهو قوله 
                                                 

  .38، الموافقات للشاطبي، ص48، ص2الإحكام للآمدي، ج: انظر. 1

  ).على(، ولعل الصواب 110ول ص، هكذا وردت في إرشاد الفح)عن التحريم. (2

سنوي بهامش التقرير والتحبيـر لابـن أميـر    ، نهاية السول للإ83، ص3حنبلي، مجشرح الكوكب المنير لابن النجار ال: انظر. 3

  .110، إرشاد الفحول للشوكاني، ص278الحاج، ص

  ).7(سورة الحشر . 4
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ريم غير مكتسب منه، ولـم  باجتناب المنهي عنه، فكان الأمر بذلك دليلاً على أن التح

ترد الصيغة المطلقة من حيث اللغة على تضمن جزم الاقتضاء في الانكفـاف عـن   

ونعني بها المجردة عن  –الصيغة المطلقة  إن المنهي عنه، كما تقدم في الأمر، إذ قلنا

المبحـث   القرائن الصارفة عن الوجوب لا الأمر المطلق عن الوقت الذي تناولناه في

فكان التحريم هنا . تتضمن جزم الاقتضاء في المأمور به  - الفصل الثانيالأول من 

  .)1(من الشرع لا من اللغة اًمستفاد

وقيل إن صيغة النهي حقيقة في الكراهة واستدلوا على ذلك بأن النهي إنمـا يـدل     

بل السابق إلى  على مرجوحية المنهي عنه وهو لا يقتضي التحريم، وأجيب بمنع ذلك

  .وهذا يعني أن صيغة النهي تقتضي التحريم لغة وشرعاًد التجرد هو التحريم، الفهم عن

وقيل مشترك بين التحريم والكراهة فلا يتعين أحدهما إلا بدليل، وإلا كان جعلـه    

وقالت الحنفية إنه يكون للتحريم إذا كـان الـدليل   . لأحدهما ترجيحاً من غير مرجح

ظنياً، ويرد بأن النزاع إنما هو في طلب التـرك   قطعياً ويكون للكراهة إذا كان الدليل

وقيل بالوقف . وهذا طلب قد يستفاد بقطعي فيكون قطعياً وقد يستفاد بظني فيكون ظنياً

  .لتعارض الأدلة وهو قول الأشعرية

ولكن المذهب الراجح أن صيغة النهي حقيقة في التحريم وتقتضي الترك : الترجيح  

حجة لهذا المذهب، وعلى هذا فـلا   دلة التي ذكرناهاوالانكفاف على سبيل الجزم للأ

يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة أو إلى معنـى آخـر إلا بقرينـة، حتـى أن     

المعتزلة جعلوا النهي للتحريم كما حكاه عنهم الزركشي عن البزدوي خلافاً لمـذهبهم  

القبيح واجـب،  في الأمر بناء على أن النهي يقتضي قبح المنهي عنه، والانتهاء عن 

  .)2(فأما إتيان الحسن الذي يقتضيه الأمر فليس بواجب عندهم، ولهذا فرقوا

مشترك بين الكراهة والتحريم، أما الحقيقـي فـي   " نهى"ويرى الزركشي أن لفظ   

أَنَّ رسولَ اللّـه  (: وفي حديث رواه البخاري. كعكسه في الأمر" لا تفعل"التحريم فهو 

صلى االله عليه وسلم نَهدوضِ العبالْقرآنِ إِلَى أَر افَريس 1)3( .)ى أَن،  

                                                 
  .278سنوي بهامش التقرير والتحبير، صنهاية السول للإ :رف، وانظر أيضاًبتص 67نقلاً عن الإبهاج لابن السبكي، ص. 1

  .430، ص2، والبحر المحيط للزركشي، ج110إرشاد الفحول للشوكاني، ص: انظر. 2

وفـي   .عبد اللّه بن مسلَمةَ، عن مالِك، عن نَافع، عن عبد اللّه بن عمر رضي االله عنهما ، عن3/1090الحديث رواه البخاري . 3

  ).أن رسول اللّه صلى االله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو(: وأحمد وابن ماجة رواية لمسلم
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، "باب كراهية السفر بالمصـاحف إلـى أرض العـدو   : "وقد بوَّب له البخاري بقوله 

مشترك بين الكراهة والتحريم كما قال " نهى"فحمله على الكراهة إما باعتبار أن لفظ 

ف عن التحـريم إذا فعلـه   الزركشي، أو باعتبار قرينة خارجة وهي أن النهي يصر

الرسول صلى االله عليه وسلم، فالرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه قد سافروا في 

  .)1(مون القرآنوهم يعلِّ أرض العدو

  

  -:المطلوب بالنهي الانتهاء أم الضد؟ :ثانيالمطلب ال 

اختلف الأصوليون في المكلف به في النهي هل المكلف به ضد المنهي عنه     

  :الفعل؟ على مذهبينأو عدم 

مقتضى النهي فعل ضد المنهي عنه، فإذا قال لا تتحرك : فقال جمهور الأصوليين/ 1

فمعناه ما يضاد الحركة أي اسكن، ومعنى لا تزن عندهم تلبس ضـد مـن أضـداد    

  .الزنى

هو نفس ألا تفعل وهو عدم الحركة في هذا المثـال،  : هاشم والغزالي مذهب أبي/ 2

معناه لا  تفعل الزنى من غير تعرض للضد، وقد وافقـه  : أبو هاشموفي الآخر قال 

  .بعض المتكلمين ونقله التبريزي عن الغزالي

  :وحجة الجمهور ما يلي  

أن النهي تكليف، والتكليف إنما يرد بما كان مقدوراً للمكلـف إذ القـدرة شـرط    / أ

د لها من أثر وجودي، التكليف، والعدم الأصلي يمتنع أن يكون مقدوراً لأن القدرة لا ب

  .والعدم نفي محض فيمتنع إسناده إليها

إذا ثبت أن مقتضى النهي ليس هو العدم ثبت أنه أمر وجودي ينافي المنهي عنه / ب

ترك الزنى مثلاً ليس عدماً محضاً بل هو عدم مضـاف  : ولقائل أن يقول. وهو الضد

  .متجدد فيكون مقدوراً

                                                 
آراء الإمام البخاري الأصولية من خلال تراجم صحيحه، لفضيلة : ، مقال بعنوان454، ص2البحر المحيط للزركشي، ج: انظر. 1

 و. 25العـدد -مجلة جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية       :المصدر،  صر بن عبدالعزيز الشثريالدكتور سعد بن نا

http://www.saaid.net/book/9/2348.doc.  
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  إلى زنا فلم يفعله فإن العقلاء يمدحونهأما أبو هاشم فقد احتج بأن من د يعلـى   ع

  . أنه لم يزنِ من غير أن يخطر ببالهم فعل ضد الزنى

وردَّ الفريق الأول بأن المدح ليس على العدم لأنه ليس في وسعه كما تقدم بل المـدح  

على الكف عن الزنا وذلك الكف أمر وجودي، وهو فعل ضد الزنا، فيكـون المـدح   

وقـال  . وفيه نظر لأن الكف ترك الفعـل وفـرق بينهمـا   : ل الفنريعلى الفعل، قا

  .)1(هو سهو ومنشأه اشتراك لفظ الترك بين الكف وعدم الفعل: البدخشي

كما ذكره  هل الصواب مع أبي هاشم أو مع الجمهور فالجواب: وإذا ورد السؤال  

جيد مـن  المطلوب بالنهي فعل ضد المنهي عنه ليس ب: ابن السبكي أن قول الجمهور

حيث اللفظ وقد يكون الخلل في ذلك من جهة من عبر عنهم، فلو كان النهي طلب فعل 

ن أمراً، ولكان النهي من الأمر، وهذا غير صحيح لأن النهي قسـيم الأمـر   االضد لك

وليس قسماً له، ولا شك أن كل متلبس بفعل هو تارك لضده، وكل من الفعلين الفعـل  

ينهى عنه، والانتهاء أمر معقولٌ ويصح التكليف به؛ والترك يصح أن يؤمر به، وأن 

زنا والسرقة والشرب ونحوها المقصـود فـي جميعهـا    لفجميع المناهي الشرعية كا

المطلوب بالنهي الانتهاء، ويلزم من الانتهاء فعـل  : الانتهاء عنها، فالصواب أن يقال

زم منه الانتهـاء،  المطلوب ضد المنهي عنه، ويل: ضد المنهي عنه، ولا يعكس، فيقال

متقدم في الرتبة في الفعل على فعل الضد فكان معه كالسبب مع المسبب، لأن الانتهاء 

 –فالكافر إذا أسلم فقد وجد منه ثلاثة أشياء، كفره أولاً المنهي عنه، ثم انتهاؤه عنـه  

هـاء مـن   توالترتيب بينه وبين الان –ثم تلبسه بالإيمان  -والترتيب بينهما في الزمان

لكفر ليس في الزمان، وإنما هو في الرتبة ترتب المعلول على العلة وهما في زمان ا

وفعل الضد في زمان واحد لكن الانتهاء متقدم بالرتبة تقـدم   هاءتواحد، بمعنى أن الان

العلة على المعلول حتى لو فرض أن الانتهاء يحصل بـدون فعـل الضـد حصـل     

لكن ذلك فرض غير ممكن، فالمقصـود  إلى فعل الضد،  حاجة المطلوب به ولم يكن

بالذات إنما هو الانتهاء، وأما فعل الضد فلا يقصد إلا بالالتزام بل قد لا يقصد أصلاً 

                                                 
 281والتحبير لابن أمير الحـاج، ص  ، نهاية السول للأسنوي بهامش التقرير71و 70، ص2مناهج العقول للبدخشي، ج: انظر. 1

  .434، ص2، البحر المحيط للزركشي، ج72إلى  70، الإبهاج لابن السبكي، من ص282و
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ولا يستحضره المتكلم، ومتى قصد فعل الضد وطلبه من حيث هو كان أمراً لا نهيـاً  

  .عن ضده، وعلى هذا ينبغي حمل قول الجمهور

فهو وإن تبادر إلى الـذهن لأن  " لا تفعل"ب نفس إن المطلو: وأما قول أبي هاشم  

عدم محض " لا تفعل"حرف النهي ورد على الفعل، فقد طلب منه عدمه، لكن نفس أن 

فلا يكلف به ولا يطلب، وإنما يطلب من المكلف ماله قدرة على تحصيله، فلعل مراد 

تقارب المذهبان، أبي هاشم العدم الذي هو من الانتهاء، والانتهاء فعل، فإن أراد ذلك 

ويكون الجمهور نظروا إلى حقيقة ما هو مكلف به وأبو هاشم نظر إلى المقصود به، 

بو هاشم ذلك وأراد أن العـدم  في الوجود، وإن لم يرد أوهو إعدام دخول المنهي عنه 

  .)1(الذي لا صنع للمكلف في تحصيله فهو باطل -المحض –الصرف 

  

 -:إذا وردت بعد أمر" فعللا ت"صيغة دلالة   :ثالثالمطلب ال 

عرفنا أن النهي للتحريم، فهل تقدم صيغة الأمر يغير ذلك؟ اختلـف الأصـوليون     

دلالة الأمر بعد الحظر،  فقال البعض إنه للإباحة أيضاً طرداً للقاعدة التي نقضناها في

  .إذ جعلوا تقدم الوجوب قرينة دالة على أنه للإباحة

ي يعتمد المفسدة، والأمر يعتمد المصلحة، واعتناء والصواب أنه للتحريم، لأن النه  

وتقدم الوجوب ليس بقرينـة   .)2(الشارع بدفع المفاسد أشد من اعتنائه بجلب المصالح

صيغة النهي عن معنى النهي، وهو الحظر حقيقة، لأن المنع أو الحتم يفهـم   تصرف

لـبعض إن  ويتبادر إلى الذهن من صيغة النهي المجردة عن القرينة، وفـي قـول ا  

الإجماع منعقد على أن تقدم الوجوب على صيغة النهي ليس بقرينة تصـرفها عـن   

إلى الإباحة، وحكى البعض هذا القول عن أبي  -الحظر أو التحريم –معناها الحقيقي 

كما يرى ابن الحاجب المالكي أن لا تفعل للتحريم وهـي قبـل    إسحاق الأسفراييني،

نقل الشوكاني في إرشاد ل، حيث لغزالي في المنخوكما حكاه ا ،الإيجاب وبعده سواء

الفحول عن أبي إسحاق الأسفراييني الإجماع على أنه لا يكون تقدم الوجوب قرينـة  

للإباحة، وحكى هذا القول عن أبي إسحاق وعن الغزالي الزركشي في البحر المحيط، 

                                                 
  .باختصار وتصرف. 436و 435، ص2، البحر المحيط للزركشي، ج77إلى  75الإبهاج لابن السبكي، من ص. 1
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فـرق   ه أن لاومنع إمام الحرمين الإجماع، وطرد الوقف هنا بناء على اعتقاد: وقال

  .)1("لاتفعل"بخلاف  "افعل"بينهما، ويمكن الفرق بأن الإباحة أحد محامل 

بمذهب القائلين بأن تقدم الوجوب على النهي قرينة ودعوى الإجماع هنا معارضة   

تصرف صيغته عن معناه الحقيقي، وهو التحريم، إلى الإباحـة، ومعارضـة أيضـاً    

ين الجويني الشافعي الذي يرى أن صيغة النهـي  بمذهب القائلين بالتوقف كإمام الحرم

كمعنـى حقيقـي    - إذا وردت بعد وجوب تحتاج إلى دليل يبين دلالتها على الحظر

باعتبار تقدم الوجوب على صيغة  –، أو على الإباحة  -ر منهالصيغة النهي والمتباد

ليـل  ، وإذا لـم يكـن د  -النهي قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي للصيغة وهوالحظر

ا ذكرنا من أقوال وهذا الوقف أيضاً معارض بم. وجب الوقف في دلالتها على أحدهما

  .المذاهب الأخرى

القول المرجح هو أن تقدم الوجوب على صيغة النهي لا يؤثر على دلالتها : الترجيح

فهي باقية على كونها للتحريم، لأن مؤدى النهي المنع من إدخال ماهية المنهي عنـه  

  .ينالتالي ين، كما سنرى في المبحثعلى الفور والدوام في الوجود،

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
حاشية الشريف الجرجاني على مختصـر  . 432، ص2، والبحر المحيط للزركشي، ج110إرشاد الفحول للشوكاني، ص: انظر. 1
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  ثـثالالمبحث ال
   ورـي على الفـة النهـدلال

  

  -:دلالة النهي على الفور في صوليينمذاهب الأ :ولالمطلب الأ 

ولا يتصور مجـيء  : النهي يقتضي الكف على الفور على المشهور، قالوا  

يقتضيه، ومن هؤلاء ما حكي عن أبـي بكـر   لا : وقال البعض. خلاف الأمر هنا

الباقلاني أن النهي لا يفيد الفور والتكرار كالأمر، وتابعه في ذلك الفخر الـرازي  

أن النهي لا دلالة فيه إلا علـى  : في المحصول، واعتمد في ذلك على حجج منها

. مسمى الامتناع، فحيث تحقق هذا المسمى فقد وقع الخروج عن عهـدة التكليـف  

إن قلنا إن النهي يفيد التكرار فهو يفيد الفـور لا  : (لا يفيد الفور عنده، فقالوكذا 

أي إن لم يفد التكرار فلا يفيد الفور، وقد اختار الفخر الرازي أن ) محالة، وإلا فلا

المشـهور أن النهـي يفيـد    : (النهي لا يفيد التكرار، وبالتالي لا يفيد الفور فقـال 

: ، ونازعه النقشواني والأصفهاني، وقـالا )و المختارالتكرار، ومنهم من أباه، وه

بناء الفور على وجوب التكرار ظاهر، وأما بناء عدم وجوب الفور علـى عـدم   

  .لا يقتضي التكرار ويقتضي الفوراقتضاء التكرار فمشكل، لجواز أن 

  

دلالـة النهـي علـى     في صوليينمذاهب الأ الترجيح بين :ثانيالمطلب ال 

  -:الفور

أن النهي يفيد الفور، وهو مذهب متفق عليه بين معظم الفقهـاء،   الصحيح  

 ، أي طلب الامتناع عن الفعـل، عن المنهي عنه فالنهي يدل على وجوب الانتهاء

النهـي عـن    دار لغةً وشرعاً، من غير خلاف لأنعلى وجه السرعة والفور والب

، وإلا تحقق الفعل إنما يكون لما فيه ضرر ومفسدة، وذلك يقتضي الكف عنه حالاً

  .الانتهاء الفوري لا بد منه ليتحقق الامتثالالضرر من الفعل، ف
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  الرابعالمبحث 
  دلالـة النهـي على التكـرار

  

  -:لتكرارلالنهي  باقتضاء قائلينهب المذ :ولالمطلب الأ

النهي لا يخالف الأمـر إلا فـي كونـه    (: قال الشوكاني في إرشاد الفحول  

الأزمنة وفي كونه للفـور فيجـب تـرك العمـل فـي       يقتضي التكرار في جميع

  .وهذا هو المذهب المختار عند أكثر علماء الأصول. )1()الحال

 –ولو اسمها  -أي صيغة النهي–وموجبها : (وقال الكمال بن الهمام الحنفي    

التكرار، أي الاستمرار خلافاً لشذوذ والفور  -أي ولو كان المعبر به اسمها نحو صه

  .)2()نه مطلق الكف من غير دلالة على الدوام والمرةذهبوا إلى أ

  ).مطلق النهي محمول على التكرار: (وقال الغزالي في المنخول    

اتفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنـه  : وقال الآمدي  

" لا تفعـل كـذا  : "دائماً، خلافاً لبعض الشاذين، ودليل ذلك أنه لو قال السيد لعبده

رنا نهيه مجرداً عن جميع القرائن، فإن العبد لو فعل ذلك في أي وقت قـدر،  وقدَّ

يعد مخالفاً لنهي سيده، ومستحقاً للذم في عرف العقلاء وأصل اللغة، ولو لم يكـن  

لأن النهي يقتضي الامتنـاع عـن   . النهي مقتضياً للتكرار والدوام، لما كان كذلك

متناع عنه دائماً، إذ لو أتى بالمنهي عنه إدخال ماهية الفعل في الوجوب، فوجب الا

وذكر الرازي أن اقتضاء . مرة لزم دخوله في الوجود، وهو خلاف مقتضى النهي

النهي للفور والتكرار هو المشهور، وصححه الآمدي وابن الحاجب، وحكاه أبـو  

حامد وابن برهان وأبو زيد الدبوسي إجماعاً، وجزم به الشيخ أبو إسحاق في شرح 

  .اللمع

                                                 
  .110إرشاد الفحول للشوكاني، ص. 1
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أن الأمر له حد ينتهي إليه فيقـع الامتثـال بـه    : والفرق بينه وبين الأمر  

بالمرة، وأما الانتهاء عن المنهي عنه فلا يتحقق إلا باستيعابه في العمر، فيكـون  

  .)1(للدوام، ويؤخذ من كونه للدوام كونه للفور لأنه من لوازمه

رك، قدمه ابن مفلح يقتضي تكرار الت" لاتفعله مرة: "وقول الناهي عن شيء    

في أصوله، فلا يسقط النهي بتركه مرة، وذلك لأن التكرار من لوازم الامتثال لا من 

لا تضرب، فلا ريب أنك منعت المكلف من إدخال ماهية : مدلول اللفظ، فإذا قلت مثلاً

الضرب في الوجود، ولا يحصل ذلك إلا بالامتناع عن إدخال كل الأفراد، ولا يتحقق 

البعض ويرى  .)2(النهي يفيد التكرار والعموم: وهو معنى قولهم. إلا بالامتناعالامتثال 

إذ " لا تسافر اليـوم : "إذا قيده بالمرة لم يقتضِ التكرار، نحو إذا قال: كابن السبكي أنه

ولا يخفى . السفر فيه مرة، لأن التقييد بالمرة يصرفه عن الاستمرار والدوام والتكرار

ل هذا، فإن النهي هنا مقيد بوقت، وقد يقيَّد بوصف أو حال أو أن الخلاف ليس في مث

  .غير ذلك، وإنما الخلاف في صيغة النهي المجردة عن القرائن

  

  -:لتكرارلالنهي  اقتضاءعدم ب قائلينهب المذ :نيثاالمطلب ال

قال ابن السبكي في شرح منهاج الوصول إن الإمام اختـار أن النهـي لا     

  .)3(هيله في مسألة الفور أن النهي يقتضيقتضي التكرار مع قو

وكذا اختار الفخر الرازي، وسلَّم بأن المشهور اقتضاء النهي للتكرار، ولم   

  .)يفيد التكرار، ومنهم من أباه، وهو المختارالمشهور أن النهي : (يختاره، فقال

هو حقيقة في القدر المشترك بين التكرار والمرة، لأن النهي : وقال البعض  

يرد ويراد به الدوام، كما في النهي عن الربا وشرب الخمر ونحوه، وقد يـرد  قد 

ولا يراد به الدوام، كما في نهي الحائض عن الصوم والصلاة ونحـوه، وكقـول   

الطبيب لا تشرب اللبن ولا تأكل اللحم، والصورتان مشتركتان في طلـب تـرك   
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عـدم دوامـه فـي    الفعل لا غير، ومفترقتان في دوامه في إحدى الصـورتين، و 

الأخرى، والأصل أن يكون اللفظ حقيقة فيهما من غير اشتراك ولا تجوز فيكـون  

ن النهـي حكمـه   إوهذا ما ذكره الرازي تعضيداً لقوله . حقيقة في القدر المشترك

أن : وجواب ذلك. حكم الأمر في أنه لا يدل على التكرار ولا على الفور كما تقدم

لدوام يجب أن يكون ذلك لقرينـة صـارفة عـن    النهي حيث ورد غير مراد به ا

التكرار، وهي هنا تقييده بالحيض أو المرض، والكلام عند عدم القرائن، وكونـه  

حقيقة للدوام أولى من المرة لما ذكرناه من الدليل، ولإمكان التجوز فيه عن بعضه 

  .)1(لاستلزامه له بخلاف العكس

  

علـى  النهـي  فـي دلالـة    ينصوليالأ هبالترجيح بين مذا :ثالثالمطلب ال

  -:لتكرارا

مذهب القائلين باقتضاء النهي للدوام والتكرار هو الصحيح، طالمـا كـان     

لأن الانتهاء على الدوام هو مقتضى النهي لغة،  -مجرداً عن قرينة –النهي مطلقاً 

. ومقتضاه شرعاً، لما في المنهي عنه من مفسدة محضة، أو غالبة على المنفعـة 

يسأَلُونَك عنِ الخَمرِ والميسرِ قُلْ فيهِمـا إِثْـم   : (ى في الخمر والميسروقد قال تعال

يـا  (: ونزل بعدها قوله تعالى. )2(...)كَبِير ومنَافع لِلنَّاسِ وإِثْمهما أَكْبر من نَفْعهِما

المو را الخَمنُوا إِنَّمآَم ينا الَّذهالأَنْأَيو رسلايالأَزو ابطَانِ صلِ الشَّيمع نم سرِج م

ونحتُفْل لَّكُملَع وهبتَنوقد استدل العلماء بالنهي في والنهي يقتضي التكرار. )3()فَاج ،

قديم الدهر وحديثه على التحريم مطلقاً، أي على وجه الدوام والتكرار، من غيـر  

، لأن المشترك بين التكـرار والمـرة  طلب قرينة دالة على ذلك، وليس هو للقدر 

  .الدليل قد دلَّ على تبادر أحدهما، وهو التكرار

يقتضـي  و الكف على الفوروبما أن النهي يخالف الأمر في كونه يقتضي   

خرجت بعض المسائل المطروقة في الأمر من أن تكون التكرار في جميع الأزمنة 
                                                 

،  شرح الكوكـب  72، ص2سنوي، ج، نهاية السول للإ53، ص2للآمدي، ج، الإحكام 282، ص2المحصول للرازي، ج: انظر. 1

  .68، ص2لعقول للبدخشي، ج، مناهج ا98، ص3المنير لابن النجار الحنبلي، مج

  ).219(سورة البقرة . 2

  ).90(سورة المائدة . 3
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: ن البصـري يقاله أبو الحس معقولة في النهي، ويوضح ذلك على سبيل المثال ما

إن مطلق الأمر لا يقتضي التأبيد، ومطلق النهي يقتضي ذلك، ولهذا صـحَّ فـي   (

  .)1()الأمر هل يقتضي التعجيل ولم يصح ذلك في النهي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .168المعتمد للبصري، ص. 1
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  خامسالمبحث ال
  أقسام المنهي عنه وأثر النهي فيها

  

  -:ء النهي للفسادأقسام المنهي عنه ومعنى اقتضا :المطلب الأول 

المطلب الثالث من هذا الفصل أن مقتضى النهـي  /ذكرنا في المبحث الأول  

  :قبح المنهي عنه شرعاً، وعلى هذا ينقسم المنهي عنه إلى قسمين

  .المنهي عنه لعينه، لكونه مستقبحاً لذاته: الأول

  :المنهي عنه لغيره وهذا القسم يتنوع نوعين: والثاني

  .نى جاوره جمعاًما نهي عنه لمع /أ

  .ما نهي عنه لمعنى اتصل به وصفاً /ب

وفي المطالب التالية نتناول كل قسم بالبيان ونوضح مذاهب الفقهـاء فـي     

  :ويحسن التنبيه قبل ذلك إلى أمرين. اقتضاء النهي لفسادها وعدم اقتضائه

هـا  وقوع: المعني بالفساد في العبادات عدم الإجزاء، أو كما قال القرافـي : الأول

وفي المعاملات عـدم ترتـب   . على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها

آثارها عليها وعدم إفادتها لأحكامها المقصودة من اللزوم وانتقال الملك وصـحة  

 )1(النهي يقتضـي الفسـاد  : (هذا فإذا قيلوعلى . التصرف وغير ذلك من الأحكام

وقوعه لا يجزيء في نفسـه إن كـان    أن المنهي عنه إذا قُدر: معناه) ويدل عليه

  .عبادة، ولا يترتب عليه حكمه إن كان معاملة

أن اقتضاء النهي للفساد هو في الشرع لا في اللغة، لأن صيغة النهي لغـة   :الثاني

تدل على مجرد طلب الكف عن الفعل، ولا إشعار لها بسـلب أحكامـه وثمراتـه    

للفساد أو البطلان قدر زائد يحتـاج   فاقتضاؤه. وإخراجه عن كونه سبباً مفيداً لها

مـدي حيـث   لآوهذا ما اختاره أكثر الأصوليين ومنهم ا. إلى دليل آخر غير اللغة

  .)2(يرى أن النهي لا يدل على الفساد من جهة اللغة بل من جهة المعنى

                                                 
الفاسد والباطل بمعنى واحد عند الجمهور، وبينهما فرق عند الحنفية فالباطل عندهم ما ليس مشـروعاً بأصـله ولا بوصـفه،    . 1

  .والفاسد ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه

  .80، ص1، أصول السرخسي، ج451، 442، 439، ص2، البحر المحيط للزركشي، ج48، ص2حكام للآمدي، جالإ: انظر. 2
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وقولنا إن النهي يقتضي الفساد شرعاً هو مذهب العلماء في قـديم الـدهر     

من أحدث في : (بحديث عائشة رضي االله عنها المتفق عليه ذلكل لَّدوحديثه، واستُ

بأن العلماء لم يزالوا يستدلون علـى الفسـاد   و. )1()أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

 كما قال الخطابي الحنبلـي،  في أبواب الربويات والأنكحة والبيوع وغيرها بالنهي

حوا المشـركات حتـى   ولا تنك: (ما بقوله تعالىكاحتجاج ابن عمر رضي االله عنه

واستدلال الصحابة رضي االله عنهم على فساد عقود الربا بقوله صـلى  . )2()يؤمن

وعلى فسـاد  . )3(الحديث) لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل: (االله عليه وسلم

  .نكاح المحرِم بالنهي عنه، وقد شاع وذاع ذلك من غير نكير

لا صـلاة إلا  : (صلى االله عليه وسلم واحتج الشافعي رحمه االله بقول النبي  

، )6()لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليـل (و )5()لا نكاح إلا بولي(و )4()بطهور

ومعلوم أنه لم يرِد بذلك نفي نفس الفعل، لأن الفعل موجود مـن  : ، قالونحو ذلك

ا لم حيث المشاهدة، وإنما أراد نفي حكمه، فإذا وجِد الفعل على الصفة المنهي عنه

يكن له حكم، فوجوده كعدمه، وإذا كان كذلك لم يؤثر إيجاده، وكان الفرض الأول 

  .)7(على عادته

                                                 
، والدارقطني 6/146ورواه أحمد . "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد: "3/1344 رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم. 1

4/227.  

  ).221(سورة البقرة . 2

مـن   11/391، وابن حبـان  5/276، والبيهقي 3/543، والترمذي 4/30، والنسائي 3/1208لم ، ومس2/761رواه البخاري  .3

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مـثلا بمثـل ولا   : " وسلم قال رسول االله صلى االله عليه :رضي االله عنه قال الخدري حديث أبي سعيد

  . "منها غائبا بناجز تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا

، والبيهقـي  1/140، وابن ماجـة  1/25، وأبو داود 2/418ديث بهذا اللفظ في جميع الكتب الستة وإنما روى أحمد لا يوجد ح .4

قال رسـول  : عن محمد بن موسى عن يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنه قال 1/72، والدارقطني 1/41

قال الحاكم فـي المسـتدرك   ). ولا وضوء لمن لم يذكر اسم االله تعالى عليهلا صلاة لمن لا وضوء له، : (االله صلى االله عليه وسلم

  ). هذا حديث صحيح الإسناد وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون واسم أبي سلمة دينار ولم يخرجاه وله شاهد: (2/246

أسانيده صحيحة وقد صحت الروايات فيـه  أكثر : رواه الحاكم في المستدرك عن أبي بردة عن أبي موسى رضي االله عنه وقال. 5

عن أزواج النبي صلى االله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش رضي االله عنهن أجمعين، وقـد رواه أصـحاب السـنن    

  .الأربعة سوى النسائي، ورواه البيهقي والدارقطني

يه وسلم أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   الحديث روي عن ابن عمر عن حفصة رضي االله عنهم زوج النبي صلى االله عل .6

مـع  " 6/287، وروى أحمـد  3/108، والترمـذي  2/329، وهذا لفظ أبو داود)من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له: (قال

 ـ : (1/542، ولفظ ابن ماجة )من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له: (في رواية 2/116، وللنسائي "الفجر ن لـم  لا صـيام لم

  ). يفرضه من الليل

  .باختصار وتصرف 91إلى  85، من ص3نقلاً عن شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، مج. 7



 - 152 -

الاعتبار لأن النهي يدل : ل للفساد غير ما تقدم من الكتاب والسنة أيضاًدوي  

على تعلق مفسدة بالمنهي عنه، أو بما يلازمه، لأن الشارع حكيم لا ينهـى عـن   

إعدام لها بأبلغ الطرق، لأن النهي عنها مع ربـط   فسادهاالمصالح، وفي القضاء بإ

الحكم بها يفضي إلى التناقض في الحكمة، لأن نصبها سبباً يمكِّن مـن التوسـل،   

والنهي يمنع من التوسل، ولأن حكمها مقصود الآدمي، ومتعلَّق غرضه، فتمكينـه  

ثاره معنى منه حث على تعاطيه، والنهي منع من التعاطي، وفي إثبات أحكامه وآ

جواز التصرف وصحته، وهذا ينافي حكمة النهي التي لا مناص مـن أن تكـون   

لأن الحكم الشرعي لا يخلو عن  راجحة على حكم الصحة لا مساوية ولا مرجوحة

  .حكمة، فلَزِم فساد المنهي عنه بنفي أحكامه الفساد المرادف للبطلان

  

  -:المنهي عنه لعينهحكم  :المطلب الثاني 

يكون مستقبحاً لذاته، فالنهي يكون لعين ذلك الشيء كالكفر والظلم  وهو ما  

والكذب ونحوها، أو ما يكون في نفسه عبثاً وسفهاً كما يقول السرخسـي فإنهمـا   

قبيحان شرعاً، لأن واضع اللغة وضع هذين الاسمين لما يكون خالياً عن الفائـدة،  

يخلو عن ذلك قطعاً يكون  ومبنى الشرع على ما هو حكمة لا يخلو عن فائدة، فما

ومن هذا النوع فعل اللواطة، فالمقصود من اقتضاء الشهوة شـرعاً   قبيحاً شرعاً،

هو النسل وهذا المحل ليس بمحل له أصلاً فكان قبيحاً شرعاً، ونظيره من العقـود  

بيع الملاقيح والمضامين، فإنه قبيح شرعاً لأن البيع مبادلة المال بالمـال شـرعاً،   

ي الصلب والرحم لا مالية فيه فلم يكن محلاً للبيع شرعاً، علاوة على أنه والماء ف

غير مرئي وغير مقدور التسليم عند العقد وهي صفة معتبرة في المبيع الذي هـو  

ثواب والمبيع من هذه الأجزء للبيع، وكذلك بيع الحصاة، مثل أن يقول بعتك ثوباً 

عقد لاختلال الصيغة، وكذلك الصلاة ما يقع عليه هذه الحصاة إذا رميت، فاختل ال

هلية لأداء الصلاة على كون المصلي طـاهراً  بغير الطهارة لأن الشرع قصر الأ
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عن الحدث والجنابة، فتنعدم الأهلية بانعدام صفة الطهارة، وانعدام الأهليـة فـوق   

  .)1(انعدام المحلية، فكان كل واحد منهما قبيحاً شرعاً بهذا الطريق

ع من المنهي عنه أنه غير مشروع أصلاً، لأن المشروع لا النووحكم هذا   

ن الأهلية والمحلية لا تصور لذلك، فـيعلم بـه أنـه غيـر     ويخلو عن حكمة، وبد

مرنا فهـو  أمن عمل عملاً ليس عليه : (مشروع أصلاً، لقوله صلى االله عليه وسلم

لأصـولية أن  أي مردود فلا يقبل منه، وفيه دليل للقاعدة ا: (قال المناوي. )2()رد

مطلق النهي يقتضي الفساد، لأن المنهي عنه مخترع محدث، وقد حكم عليه بالرد 

 ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات، فـالمنهي عنـه  . )3( )المستلزم للفساد

ونعني به الفساد المرادف للبطلان فالجمهور يطلقـون   –لعينه يكون فاسداً مطلقاً 

ون عليه الباطل لأن الأشياء التي نهى الشـارع عنهـا   عليه الفاسد والحنفية يطلق

سواء كان المنهي عبادة أو معاملة، ولا يحمل على  –لعينها ليست مشروعة أصلاً 

الصحة مع التحريم إلا بدليل، وهو رأي الأئمة الأربعة والظاهرية وطائفـة مـن   

  .المتكلمين

نـه لا يشـرع   لأن القبيح لعي: وحكى الزركشي عن أبي زيد الدبوسي قوله  

سواء قبح لعينه وضعاً أو شرعاً، كالنهي عـن بيـع الملاقـيح    .......... لعينه، 

والصلاة بغير طهارة، فالبيع في نفسه مما يتعلق به المصالح، ولكن الشـرع لمـا   

، والماء قبل أن يخلق منه الحيوان ليس بمال قصر محله على مال متقوم حال العقد

  .)4(غير محلهصار بيعه عبثاً بحلوله في 

  

  -:المنهي عنه لغيره وهو نوعانحكم  :المطلب الثالث 

  :المنهي عنه لمعنى جاوره جمعاً: النوع الأول/ أ

                                                 
، البحـر المحـيط   80، ص1، أصـول السرخسـي، ج  85و 84، ص 3شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، مج: انظر. 1

  .69و 68ص ،2، مناهج العقول للبدخشي، ج443و 442، ص2للزركشي، ج

  .151الحديث سبق تخريجه، راجع ص . 2

، عبد الرؤوف المناوي: ، تأليف)الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير للحافظ السيوطي(، شرح الجامع الصغيرفيض القدير . 3

  .183و 182، ص6، جمصر –المكتبة التجارية الكبرى ، )هـ1356( 1ط

  .المصادر السابقة: انظر. 4
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  .غير لازم له وفيه يرجع النهي إلى أمر مقارن للعبادة أو المعاملة  

وبيان هذا النوع من الأفعال وطء الرجل زوجته في حالة الحيض، فإنه حرام منهي  -

لمعنى استعمال الأذى، واستعمال الأذى مجاور للوطء جمعاً غير متصل به عنه ولكن 

وصفاً، ولهذا جاز له أن يستمتع بها فيما سوى موضع خروج الدم في قـول محمـد   

لأنه لا يجاور فعله استعمال الأذى، وفي قول أبي حنيفة رحمه االله يستمتع  رحمه االله

نه لا يأمن الوقوع في استعمال الأذى إذا ؛ لأبها فوق المئزر ويجتنب ما تحته احتياطاً

  .استمتع بها في الموضع القريب من موضع الأذى

ونظير هذا النوع من العبادات الصلاة في الدار المغصوبة، فإنه منهي عنه لمعنى  -

شغل ملك الغير بنفسه وذلك مجاور لفعل الصلاة جمعاً غير متصل به وصفاً، فعرفنا 

 ءومثله الصلاة في الثوب الحرير للرجل، والوضوء بمـا  .أن قبحه لمعنى في غيره

  .مغصوب

لما فيه من الاشتغال عن السعي إلى الجمعـة   ونظيره من العقود البيع وقت النداء -

وقـد يـرد   . بغيره بعدما تعين لزوم السعي، وذلك يجاور البيع ولا يتصل به وصفاً

وهو أن يزيد في السلعة من النهي لحق آدمي يمكن استدراكه كتلقي الركبان والنجش 

ولو لذمية  –أخيه، وخطبته  المشتري، وكسوم المسلم على سوم لا يريد شراءها، ليغر

  .على خطبته، وكتدليس مبيع كالتصرية ونحوها –

وحكم هذا النوع عند الأكثر وهو مذهب الشافعي والحنفية أنـه يكـون صـحيحاً      

ان باعتبار فعل آخر سوى الصلاة والبيـع  مشروعاً بعد النهي من قبل أن القبح لما ك

والوطء مثلاً لم يكن مؤثراً في المشروع لا أصلاً ولا وصفاً، ألا ترى أن الصائم إذا 

ترك الصلاة يكون فعل الصوم منه عبادة صحيحة هو مطيع فيه وإن كان عاصياً في 

غيـر  ترك الصلاة، وهنا يكون مطيعاً في الصلاة وإن كان عاصياً في شغل ملـك ال 

وإن كان عاصياً مرتكباً للحـرام باسـتعمال    بنفسه، ومباشراً للوطء المملوك بالنكاح

الأذى، ولهذا قلنا يثبت الحل للزوج الأول بالوطء الثاني إياها فـي حالـة الحـيض،    

  .ويثبت به إحصان الواطيء أيضاً

ن وكذا لا تفسد معاملة إذا كان النهي لحق آدمي يمكن اسـتدراكه كتلقـي الركبـا     

، والنجش، فإنهما يصحان على الأصح عند الأكثر لإثبات الشرع الخيار فـي التلقـي  
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ثار من نقل ملكية واستحقاق الثمن، على البيع مع الإثم وتثبت به الآ وكذا يصح البيع

ومثله الخطبة على الخطبة لأن النهي عن كل ذلك لمعنى جاورها جمعاً ولم يتصـل  

  .بها وصفاً

، قـال  أو الطهر الذي جامعها فيه ات الطلاق في حالة الحيضونظيره من الإيقاع -

فإنه منهي عنه ومع ذلك كان واقعاً موجباً لحكم مشروع وهو الفرقة؛ لأن (: الشافعي

هذا النهي لأجل الحيض وهو صفة المرأة غير متصل بالطلاق وصفاً ولكنه مجـاور  

ها من حيث تطويل العدة له جمعاً حين أوقعه في وقته، وكان النهي لمعنى الإضرار ب

عليها، أو تلبيس أمر العدة عليها إذا أوقع في الطهر الذي جامعها فيه وذلـك غيـر   

  .)1( )متصل بالطلاق الذي هو سبب الفرقة أصلاً ولا وصفاً

فهذا النوع الأول من المناهي لغيرها لا يقتضي الفساد عند الجمهور من الحنفيـة    

لعدم مضـادته لوجـوب أصـله لتغـاير     : ني بقوله، وعلل لذلك الشوكا)2(والشافعية

أنه يضاد وجوب أصله لأن التحريم هو إيقاع الصلاة فـي  والظاهر(: المتعلقين، قال

ولا نعرف : (وقال الآمدي). ذلك المكان كما صرح به الشافعي وجماعة من أهل العلم

مالك وأحمد  إلا ما نقل عن مذهب....... لا يفسد هخلافاً في أن ما نهي عنه لغيره أن

والمشهور عن الحنابلة فساده وكـذا نسـب إلـى    ) بن حنبل في إحدى الروايتين عنه

يقتضي فساده عند الإمام أحمد رضـي االله عنـه   : (المالكية، قال ابن النجار الحنبلي

لايلزم مـن فسـاد   : ( ، وقال البدخشي)المالكية والظاهرية والجبائيةووأكثر أصحابه 

ء فإن المنهي عنه في هذا المثال هو تفويت الجمعة ولا تعلق المقارن فساد ذلك الشي

له بالبيع، وليس بلازم له، وقد نقل عن مالك وأحمد رضي االله عنهما دلالتـه علـى   

  .)3( )الفساد هنا

ويستثنى من هذا الحكم كما حكاه الشيخ أبو إسحق في شرح اللمع النهـي الـذي     

وب النجس، فيكـون فاسـداً لأن الثـوب    يكون مختصاً بالمنهي عنه كالصلاة في الث

                                                 
، شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، 439، ص2، البحر المحيط للزركشي، ج84، 81، 80، ص1رخسي، جأصول الس. 1

  .96و 95، ص3مج

  .94، ص 3، شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، مج439، ص2البحر المحيط للزركشي، ج. 2

، 2، الإحكام للآمدي، ج94و 93، ص3ر الحنبلي، مج، شرح الكوكب المنير لابن النجا439، ص2البحر المحيط للزركشي، ج. 3

  .70و 69،  ص2، مناهج العقول للبدخشي، ج48ص
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مختص بالصلاة كون طهارته من شروطها ولهذا تفسد الصلاة باختلال هذا الشـرط،  

بالمنهي عنه فلا يدل على الفساد كالصلاة فـي الـدار المغصـوبة     أما ما لا يختص

  .يع وقت النداء كما أوردناه آنفاًوالثوب الحرير والب

نوع بين العبادات والمعاملات، فسووا في العبـادات  وفرَّق بعض الفقهاء في هذا ال  

النهي يدل على الفساد في العبـادات  : بين المنهي عنه لغيره والمنهي عنه لعينه فقالوا

سواء نهى عنها لعينها أم لأمر قارنها، لأن الشيء الواحد يمتنع أن يكون مأموراً بـه  

لوقعت مأموراً بها أمر نـدب   منهياً عنه كالصلاة المنهي عنها مثلاً، فإنها لو صحت

لعموم الدلائل الطالبة للعبادات، والأمر بها يقتضي طلب فعلها والنهي عنها يقتضـي  

  .)1(طلب تركها، والجمع بينهما غير ممكن

بين المنهي عنه لغيره والمنهـي عنـه   " التقويم"وسوَّى أبو زيد الدبوسي في كتابه   

فيهما دليلان على كون المنهي عنـه  : ت فقاللعينه دون تفرقة بين العبادات والمعاملا

لأن القبح ثابت في غير المنهي عنه، فلم يوجب رفع المنهي عنه بسبب  غير مشروع

  .)2(انتهى. هذا مذهب علمائنا. القبح في غيره

ونختم الكلام في هذا النوع بمسألة مهمة تلخص لنا حكم المنهي عنه لمعنى جاوره   

  :فقال" قواعده"عن الشيخ عز الدين في  جمعاً أوردها الزركشي نقلاً

كل تصرف منهي عنه لأمر يجاوره أو يقارنه مع توفر شـرائطه وأركانـه فهـو    (

صحيح، وكل تصرف منهي عنه ولم يعلَم لما نهي عنه فهو باطل حملاً للفظ النهـي  

  .)3( )انتهى. على الحقيقة

  :اتصل به وصفاً المنهي عنه لمعنى: النوع الثاني من المنهي عنه لغيره/ ب

ويعبَّر عنه بالنهي عن الشيء لوصفه اللازم له، كالزنا فإنه وطء غيـر مملـوك     

فكان قبيحاً شرعاً، لأن الشرع قصر ابتغاء النسل بالوطء على محل مملوك، فقال االله 

  .)4()و ما ملكت أيمانهمأإلا على أزواجهم ( :تعالى

                                                 
  .69الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي، ص: انظر. 1

  .439، ص2البحر المحيط للزركشي، ج: نقلاً عن. 2

  .448المصدر السابق، ص. 3

  ).6(سورة المؤمنون . 4
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د وأيام التشريق فإنه قبـيح لمعنـى   ونظيره من العبادات النهي عن صوم يوم العي -

  .اتصل بالوقت الذي هو محل الأداء وصفاً وهو أنه يوم عيد ويوم ضيافة

 ونظيره من العقود الربا فإنه قبيح لمعنى اتصل بالبيع وصفاً وهو انعدام المسـاواة  -

  .التي هي شرط جواز البيع في هذه الأموال شرعاً

لتي يتحقق حسا من هذا النوع أنه فـي صـفة   ثم لا خلاف فيما يكون من الأفعال ا -

القبح ملحق بالقسم الأول؛ فإن الزنا وشرب الخمر حرام لعينه غير مشروع أصـلاً؛  

ولهذا تتعلق بهما العقوبة التي تندرئ بالشبهات، وما كان مشروعاً من وجه وحرامـاً  

هما لعينهما لغيره لا يخلو عن شبهة، فإيجاب العقوبة فيهما دليل ظاهر على أن حرمت

  .وذلك دليل على قبح المنهي عنه لعينه

الفقهاء في حكم ما يكون من هذا النوع من العبادات والمعـاملات علـى    واختلف  

  :مذاهب

أنه يفيد الفساد شرعاً، كالمنهي عنه لعينه، وهو رأي الشافعية والمالكية والحنابلة  /1

عن الشـيء لوصـفه يضـاد     والنهي: (قال الشافعي. )1(أي أنه يقتضي فساد الأصل

موجب مطلق النهي في هذا : وحكى السرخسي عن الشافعي قوله .)2( )وجوب أصله

  .النوع انتساخ المنهي عنه وخروجه من أن يكون مشروعاً أصلاً إلا بدليل

فرق بـين كونـه   أن النهي ظاهر في الفساد من غير / أ: وحجتهم في ذلك ما يلي  

 ضد الأمر، ثم مقتضى مطلق الأمر شرع المأمور به،أن النهي  /ب. لذاته أو لصفاته

  .فمقتضى مطلق النهي ضده وهو انعدام كون المنهي عنه مشروعاً

مقتضـاه   ويخرج المنهي عنه من أن يكون مشروعاً لمقتضى النهي وحكمه، أمـا   

، والقبيح لعينه لا يجوز أن يكون مباحـاً  فلأن أدنى درجات المشروع أن يكون مباحاً

                                                 
، حاشية التفتازاني على  مختصر ابن الحاجـب،  440، ص2البحر المحيط للزركشي، ج، 81و 80، ص1أصول السرخسي، ج.1

  .98ص

أراد أنه يضاده ظاهراً لا قطعاً، وإلا لورد عليه نهي الكراهة، كالنهي عن الصلاة في أعطان الإبل، : قال ابن الحاجب المالكي. (2

إنـه  : فإذا قيل: قال الزركشي. أن لا تصح الصلاة، وليس كذلك والأماكن المكروهة فإنه يلزمه حينئذ إذا كان يضاد وجوب الأصل

يضاد ظاهراً فقد ترك في هذه المواضع الظاهر لدليل راجح، وفي كلام ابن الحاجب ما يقتضي اختيار ذلك أعني أنه يـدل علـى   

ء لوصفه تضاد وجـوب أصـله،   حرمة الشي: قال الشافعي: بالتحريم، فقال" توضيحه"الفساد ظاهراً لا قطعا، وقيده البيضاوي في 

نقلاً ). وهذا تقييد حسن لا يحتاج معه أن يقول ظاهراً إذا جعل ذلك مختصاً بالنهي المحرم، كما نص عليه الشافعي فلا ترد الكراهة

  .440، ص2البحر المحيط للزركشي، ج: عن
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ن يكون مشروعاً، وأما حكمه فوجوب الانتهاء ليكون معظِّماً مطيعاً أيجوز  فكذلك لا

للناهي في الانتهاء، ويكون عاصياً لا محالة في ترك الانتهاء، وإنما يكـون عاصـياً   

بمباشرة ما هو خلاف المشروع، فعرفنا أن بالنهي يخرج من أن يكـون مشـروعاً   

لايكون مرضياً به أصلاً وإن كـان لا  ما يكون مرضياً به، والمنهي عنه  والمشروع

  .)1()ولا يرضى لعباده الكفر: (تنعدم به الإرادة، قال تعالى

فبهذا تبين أن المنهي عنه غير مشروع أصلاً، ثم صفة القبح في المنهي عنه وإن   

كان لمعنى اتصل به وصفاً فذلك دليل على أنه لم يبقَ مشروعاً لأن ذلك الوصـف لا  

ومع وجوده لا يكون مشروعاً، فبه يخرج من أن يكون مشـروعاً   يفارق المنهي عنه

  .)2(أصلاً

عنه بل على فساد نفس الوصف، وحاصله ما ينهـى  أنه لا يدل على فساد المنهي / 2

ونسبه الشوكاني إلى الجمهور وهو قـول  . لة للنهيععن وصفه لا ما يكون الوصف 

ف، ولهذا ذهبوا إلى تخصـيص  الحنفية، فلا يفسد الأصل لكونه مشروعاً بدون الوص

الفساد بالوصف المنهي عنه دون الأصل المتصف به حتى لو أتى به المكلف علـى  

قـال  . بحسب الأصـل فاسـداً بحسـب الوصـف     الوجه المنهي عنه يكون صحيحاً

موجب مطلق النهـي فيهـا تقريـر المشـروع     : قال علماؤنا رحمهم االله: السرخسي

أن النهي عن : وحجتهم في ذلك. شرها فاسداً إلا بدليلمشروعاً وجعل أداء العبد إذا با

 ، وأيضاً كان يلـزم الشيء لوصفه لو دل على فساد الأصل لناقض التصريح بالصحة

ولا ذبح ملك الغير إجماعاً، فالعقود الشرعية يتصور بقاء  )3(ألا يعتبر طلاق الحائض

الة الحيض وفي أصلها مشروعاً مع حرمة مباشرة التصرف وفساده، كالطلاق في ح

ورد على ذلك ابن الحاجب بأن طلاق الحائض وذبح . )4(الطهر الذي جامع فيه امرأته

جماع منعقد على حرمتهما وهما ظـاهران  لإملك الغير معتبران على الرغم من أن ا

                                                 
  ).7(سورة الزمر . 1

  .82، ص1، أصول السرخسي، ج111شوكاني، ص، إرشاد الفحول لل440، ص2البحر المحيط للزركشي، ج: انظر. 2

في قول الشافعي الذي أوردناه سابقاً رد على هذا القول بأن الحيض وصف غير متصل بالطلاق الذي هو سبب الفرقة لا أصلاً . 3

لب الثالث من المط 155راجع ص . ولا وصفاً وإنما بالمرأة فلا يلحق بهذا النوع وإنما نهي عنه لمعنى مجاورته للمنهي عنه جمعاً

  .هذا المبحث

، 3، شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، مـج 111، إرشاد الفحول للشوكاني، ص440، ص2البحر المحيط للزركشي، ج. 4

  .84و 82، ص1، أصول السرخسي، ج92ص
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في الفساد لكن يجوز التصريح بخلاف الظاهر ويجوز مخالفة الظاهر للدليل، فلعل ما 

  .)1(فيه الظاهر لدليل صرف النهي عنه إلى وصفه ذكروه من الصور خولف

ورد السرخسي على ما قاله الشافعي من أن موجب مطلق النهي انتساخ المنهـي    

النهي ضد النسخ، والنسخ تصرف في المشروع بالرفع ثم ينعدم أداء العبد : عنه بقوله

منـع   باعتبار أنه لم يبق مشروعاً وليس للعبد ولاية الشرع، والنهي تصـرف فـي  

الأداء منه انتهاء عما نهـي   المخاطب من أداء ماهو مشروع في الوقت فيكون انعدام

عنه، ومقتضى النهي حرمة الفعل الذي هو أداء لوجوب الانتهاء فبقي مشروعاً كمـا  

فالقبح ........ كان، ويصير الأداء فاسداً حراماً، لأن فيه ترك الانتهاء الواجب بالنهي

لوصف اتصل به فصار به الأداء قبيحاً فاسداً إلا في موضع  – يعني في هذا النوع –

يتعذر الجمع بين صفة الحرمة وبقاء الأصل، فحينئذ ينعدم ضرورة ويكون ذلك نسخاً 

  .)2(من طريق المعنى في صورة النهي لا أن يكون نهياً حقيقة

  

 :تطبيقات

  :صوم يوم العيد

  :)الشافعية والحنابلة والمالكية(ند الجمهور ع

، أي غير مشروع لا بأصله ولا بوصـفه، لأن  )الفساد المرادف للبطلان(فاسد  -

وقيل لأبي الخطاب الحنبلي في نـذر  . تحريم إيقاع الصوم في اليوم تحريم للصوم

نهيه عليه أفضل الصلاة والسلام عن صوم يوم العيد يدل علـى  : صوم يوم العيد

كون محال، كنهي الأعمى عن النظر، هو حجتنا؛ لأن النهي عما لا ي: الفساد؟ فقال

  .فلو لم يصح لما نهى عنه

  .صوم يوم العيد لم يبقَ بعد النهي صوماً مشروعاً -

  .لا يصح التزامه بالنذر: لهذا -

الصوم المشروع عبادة والعبادة اسم لما يكون المرء بمباشـرته مطيعـاً   : لأن -

  .لا يكون صوماً مشروعاًلربه، فما يكون هو بمباشرته عاصياً مرتكباً للحرام 

                                                 
  .98حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب، ص. 1

  .86و 85، ص1أصول السرخسي، ج. 2
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المعصية والصحة متنافيان، لأن معنـى الصـحة    –كما قال الشافعي  -: ولأن -

لأن الصوم عبادة، فلا " الإجزاء"أو هي هنا  –ترتب الآثار المشروعة على الشيء 

  .تجتمع المشروعية والمعصية في ذات واحدة بالنسبة إلى شيء واحد

العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكـل   وقد أجمع: (قال النووي رحمه االله

  .، أو تطوع، أو كفارة، أو غير ذلكنذر: حال سواء صامهما عن

لا ينعقد نـذره، ولا  : ولو نذر صومهما متعمداً لعينهما، قال الشافعي والجمهور -

  .يلزمه قضاؤهما

كـل نهـي   ": تعليقه"وصرح القاضي الحسين في باب النذر من : قال الزركشي -

: قـال الزركشـي  ........ . لب لضد المنهي عنه فهو لعينه، كصوم يوم العيديط

  :أن: والحق

الأصل في النهي رجوعه لمعنى في نفسه ولا يحكم فيه بتعدد الجهة إلا بـدليل   -

حرَّمتُ صوم يوم النحر، يحرم إمساكه مـع  : خاص فيه، لأن حقيقة قول الشارع

من أراد صرف التحريم عن الحقيقة إلى أمر النية، لا يفهم منه عند إطلاقه سواه، ف

خارج احتاج إلى الدليل، ولهذا قطع الشافعي ببطلانه، إذ لم يظهر صرف التحريم 

  .إلى أمر خاص بدليل خاص

النهي عن الوصف يضـاد  " وقال ابن الحاجب المالكي تعقيباً على قول الشافعي -

والصوم المكـروهين  وذلك يوجب أن لا يتأدى الواجب بالصلاة " : وجوب أصله

  .)1(وأنه باطل إجماعاً

  :عند الحنفية

  :الصوم في هذا الوقت مشروع باعتبار أصله فاسد الأداء باعتبار وصفه لأن -

الصوم مشروع في كل يوم باعتبار أنه وقت اقتضاء الشهوة عادة، والصوم منع  -

لأيام فـي هـذا   النفس عن اقتضائها لابتغاء مرضاة االله تعالى، ويوم العيد كسائر ا

فكان الصوم مشروعاً فيه وبالنهي لم ينعدم هذا المعنى، ثم النهي ليس لأنه صـوم  

                                                 
نزيـه  .محمد الزحيلـي و د .د: ، هامش شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، تحقيق83، ص1السرخسي، جأصول : انظر. 1

، حاشية التفتازاني على مختصـر ابـن   454و 453، ص2، البحر المحيط للزركشي، ج92، ص3حماد، ط جامعة أم القرى، مج

  .332و 331، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج، ص98الحاجب، ص
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شرعي ولكن لما فيه من معنى رد الضيافة، وإليه وقعت الإشارة في قوله عليـه  

، وهذا المعنى باعتبار صفة اليوم وهو أنه يـوم  )1()فإنها أيام أكل وشرب: (السلام

  .ة دون الأصلعيد فيثبت القبح في الصف

وإذن يبقى أصل الصوم مشروعاً في الوقت لأنه مشروع باعتبار أصل اليـوم   -

ولا قبح فيه ويكون حرام الأداء، والمؤدي يكون عاصياً بارتكابـه مـاهو حـرام    

  .لثبوت القبح في الصفة دون الأصل

يصح التزامه بالنذر، لأنه بالنذر يكون ملتزماً في ذمتـه مـاهو عبـادة    : لهذا -

  .شروعة في الوقت ولا فساد في المشروعم

لا يلزمه الصوم بالشروع فيه لأن الوقت معيار للصوم، وإن أفسده بعـد  : لكن -

الشروع لا يلزمه القضاء لأن الشروع أداء منه فيكون حراماً فاسداً فيكـون هـذا   

يكون الإفطار جناية منـه علـى حـق     مطالباً بالكف عنه شرعاً لا بإتمامه، فلا

يلزمـه  : وقال أبـو حنيفـة  . ولا يبقى في عهدته حتى يحتاج إلى القضاء الشرع،

  .فإن صامهما أجزاه: قال. قضاؤه

فإذا شرع بصوم النذر فيه ثم أفسده بعد الشروع فلا يصـير مرتكبـاً للحـرام     -

فيصح نذره ويؤمر بالخروج عنه بصوم يوم آخر وبه يتم التحرز عـن ارتكـاب   

عن موجب نذره لأنه التزم المشروع في الوقت  المحرم، ولكن لو صام فيه خرج

ونتيقن أنه أدى المشروع في الوقت إذا صام فيسقط عنه الواجب وإن كـان الأداء  

  .فاسداً منه

لو نذر صوم الأيام المنهية، أو صوم هذه : (قال التمرتاشي والحصكفي من الحنفية

ه بأن نفس الشروع السنة صح مطلقاً على المختار، وفرقوا بين النذر والشروع في

معصية، ونفس النذر طاعة فصح، ولكنه أفطر الأيام المنهية، وجوباً تحامياً عـن  

  ).المعصية وقضاها إسقاطاً للواجب، وإن صامهما خرج عن العهدة مع الحرمة

على نفسه صوم يـوم الفطـر أو يـوم     من أوجب( :وقال الطحاوي في مختصره

ب على نفسه صومه من ذلك، وقضى مثلـه  أفطر ما أوج: النحر، أو أيام التشريق

                                                 
  ..2/187، والدارقطني 1/104، وأحمد 2/165رواه النسائي . 1
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من الأيام التي يحل صومها، وعليه في قول أبي حنيفة ومحمد رضي االله عنهمـا  

  ....).وقد اختلف قول أبي يوسف. كفارة يمين، إن كان أراد يميناً

في شـرح مختصـر   : (وقال ابن أمير الحاج في شرحه لتحرير الكمال بن الهمام

صوم يوم النحر صح نذره عندنا في ظاهر الرواية،  رجل نذر: القدوري للحدادي

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يصح وبه قال زفَر والشافعي، والتوفيـق  

إذا عيَّن النذر بيوم النحر لا يصح فتُحمل رواية أبي يوسف على هذا، وإن قال الله 

ر عليَّ صوم يوم غد فكان الغد يوم النحر يلـزم صـومه وعليـه يحمـل ظـاه     

  .)1(الرواية

  :البيع الفاسد نحو الربا

  :عند الجمهور

لا يكون موجِباً للملك بحال، لأن الملك نعمة وكرامة ولا بد أن يكـون سـببه    -

  .مشروعاً، والقبيح لعينه لا يكون مشروعاً أصلاً

يقرر ذلك أن النعمة تستدعي سبباً مرغوباً فيه شـرعاً ليرغـب العاقـل فـي      -

مة والمنهي عنه شرعاً لا يجوز أن يكـون مرغوبـاً فيـه    مباشرته لتحصيل النع

  .شرعاً

  .يوجب نفي أصله مشروعاً )2()وحرم الربا: (فقوله تعالى -

وحجة هذا الفريق أن الصحابة رضي االله عنهم استدلوا على تحريم وفساد عقود  -

 الربا بمجرد النهي عنها، لا بخصوص القرائن، ومن الأدلة من القرآن الكريم قوله

لا : (، ومن السنة قوله صلى االله عليـه وسـلم  )3()وذروا ما بقي من الربا: (تعالى

وقد شاع وذاع ذلك من غير نكير مـن أحـد، فيكـون     )4()تبيعوا الذهب بالذهب

  .إجماعاً سكوتياً على أن النهي عن الربا دال على الفساد

                                                 
  .المصادر السابقة: انظر. 1

  ).275(سورة البقرة . 2

  ).278(سورة البقرة . 3

  .151الحديث سبق تخريجه، راجع ص . 4
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: لا ترى إلى حديثأ: احتجاجهم على التحريم والفساد معاً: قال ابن النجار الحنبلي

 )1()أوَّه عين الربـا : (صلى االله عليه وسلم بيع الصاعين من التمر بالصاع وقوله

  .)2(وذلك بعد القبض، فأمر برده

  .ومن ذلك أن الغصب لا يكون موجباً للملك عند تقرر الضمان لهذا المعنى -

  

  :عند الحنفية

  تأيَّد بالقبض؛يكون مشروعاً بأصله موجِباً لحكمه وهو الملك إذا  -

لأن المشروع إيجاب وقبول من أهله في محله وبالشرط الفاسد لا يختل شـيء   -

  .من ذلك

والشرط الفاسد لا يكون معدماً لأصله بل يكون مغيراً لوصفه فصـار فاسـداً    -

وليس من ضرورة صفة الفساد فيه انعدام أصله لأن الفساد يثبت صفة الحرمـة،  

  .ات الملكوهذا السبب مشروع لإثب

العصير إذا تخمَّر يبقى مملوكاً له مع الحرمة فلهذا يثبت في البيع الفاسد ملكـاً   -

  .حراماً مستحق الدفع لفساد السبب ولم ينعدم به أصل المشروع

عقد الربا هو نوع بيع ولكنه فاسد لا بخلل في ركنه بل لانعـدام شـرط   : إذن -

ود شـرط مفسـد لا ينعـدم أصـل     الجواز وهو المساواة في القدر فكما أن بوج

المشروع فكذلك بانعدام شرط مجوز لا ينعدم أصل المشروع وثبوت ملك حرام به 

ينعقد البيع مع صفة الفساد : قال أبو حنيفة رحمه االله. كما اقتضاه مثل هذا السبب

  .الفضل لأن الماهية بجميع أجزائها خالية عن الفساد، ومنشأه الخارج اللازم وهو

  :رخسي الحنفي أنويرى الس

                                                 
أبـي سـعيد    عن :وفي لفظ لمسلم. ةوابن ماج 3/62، وأحمد 4/25 والنسائي 3/1215 ومسلم ،2/813 الحديث رواه البخاري. 1

أكـلُّ تمـر   : وأبي هريرة رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءهم بتمرٍ جنيب، فقال

لا تفعل، بِع الجمع بالدراهم، : إنَّا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال لا واالله يارسول االله، :قالفخيبر هكذا؟ 

  .)هذا هو عين الربا: (له، وفي رواية )ابتع بالدراهم جنيباًثم 
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أي حرم اكتساب الفضل الخالي عن العوض  )1()وحرم الربا: (معنى قوله تعالى -

بسبب التجارة ونحن نثبت هذه الحرمة لكن ليس من ضـروراتها انتفـاء أصـل    

  .الملك

  .صحيحا فإذا طرح الزيادة عاد عقد الربا -

ن لا ينقلب صحيحاً بيع الدرهم بالدرهمي: (وخالف ابن نجيم فقال في البحر الرائق

  .)2()لأن الفساد في صلب العقد: بإسقاط الدرهم الزائد

الغصب عند الحنفية سبب موجب للملك عند تقرر الضمان؛ لأنـه قبـيح بأنـه     -

غصب والملك لا يثبت به وإنما يثبت الملك للغاصب بتملك المغصوب منه بدلـه  

كمة بالغة وهي التحـرز  وهو القيمة عليه، وهذا حكم شرعي لا قبح فيه، بل فيه ح

عن فضلٍ خالٍ عن العوض سالم للمغصوب منه شرعاً، فإنه إذا اجتمـع الأصـل   

والبدل في ملكه يتحقق هذا المعنى فيه مع أن الملك إنما لا يبقى للمغصوب منـه  

ليتم به شرط سلامة الضمان له، فإن الضمان ضمان جبر وإنما يجبر الفائـت لا  

  .)3(في العين شرطاً لسلامة الضمان القائم، فكان انعدام ملكه

  :هل يجوز للعاصي الترخص في سفره؟

  :عند الجمهور

 –العاصي في سفره كالعبد الآبق وقاطع الطريق لا يترخص برخص المسـافرين  

، لأن ثبـوت ذلـك   -كقصر وجمع الصلاة الرباعية والفطر في نهار رمضـان  

إذا كان سيره معصية لم يصلح بطريق النعمة لدفع الحرج عنه عند السير المديد، ف

سبباً لما هو نعمة في حقه، إذ النعمة تستدعي سبباً مشروعاً، وما يكـون المـرء   

  .)4(عاصياً بمباشرته لا يكون مشروعاً
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  :عند الحنفية

العاصي في سفره يترخص بالرخص، لأن سبب الرخصة السـير المديـد وهـو    

لقبح في معنى جاوره اوإنما  موجود بصفة الكمال لا قبح في أصله ولا في صفته

وهو قصده إلى قطع الطريق أو تمرد العبد على مولاه، ألا تـرى أنـه إذا تـرك    

قصده بقصد الحج خرج من أن يكون عاصياً ولم يتغير سفره وإنما تبدل قصـده،  

  .)1(وكذلك العبد إذا لحقه إذن مولاه لم يتغير سفره وإنما تبدل قصده

م والنكاح بغير شهودرِحْالنكاح الفاسد كنكاح الم:  

الوصف الفاسد كما يقول الشـافعي لا  وحكمه عند الجمهور كما عرفنا لأن   

يفارق المنهي عنه ومع وجوده لا يكون مشروعاًً، فبـه يخـرج مـن أن يكـون     

كـان    المعتدة والنكاح بغير شهود، فإن النهي عنهما مشروعاً أصلاً بمنزلة نكاح

قد من فقد شرط أو زيادة صفة في المحل، ثم يخرج لمعنى زائد على ما به يتم الع

  .به من أن يكون مشروعاً أصلاً مقيداً بما هو الحكم المطلوب من النكاح

من حكم المنهي عنـه   وا النكاح الفاسداستثنوعلى هذا أيضاً الحنفية حيث   

عندهم، وجعلوه مفسوخاً كباقي الجمهور، وما رتبه الحنفية  لمعنى اتصل به وصفاً

قـال  ف. آثار على النكاح الفاسد إنما رتبوه على الدخول لا علـى ذات العقـد   من

  :الكاساني الحنفي

، فلا حكم له قبل الدخول ، وأما بعد الدخول ، فيتعلـق   النكاح الفاسد وأما(  

حكم الدخول فـي الحقيقـة    أحكام منها ثبوت النسب ومنها وجوب العدة، وهو به

لانعدام محله  الفاسد ليس بنكاح حقيقة أن النكاحوالأصل فيه . ومنها وجوب المهر

البضع ملحقـة   يثبت في المنافع، ومنافع الملك لأن؛ أعني محل حكمه، وهو الملك

الحرية خلـوص، والملـك    لأن؛ بالأجزاء، والحر بجميع أجزائه ليس محلا للملك

لرق إلا ينافي الخلوص، ولأن الملك في الآدمي لا يثبت إلا بالرق، والحرية تنافي ا

النكاح الصحيح لحاجة الناس إلى ذلك، وفـي   الشرع أسقط اعتبار المنافي في أن

الضـياع   الناكح إلى درء الحد وصيانة مائه عن النكاح الفاسد بعد الدخول لحاجة

بثبات النسب ووجوب العدة وصيانة البضع المحترم عن الاسـتعمال مـن غيـر    
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في حق المنافع المسـتوفاة لهـذه    اغرامة، ولا عقوبة توجب المهر، فجعل منعقد

 ، فـلا يجعـل  يفاء المنافع، وهو ما قبل الـدخول الضرورة، ولا ضرورة قبل است

  .)1()منعقدا قبله

وقال السرخسي الحنفي بعد إيراده أمثلة على صحة الأصل المتصـل بـه     

بخلاف النكاح الفاسد فإنه ليس في النكاح إلا ملكا ضروريا يثبت به (: وصف فاسد

الاستمتاع، ولهذا سمي ذلك الملك حلالاً في نفسه، ومن ضرورة فساد السبب حل 

ثبوت صفة الحرمة، وبين الحرمة وبين ملك النكاح منافاة فينعدم الملـك، ومـن   

ضرورة انعدامه خروج السبب من أن يكون مشروعا، لأن الأسباب الشرعية تراد 

شبهة لا من حكم أصـل  لأحكامها وثبوت النسب ووجوب المهر والعدة من حكم ال

لا : (العقد شرعاً، وهذا الكلام يتضح في النكاح بغير شهود، فإن قوله عليه السلام

كمـا هـو    –إخبار عن عدمه بدون هذا الشرط فيكون نفيـاً   )2()نكاح إلا بشهود

  . )3()لا نهياً -موجب النسخ 

نكـح أو   مٍحرِأي م: ، قال الشافعي"نكاح المحرِم"ومن أمثلة النكاح الفاسد   

أنكح فنكاحه مفسوخ بما وصفت من نهي النبي صلى االله عليه وسلم عـن نكـاح   

  .)4(المحرِم
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  سالسادالمبحث 
  النهيب مسائل متفرقة متعلقة

  

  -:؟سخَ التحريم هل تبقى الكراهةإذا نُ :ولالمطلب الأ 

؛ اًلم يتعرض الأصوليون لذلك ، فيحتمل جريان الخلاف هنا أيض: (قال الزركشي  

مطلق المنـع، وامتـاز الحـرام     والمكروه اشتراكا في الجنس، وهو لأن بين الحرام

  .......).خلافه ، ويحتملإذا ارتفع الجرم يبقى مطلق المنع، فبالجرم

  

 -:؟ضدهب شيء أمر نهي عنالهل  :ثانيالمطلب ال 

 والعكس صـحيح،  ،دلالة النهي بالشيء على الأمر بضدهاختلف الأصوليون في   

إذا  فيكون أمراً بضد المنهـي عنـه  ، مطلقاً هم يرى أن النهي له حكم في الضدفبعض

إذا كان ضد : كان له ضد واحد، ويكون أمراً بأحد الأضداد إذا تعددت، وبمعنى آخر

الشيء المنهي عنه يفوت عدمه المقصود بالنهي شرعاً، كان فعله واجباً مأموراً بـه،  

مؤكـدة، وتركـه    النهي شرعاً، كان فعله سنةوإن لم يفوت عدمه أو تركه المقصود ب

  .مكروه، وهذا معنى أن النهي له حكم في الضد

ء من يرى أن النهي لا يكون أمراً بأحد أضداده من غير تعيـين، بـل   الفقهاومن   

، والبعض لم يشترط تعيـين  وهذا رأي الجمهور ومعظم المالكية يتعين أحد الأضداد

  .بو إسحاق الأسفرايينيأحد الأضداد، ومن هؤلاء الشيخ أ

طلوب الم: (الفخر الرازي حيث قالو أبو الخطاب الحنبلي ومن أصحاب هذا المذهب

وقد وضحنا المطلوب بالنهي عند الفقهاء هل هو ) عنهبالنهي عندنا فعل ضد المنهي 

  .وعلى ذلك تنبني هذه المسألة، )1(مجرد الانتهاء أم فعل الضد

  .)فعل الضد، لأن العدم غير مقدورمقتضى النهي : (وقال البيضاوي  

ومن هؤلاء . لا حكم للأمر والنهي في أضدادهما: وأصحاب الرأي الثاني يقولون  

لا يكون أمراً بضده سواء كان له ضد أو : المعتزلي، والجرجاني حيث قال أبو هاشم

                                                 
  .2المحصول للرازي، ج: وانظر. من هذا البحث 143، 142، 141راجع الصفحات . 1
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وفي قول ينسب لأبي حنيفة رحمه االله أن النهي عن شيء يكون أمراً بضده   .أضداد

  .)1(ا كان له ضد واحد، أما إذا كان له أضداد متعددة لم يكن أمراً بشيء منهاإذ
 

  -:النهي عن متعدد :ثالثالمطلب ال 

يكون النهي عن شيء واحد ويكون عن متعدد أي شيئين فأكثر، والنهي عن واحد   

  :كثير، أما النهي عن متعدد فإما أن يكون

دون المفردات، بمعنى إباحة كـل منهـا    نهياً عن الجمع أي عن الهيئة الاجتماعية/ أ

لا تجمع بينهما لمفسدة تنشأ عن اجتماعهما، كالنهي عن الجمـع بـين   : منفرداً فتقول

وأن تجمعوا بين الأختين . ....حرمت عليكم أمهاتكم: (تعالى الأختين في النكاح، لقوله

الحـديث  كمـا فـي    وبين المرأة وعمتها وبين المـرأة وخالتهـا  ، )2()إلا ما قد سلف

  .)3(الشريف

ع أي عن كلٍّ، سواء كان مع صاحبه، أو منفـرداً،  يوإما أن يكون نهياً عن الجم/ ب

لاتفعل هذا ولا ذاك، لأن في كـل  : كالزنا والسرقة، فكل واحد منهما منهي عنه، نحو

  .واحد منهما مفسدة تستقل بالمنع

ت ذلك، فيحـرم الجمـع   لا تفعل هذا إن فعل: وإما أن يكون نهياً على البدل، نحو/ ج

بينهما بأن يكون كل واحد منهما مفسدة عند وجود الآخر، وهذا يرجع إلى النهي عن 

  .الجمع بينهما

وإما أن يكون النهي عن متعدد تفريقاً، وهو النهي عـن الافتـراق دون الجمـع،    / د

لا يمـشِ  : (كالنهي عن الاقتصار على أحد شيئين، نحو قوله صلى االله عليه وسـلم 

 أو ليخلعهمـا : (وفي رواية) كم في نعلٍ واحدة، لينعلهما جميعاً، أو ليحفهما جميعاًأحد

                                                 
ومـا بعـدها، البحـر المحـيط      70، التمهيد لأبي الخطاب الحنبلي، الإبهاج لابن السبكي، ص 2المحصول للرازي، ج: انظر. 1

  .وما بعدها 434، ص2للزركشي، ج

  ).23(سورة النساء . 2

وفي . الحديث رواه أبو هريرة وجابر رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. 3

رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسـائي وابـن   ) نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها: (رواية

  .ماجه والدارمي
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فالمنهي عنه هنا التفريق بين حالَتَي الرجلين، لا عن  .)1(أخرى ، وفيه روايات)جميعاً

لينعلهمـا جميعـاً، أو ليحفهمـا    : (لبسهما معاً، ولا عن تحفيفهما معاً، ولـذلك قـال  

  .)2()جميعاً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، وابـن ماجـة    4/70، وأبو داود 4/242، والترمذي 5/505، والنسائي 3/1660، ومسلم 5/2200الحديث رواه البخاري  هذا. 1

  .وأحمد والبيهقي ومالك وابن حبان عن أبي هريرة رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بألفاظ متقاربة

،  72و 71، ص2، مناهج العقول للبدخشـي، ج 282ير لابن أمير الحاج، صسنوي بهامش التقرير والتحبنهاية السول للإ: انظر. 2

، شـرح  438، ص2، البحر المحيط للزركشـي، ج 305و 304، ص2، المحصول للرازي، ج81و 80الإبهاج لابن السبكي، ص

  .100إلى  98، من ص3الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، مج
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 مةاتخال
االله تعالى والثناء عليه ودعائـه والصـلاة    حمدابتدأت هذا البحث بمقدمة بادئة ب  

، وتحدثت فيها عـن سـبب اختيـاري للموضـوع وأهميتـه      والسلام على رسول االله

والدراسات السابقة فيه، والمنهج الذي اتبعته في البحث، وخطة البحث حيث شمل فصلاً 

عنـد   باللفظ ثلاثة مباحث؛ أسست في المبحث الأول لنظرية الدلالةتمهيدياً يشتمل على 

، بإيجاز تعريف اللفظ الخاص وأنواعه وحكمه وأقسامهالأصوليين، وفي الثاني أوردت 

  .سبب تعدد تفسير النص الشرعيثم ذكرت في الثالث 

  :يتناول الأمر وما يتعلق به في سبعة مباحث الأولالفصل : وفصلين

ل فيه أربعة مطالب تناولت تعريف الأمر لغةً واصطلاحاً، والألفاظ المبحث الأو -

، والمعاني التي ترد لها الصيغة وأوردت منها ستة عشر )صيغة الأمر(الدالة عليه 

  .الوجوب والندب والإباحة والدعاء والتهديد وغير ذلك: معنى منها

في حمل  ليينصووالمبحث الثاني فيه سبعة مطالب، أشرت فيها إلى مذاهب الأ -

صيغة الأمر على أحد معانيها وخلصت إلى أن الصـيغة حقيقـة فـي الطلـب     

الوجوب والندب، وذكـرت  : والاقتضاء فقط، ثم ذكرت أقسام هذا الاقتضاء وهي

حجج القائلين بالوجوب في موجب الأمر، وحجج القائلين بالندب، وحجج الواقفين، 

إذا " افعل"تحدثت عن دلالة صيغة و. ثم رجحت مذهب القائلين بأن الأمر للوجوب

وردت بعد حظر، وخلصت إلى أنها تدل على مجرد رفع الحظر إن كان الحظـر  

عارضاً لعلة، أما إن لم يطرأ لعلة فإنها تدل على الوجوب كما لو صـدر الأمـر   

وفي المطلب الأخير من هذا المبحث تحدثت عـن دلالـة الأمـر عقيـب      .ابتداء

  .كالأمر بعد الحظر وإنما هو لمجرد الإذن الاستئذان ورجحت أنه ليس

والمبحث الثالث فيه سبعة مطالب تناولت ماهية الحقيقة والمجاز واسـتعمالهما   -

، وأن الأمر حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعـل،  في الخطاب الشرعي

وهو القول الراجح من بين جملة أقوال، ثم أوردت علة بحث الأصوليين في هـذه  

هل تتضمن أمراً أم وهي اختلافهم في أفعال الرسول صلى االله عليه وسلم  المسألة

  .لا، وخلصت إلى أنها لا تتضمنه وإنما يندب إلى التأسي بها
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ثت فيها مدلول الأمر وكيف أن الفقهاء اختلفوا دوالمبحث الرابع فيه خمسة مطالب تح -

: جمهور أثبتوه ومع ذلك قالوافي ذلك بناء على اختلافهم في إثبات كلام النفس ونفيه فال

ثـم ذكـرت    .ليس من شرط الأمر إرادة المأمور، أما المعتزلة فأنكروا كلام الـنفس 

  .مذاهب الفقهاء في اشتراط العلو والاستعلاء في الأمر ورجحت أنهما لا يشترطان

دلالة الأمر على الفور وأن  والمبحث الخامس اشتمل على أربعة مطالب تناولت -

لة ترتكز على ثبوت الواجب الموسع سواء كان مقيـداً بوقـت موسـع    هذه الدلا

كالصلاة أم مطلقاً عن الوقت كالنذر المطلق، وخلصت إلى أن المقيد بوقت موسع 

وجوباً موسعاً، ولا يتعين الأداء إلا في حـالتين، أمـا    جزء من الوقتيجب بأول 

من غير تقييد بفـور  الأمر المطلق عن الوقت فالراجح أنه دال على مطلق الطلب 

ثم تحدثت في . ولا تراخٍ، ويندب إلى المسارعة، وأما المعلق بالفاء فيقتضي الفور

  .المطلب الأخير عن القضاء هل يجب بأمر جديد أم يكتفى فيه بالأمر الأول

اشتمل على سبعة مطالب تحدثت فيها عن انقسام الفقهاء فـي   والمبحث السادس -

مابين مؤيد ومعارض مع ذكر شُبه كل فريق، ورجَّحت دلالة الأمر على التكرار 

ثبوت دلالة الأمر على المرة مع احتماله للتكرار، فالذمة تبرأ بالمرة مالم يظهـر  

وأما الأمر المعلق بشرط أو صفة فيتكـرر بتكررهمـا   . بقرينة أن المراد التكرار

تقتضي فيها صـيغة   ثم فرقت بين الحالات التي. طالما كانا علة وسبباً ثابتاً للحكم

  .الأمر المتكررة التكرار والحالات التي تفيد فيها مجرد التأكيد

 أربعـة وفي المبحث السابع والأخير تناولت مسائل متفرقة متعلقة بالأمر فـي   -

، الشيء، والإجزاءمطالب، تحدثتْ عن دخول الآمر تحت الأمر، والأمر بالأمر ب

  .التخيير وأخيراً

  :يتناول النهي وما يتعلق به في ستة مباحثف الفصل الثانيأما 

المبحث الأول فيه خمسة مطالب تتناول تعريف النهي لغةً واصطلاحاً، وكيـف   -

يوافق معنى الأمر من حيث أننا مأمورون بالانتهاء عن المناهي ومـن  أن النهي 

 وأوردت الألفاظ. ت والاعتباراتاباختلاف الحيثي حيث أنه ابتلاء كالأمر، ويفارقه

  .ترد لها هذه الصيغة ذكرت حوالي ستة عشر معنىثم  )صيغته(الدالة على النهي 
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والمبحث الثاني فيه ثلاثة مطالب تتناول الإشارة إلى مذاهب الفقهاء في حمـل   -

صيغة النهي على أحد معانيها، واتفاقهم على أنها حقيقة في طلب الترك، وأن هذا 

. مع ترجيح أن الصيغة حقيقة في التحـريم  الاقتضاء ينقسم إلى التحريم والكراهة،

ثم وضحت أن المطلوب بالنهي الانتهاء ويلزم من الانتهاء فعل ضد المنهي عنـه  

إذا وردت " لا تفعل"وفي المطلب الأخير تحدثت عن دلالة صيغة . من غير عكس

  .ورجَّحتُ أن تقدم الأمر لايؤثر على دلالتها فهي باقية على كونها للتحريمبعد أمر، 

ثت فيهما عن مذاهب الفقهاء في دلالة النهي علـى  دوفي المبحث الثالث مطلبين تح -

  .فالنهي يفيد الفور باتفاق جمهور العلماءالفور، ولم يكثر الخلاف في هذه المسألة، 

ثلاثة مطالب تناولت مذاهب الفقهاء فـي دلالـة النهـي علـى     والمبحث الرابع فيه  -

كرار، وبهذا خرجت بعض المسائل المطروقة في الأمـر  التكرار، ورجحت أنه يفيد الت

وسبب الإيجاز في المبحث الثالث والرابع هو أنـه لـم   . من أن تكون معقولة في النهي

  .يتوسع الخلاف في الدلالة على الفور والتكرار فيما يتعلق بالنهي كما توسع في الأمر

لمنهي عنه ومعنى اقتضاء أما المبحث الخامس ففيه ثلاثة مطالب تتحدث عن أقسام ا -

للفساد، وأن المنهي عنه لعينه يخرج من أن يكون مشروعاً أصلاً، أما إن كـان  النهي 

النهي عن المنهي عنه لمعنى جاوره جمعاً ولم يتصل به وصفاً فإنه لا يقتضي الفسـاد  

عند الجمهور من الحنفية والشافعية، والمشهور عن الحنابلة فسـاده وكـذا نُقـل عـن     

وإذا كان النهي لمعنى اتصل بالمنهي عنه وصفاً فهو يفيد الفساد عند الجمهور، . لكيةالما

الحنفية فهو يفيد فساد نفس الوصف دون الأصل، وقد أوردت بعض التطبيقات أما عند 

  .لذلك مشفوعة بأقوال الفقهاء

 ـ اشتمل على المبحث السادس والأخير - ب مسائل متفرقة متعلقة بالنهي في ثلاثة مطال

أن النهي عن شيء أمر بضده إذا كان له . أن الكراهة تبقى بعد نسخ التحريم: تفيد الآتي

أن النهي كما يكـون عـن   . ضد واحد، أما إن تعددت أضداده لم يكن أمر بشيء منها

نهـي عـن   : شيء واحد يجوز أن يكون عن متعدد والذي يأتي في صورة من أربعـة 

  .ل، نهي عن الافتراقالجمع، نهي عن الجميع، نهي على البد

 هذا مجمل ما اشتمل عليه بحثي هذا وعلى هذا يكون مجموع مباحثه ستة عشر مبحثـاً 

  .ثمان وخمسين مطلباً شملت

  .القبول والمغفرة ه عز وجلأسألوما توفيقي إلا باالله و
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  أهم النتائج
  

 ةيجوز استعمال كل واحـد و "لاتفعل"، وصيغة النهي "افعل" الأمرصيغة أن  /1

  .في خلاف ما تقتضيهمنهما 

أن الأمر حقيقة في الإيجاب مجاز فيما عداه، والنهي حقيقة فـي التحـريم    /2

  .مجاز فيما عداه

  .أنه لا يجوز صرف صيغتي الأمر والنهي عن حقيقتيهما إلا بقرينة /3

4/ لأمر والنهيا ين فيأن العلو والاستعلاء غير معتبر.  

ل هو للفـور بالاتفـاق،   أن النهي لا يتصف بالفور والتراخي مع الإطلاق ب /5

  .والأمر يتصف بذلك على الأصح

أن الأمر المطلق يقتضي فعل مرة على الأصح، والنهي يقتضـي التكـرار    /6

  .على الدوام

أن الأمر يقضى إذا فات وقته المعين، بخلاف النهي لأنه بطبيعته مسـتمر   /7

 .مستغرق للزمان

يدل علـى فسـاد   أن الأمر إذا أُتي به على وجهه المطلوب أجزأ، والنهي  /8

  .المنهي عنه على أحد الوجهين

ن النهي بعد الأمر بمنزلة النهي ابتداء ومقتضاه التحريم، وفي الأمر بعـده  أ /9

  .خلاف

  .أن الأوامر والنواهي مقصودة من جهة الآمر على الأصح /10
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  توصياتال
  

تقتضي التقرب من المتوجه  ،ن امتثال الأوامر واجتناب النواهي من حيث هيأ/ 1  

بـين واجـب    في مقتضى الطلـب  ذلك، ولا فرقإليه كما أن المخالفة تقتضي ضد 

ومندوب ولا بين مكروه ومحرم، إذ ليس للاقتضاء إلا وجهان، أحدهما اقتضاء الفعل، 

  .والآخر اقتضاء الترك، والجميع على وزان واحد في قصد التقرب والهرب عن البعد

المفاسد وهذا لا يتحقق إلا بالامتثال، أن الشريعة وضعت  لجلب المصالح ودرء  /2 

 ومتى حصلت المندوبات كملت الواجبـات وبالضـد، فـالأمر راجـع إلـى كـون      

الضروريات آتية على أكمل وجوهها فكان الافتقار إلى المندوبات كالمضطر إليه في 

داء الواجبات فزاحمت المندوبات الواجبات في هذا الوجه من الافتقار فحكم عليهـا  أ

احد، وعلى هذا الترتيب ينظر في المكروهات مع المحرمات من حيث كانـت  بحكم و

ما يوجب بمقتضى العادة الأنس بما فوقهـا،   رائداً لها وأُنساً بها، فإن الأنس بمخالفة

  .المعاصي بريد الكفر: حتى قيل

ن امتثال الأوامر واجتناب النواهي شكران لنعم االله عز وجـل علـى الإطـلاق    أ/ 3

ومـا خلقـت الجـن    : (كفران لها على الإطلاق، ولا يليق بمن يقال له وخلاف ذلك

التعبد وبذل المجهود في التوجه إلـى الواحـد   أن يقوم بغير  )1()والإنس إلا ليعبدون

المعبود، ويقتضي هذا النظر التوبة عن كل مخالفة تحصل بترك المأمور به أو فعـل  

يحة شرعاً ثبت أن المخالِف مطلـوب  المنهي عنه، فإنه إذا ثبت أن مخالفة الشارع قب

بالتوبة عن تلك المخالفة من حيث هي مخالفة الأمر أو النهي أو من حيث ناقضـت  

  .ناقضت وضع المصالح، أو من حيث كانت كفراناً للنعمةالتقرب، أو من حيث 

المسارعة في الخيرات والمبادرة إلى الطاعات من سمات المؤمنين، والتثاقُـل  أن / 4

أثقلُ الصَّـلاة علـى المنـافقين العشـاء     : (من صفات المنافقين، وفي الحديث عنها

م المكلفون إلى أصـحاب  سولذلك أُمرنا بالاستباق إلى الخيرات مطلقاً، وقُ .)2()والفجر

قـال  . اليمين وأصحاب الشمال والسابقين، وإن كان السابقون من أصـحاب اليمـين  
                                                 

  ).56(سورة الذاريات . 1

  .1/206 رواه البخاري. 2
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فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب فأما إن كان من المقربين : (تعالى

فكان من شأن الصالحين أن يتجاروا في ميدان الفضـائل حتـى   . الآية )1(...)اليمين

لم يكن في ازدياد ناقصاً، وعليه أيضاً نبه حديث الندامة يوم القيامة حيـث  يعدوا من 

أن لا يكـون قـد   تعم الخلائق كلهم، فيندم المسيء أن لا يكون قد أحسن، والمحسن 

 .)2(ازداد إحساناً

ق االله أهلَ الطاعة حيثما كانوا وأينَما حلّوا، فهم خير الناس، وحين سئِل رسول فو  

: ، قـال )من طالَ عمره وحسن عمله: (أي الناس خير؟ قال: صلى االله عليه وسلم االله

  .)3()من طال عمره وساء عملُه: (فأي الناس شر؟ قال

فبين العمل والقلبِ مسافةٌ، (: أمَّلَ كلام ابن القيم رحمه االله إذ يقولوحريٌّ بنا أن نت  

وفي تلك المسافة قُطّاع تمنع وصولَ العمل إلى القلب، فيكون الرجل كثير العمل وما 

وصل منه إلى قلبِه محبة ولا خوفٌ ولا رجاء ولا زهد في الـدنيا ولا رغبـة فـي    

ن أولياء االله وأعدائه، فلو وصل أثر الأعمال إلـى قلبِـه   الآخرة ولا نُور يفرق به بي

  .)4(انتهى كلامه رحمه االله )لاستنَار وأشرق ورأى الحقَّ والباطل

اجتنابه، وصـلِّ  اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا   

  .معينوصحبه أجسولك نبينا محمد وعلى آله راللهم وسلِّم على عبدك و

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  ).وما بعدها 88(عة سورة الواق. 1

  .، باختصار وتصرف141إلى  139الموافقات للشاطبي، الصفحات . 2

، والحـاكم  2/398، والـدارمي  3/371، والبيهقـي  4/188، وأحمد )هذا حديث حسن صحيح: (وقال 4/565 أخرجه الترمذي. 3

1/489.  

هــ  1426-10 -9: عبدالباري الثبيتي، بتاريخ : لنبوية، لفضيلة الشيخ قبسات من خطبة الجمعة في المسجد النبوي بالمدينة ا. 4

  .http://www.khotab.net/Madina26/Madina1426-10-09.htm: المصدر
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  )1(فهرس الآيات القرآنية/ أ
  

رقم 
  متسلسل

رقم 
 السورة

رقم   اسم السورة
  الآية

رقم 
  الصفحة

  سورة البقرة  2  1

)لا ذَلِك تَابالك ينتَّقى لِلْمده يهف بير(  

  
  
2  

  
  
139  

أَيها النَّاس اعبدوا ربَّكُم الَّذي خَلَقَكُم والَّـذين   يا(    2

   )علَّكُم تَتَّقُونمن قَبلكُم لَ

21  80  

3    )إِننَا فَـأْتُوا   ودبلَى عمَّا نَزَّلْنَا عبٍ ميي رف كُنْتُم

بِسورة من مثْله وادعوا شُهداءكُم مـن دونِ االلهِ  

ينقادص كُنْتُم إِن(  

23  30  

 سـجدوا إِلاَّ دم فَئِكَـة اسـجدوا لآ  قُلْنَا لِلْملا وإِذْ(    4

رِينالكَاف نم كَانو رتَكْباسى وأَب يسلإِب(   

34  90  

5    )يعدا  با فَإِنَّمرى أَمإِذَا قَضضِ والأَرو اتاوالسَّم

كُونفَي كُن قُولُ لَهي(  

117  29  

يـن  وِجهةٌ هو مولِّيها فَاستَبِقُوا الخَيرات أَ ولِكُلٍّ(    6

ما تَكُونُوا يأْت بِكُم االلهُ جميعا إِنَّ االلهَ علَى كُـلِّ  

يرقَد ءشَي(   

148  89 ،92  
  

أَيها الَّذين آَمنُوا كُلُوا من طَيبات ما رزقْنَاكُم  يا(    7

وندبتَع إِيَّاه كُنْتُم وا اللهِ إِناشْكُرو(  

172  30  

م علَيكُم الميتَةَ والدَّم ولَحم الخنْزِيرِ وما حرَّ إِنَّما(    8

منِ اضطُرَّ غَير باغٍ ولا عاد أُهلَّ بِه لِغَيرِ االلهِ فَ

   ) إِثْم علَيه إِنَّ االلهَ غَفُور رحيمفَلا

173  136  

9    )اميالص كُملَيع بنُوا كُتآَم ينا الَّذها أَيي  با كُت44، 25  183كَم  

                                                 
  .الآيات مرتبة حسب ترتيب المصحف. 1
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تَتَّقُون لَّكُملَع كُملقَب نم ينلَى الَّذع(  
أَيَّاما معدودات فَمن كَان منْكُم مرِيضا أَو علَى (    10

   يقُونَـهطي ينلَى الَّـذعو أَيَّامٍ أُخَر ندَّةٌ مفَرٍ فَعس

طَوَّع خَيرا فَهو خَير لَه فديةٌ طَعام مسكينٍ فَمن تَ

  )كُم إِن كُنْتُم تَعلَمونوأَن تَصوموا خَير لَ

184  44  

11    )رى    شَهـده آَنالقُـر يهي أُنْزِلَ فالَّذ انضمر

   شَـهِد ـنقَانِ فَمالفُرى وداله نم نَاتيبلِلنَّاسِ و

مصفَلْي رالشَّه نْكُملَـى  مع ا أَورِيضم كَان نمو ه

 و ـرسالي االلهُ بِكُم رِيدي أَيَّامٍ أُخَر ندَّةٌ مفَرٍ فَعلاس 

يرِيد بِكُم العسر ولِتُكْملُوا العـدَّةَ ولِتُكَبـروا االلهَ   

ونتَشْكُر لَّكُملَعو اكُمدا هلَى مع(  

185  77 ،100 ،
120  

  

الحجَّ والعمرةَ اللهِ فَإِن أُحصـرتُم فَمـا    تمواوأَ(    12

استَيسر من الهديِ ولَا تَحلقُوا رءوسكُم حتَّى يبلُغَ 

الهدي محلَّه فَمن كَان منْكُم مرِيضا أَو بِـه أَذًى  

سك فَإِذَا نُ ومن رأْسه فَفديةٌ من صيامٍ أَو صدقَة أَ

  ـرستَيا اسفَم جإِلَى الح ةرمبِالع تَّعتَم نفَم نْتُمأَم

من الهديِ فَمن لَم يجِد فَصيام ثَلاثَة أَيَّـامٍ فـي   

  لَةٌ ذَلِـكةٌ كَامشَرع لْكت تُمعجإِذَا ر ةعبسو جالح

ح لُهأَه كُني لَم نرِيلِماتَّقُوا  اضامِ ورالح جِدسالم

   )االلهَ واعلَموا أَنَّ االلهَ شَديد العقَابِ

196  26 ،54  
  

13    ) كَبِير ا إِثْميهِمرِ قُلْ فسيالمرِ ونِ الخَمع أَلُونَكسي

 أَلُونَكسيا وهِمنَفْع نم را أَكْبمهإِثْملِلنَّاسِ و عنَافمو

ينْفقُون قُلِ العفْو كَذَلِك يبين االلهُ لَكُم الآَيات ماذَا 

ونتَتَفَكَّر لَّكُملَع(  

219  150  

تَنْكحوا المشْرِكَات حتَّى يؤْمنَّ ولأَمةٌ مؤْمنَةٌ  ولا(    14

خَير من مشْرِكَة ولَـو أَعجبـتْكُم ولا تُنْكحـوا    

221  153  
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ى يؤْمنُوا ولَعبد مؤْمن خَيـر مـن   المشْرِكين حتَّ

وااللهُ  ارِمشْرِك ولَو أَعجبكُم أُولَئِك يدعون إِلَى النَّ

    ـهاتآَي نـيبيو ـهبِإِذْن ةرغْفالمو نَّةو إِلَى الجعدي

ونتَذَكَّري ملَّهلِلنَّاسِ لَع(   
ك عنِ المحيضِ قُلْ هو أَذًى فَـاعتَزِلُوا  ويسأَلُونَ(    15

 نرطْهتَّى ينَّ حوهبلا تَقْريضِ وحي المف اءالنِّس

فَإِذَا تَطَهَّرن فَأْتُوهنَّ من حيثُ أَمركُم االلهُ إِنَّ االلهَ 

رِينتَطَهالم بحيو التَّوَّابِين بحي(   

222  25 ،56 ،
58  
  

والمطَلَّقَاتُ يتَربَّصن بِأَنْفُسهِنَّ ثَلاثَةَ قُـروء ولا  (    16

 هِنَّ إِنامحي أَرا خَلَقَ االلهُ فم نكْتُمي نَّ أَنلُّ لَهحي

كُنَّ يؤْمنَّ بِااللهِ واليومِ الآَخرِ وبعـولَتُهنَّ أَحـقُّ   

صلاحا ولَهنَّ مثْـلُ  بِردهنَّ في ذَلِك إِن أَرادوا إِ

الَّذي علَيهِنَّ بِالمعروف ولِلرجالِ علَيهِنَّ درجـةٌ  

يمكح زِيزااللهُ عو(  

228  25  

17    ) ننِ لِملَينِ كَاملَيونَّ حهلادأَو نعضراتُ يالِدالوو

 لُودولَى المعةَ واعمَّ الرَّضتي أَن ادنَّ أَرقُهرِز لَه

وسـعها    تُكَلَّفُ نَفْس إِلاَّوكسوتُهنَّ بِالمعروف لا

لا تُضارَّ والِدةٌ بِولَدها ولا مولُود لَه بِولَده وعلَى 

عن تَـراضٍ   الوارِث مثْلُ ذَلِك فَإِن أَرادا فصالاً

ع نَاحرٍ فَلا جتَشَاوا ومنْهم  أَن تُـمدأَر إِنا وهِملَي

  تُمـلَّمإِذَا س كُملَيع نَاحفَلا ج كُملادوا أَوعضتَرتَس

ما آَتَيتُم بِالمعروف واتَّقُوا االلهَ واعلَمـوا أَنَّ االلهَ  

يرصب لُونما تَعبِم(   

233  30  

18    )إِنو   ـلِ أَنقَب ننَّ موهطَلَّقْتُم   قَـدنَّ وـوهستَم

أَن  فَرضتُم لَهنَّ فَرِيضةً فَنصفُ ما فَرضـتُم إِلاَّ 

يعفُون أَو يعفُو الَّذي بِيده عقْدةُ النِّكَاحِ وأَن تَعفُوا 

237  28 ،138  
 



 - 180 -

يلَ با الفَضولا تَنْسى ولِلتَّقْو بأَقْرا  نَكُمإِنَّ االلهَ بِم

يرصب لُونمتَع(   
19    )لْكت  نم منْهضٍ معلَى بع مهضعلُ فَضَّلْنَا بسالر

 نى ابيسنَا عآَتَيو اتجرد مهضعب فَعرااللهُ و كَلَّم

مريم البينَات وأَيَّدنَاه بِروحِ القُدسِ ولَو شَـاء االلهُ  

م ينا اقْتَتَلَ الَّذمب نم مهدعب ندع    متْهـاءـا جم

  ـنم منْهمو نآَم نم منْهنِ اخْتَلَفُوا فَملَكنَاتُ ويالب

كَفَر ولَو شَاء االلهُ ما اقْتَتَلُوا ولَكنَّ االلهَ يفْعلُ مـا  

رِيدي(  

253  77  

20    ) نقُوا منُوا أَنْفآَم ينا الَّذها أَيي  تُمـبا كَسم اتبطَي

وممَّا أَخْرجنَا لَكُـم مـن الأَرضِ ولا تَيمَّمـوا    

أَن تُغْمضوا  الخَبِيثَ منْه تُنْفقُون ولَستُم بِآَخذيه إِلاَّ

يدميٌّ حوا أَنَّ االلهَ غَنلَماعو يهف(   

267  137  

كَما يقُوم الَّذي  يقُومون إِلاَّالَّذين يأْكُلُون الربا لا (    21

يتَخَبَّطُه الشَّيطَان من المس ذَلِك بِأَنَّهم قَالُوا إِنَّما 

 نا فَمبالر رَّمحو عيلَّ االلهُ البأَحا وبثْلُ الرم عيالب

جاءه موعظَةٌ من ربه فَانْتَهى فَلَـه مـا سـلَفَ    

مره إِلَى االلهِ ومن عاد فَأُولَئِك أَصحاب النَّـارِ  وأَ

ونا خَالِديهف مه(   

275  54، 164 ،
166  

أَيها الَّذين آَمنُوا اتَّقُوا االلهَ وذَروا ما بقي من  يا(    22

يننؤْمم كُنْتُم ا إِنبالر(     

278  164  

23    )ا الَّذها أَيـلٍ   ينٍ إِلَـى أَجيبِد نْتُماينُوا إِذَا تَدآَم ين

ب كْتُبلْيو وهى فَاكْتُبمسم لِ وـدبِالع بكَات نَكُملاي 

يأْب كَاتب أَن يكْتُب كَما علَّمه االلهُ فَلْيكْتُب ولْيمللِ 

ا يبخَس منْـه  الَّذي علَيه الحقُّ ولْيتَّق االلهَ ربَّه ولَ

سفيها أَو ضعيفًا  شَيئًا فَإِن كَان الَّذي علَيه الحقُّ

282  28 ،40  
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 يستَطيع أَن يملَّ هو فَلْيمللْ ولِيـه بِالعـدلِ   أَو لا

واستَشْهِدوا شَهِيدينِ من رِجالِكُم فَإِن لَـم يكُونَـا   

انِ ممَّـن تَرضـون مـن    رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتَ

الشُّهداء أَن تَضلَّ إِحـداهما فَتُـذَكِّر إِحـداهما    

الأُخْرى ولا يأْب الشُّـهداء إِذَا مـا دعـوا ولا    

   ـهلا إِلَـى أَجكَبِير ا أَويرغص وهتَكْتُب وا أَنأَمتَس

مأَقْوااللهِ و نْدطُ عأَقْس نَـى أَلاَّ   ذَلِكُمأَدو ةادلِلشَّـه 

أَن تَكُون تجارةً حاضرةً تُـديرونَها   تَرتَابوا إِلاَّ

تَكْتُبوها وأَشْهِدوا إِذَا  بينَكُم فَلَيس علَيكُم جنَاح أَلاَّ

تَبايعتُم ولا يضارَّ كَاتب ولا شَهِيد وإِن تَفْعلُـوا  

سوقٌ بِكُم واتَّقُوا االلهَ ويعلِّمكُم االلهُ وااللهُ بِكُلِّ فَإِنَّه فُ

يملع ءشَي(   
  سورة آل عمران  3  24

وهب لَنَا مـن   ربَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتَنَا(

هَّابأَنْتَ الو ةً إِنَّكمحر نْكلَد(  

  
  
8  

  
  
137  

إِن كُنْتُم تُحبون االلهَ فَـاتَّبِعوني يحبِـبكُم االلهُ    قُلْ(    25

يمحر االلهُ غَفُورو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو(  

31  70 ،80  

26    )يهإِ ف قَامنَاتٌ مياتٌ بآَي  كَـان خَلَهد نمو يماهرب

 هإِلَي تَطَاعنِ اسم تيالب جلَى النَّاسِ حاللهِ عنًا وآَم

  )غَنيٌّ عنِ العالَمين سبِيلًا ومن كَفَر فَإِنَّ االلهَ

97  114  

 أَيها الَّذين آَمنُوا اتَّقُـوا االلهَ حـقَّ تُقَاتـه ولا    يا(    27

   )وأَنْتُم مسلمون إِلاَّ تَموتُنَّ

102  138 ،139 

وسارِعوا إِلَى مغْفرة من ربكُم وجنَّة عرضـها  (    28

ينتَّقدَّتْ لِلْمأُع ضالأَراتُ ووالسَّم(  

133  89  

29    )ينالَّذ   ينمالكَـاظو الضَّرَّاءو ي السَّرَّاءف قُوننْفي

   )والعافين عنِ النَّاسِ وااللهُ يحب المحسنين الغَيظَ

134  26  
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رحمة من االلهِ لِنْتَ لَهم ولَو كُنْتَ فَظا غَليظَ  فَبِما(    30

نْفَضوا من حولِك فَاعفُ عنْهم واستَغْفر القَلْبِ لا

زرِ فَإِذَا عي الأَمف مهشَاوِرو ملَى لَهكَّلْ عتَ فَتَوم

ينكِّلتَوالم بحااللهِ إِنَّ االلهَ ي(   

159  14  

تَحسبنَّ الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ االلهِ أَمواتًا بلْ  ولا(    31

قُونزري هِمبر نْدع اءيأَح(  

169  137  
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)إِنأَلاَّ و فْتُمـا   خوا محى فَانْكتَامي اليطُوا فتُقْس

لَكُم ثُلا طَابثْنَى وم اءالنِّس نم  فَـإِن اعبرثَ و

تَعدلُوا فَواحدةً أَو ما ملَكَتْ أَيمانُكُم ذَلِك  خفْتُم أَلاَّ

  )تَعولُوا دنَى أَلاَّأَ

  
  
3  

  
  
28  

33    )يكُموصـظِّ     يثْـلُ حلِلـذَّكَرِ م كُملادي أَوااللهُ ف

الأُنْثَيينِ فَإِن كُنَّ نساء فَوقَ اثْنَتَينِ فَلَهنَّ ثُلُثَا مـا  

تَرك وإِن كَانَتْ واحدةً فَلَها النِّصفُ ولأَبويه لِكُلِّ 

م داحوإِن كمَّا تَرم سدا السمنْه  فَإِن لَدو لَه كَان

 كَان الثُّلُثُ فَإِن هفَلأُم اهوأَب رِثَهوو لَدو لَه كُني لَم

لَه إِخْوةٌ فَلأُمه السدس من بعد وصيَّة يوصـي  

درون أَيهم أَقْرب بِها أَو دينٍ آَباؤُكُم وأَبنَاؤُكُم لا تَ

ـا     لَكُميملع االلهِ إِنَّ االلهَ كَـان ـنةً ما فَرِيضنَفْع

   )حكيما

11  25 ،120  

34    )  لْـهخدي هودددَّ حتَعيو ولَهسرصِ االلهَ وعي نمو

هِينم ذَابع لَها ويها فا خَالِدنَار(   

14  41  

أْتين الفَاحشَةَ من نسائِكُم فَاستَشْـهِدوا  ي تيواللا(    35

علَيهِنَّ أَربعةً منْكُم فَإِن شَهِدوا فَأَمسكُوهنَّ فـي  

تُ أَوونَّ المفَّاهتَوتَّى يح وتيـنَّ   البلَ االلهُ لَهعجي

   )سبِيلاً

15  20  
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لَكُم أَن تَرِثُوا النِّساء  أَيها الَّذين آَمنُوا لا يحلُّ يا(    36

كَرها ولا تَعضلُوهنَّ لِتَذْهبوا بِبعضِ ما آَتَيتُموهنَّ 

ــروهنَّ   إِلاَّ اشعو ــة ــة مبينَ ــأْتين بِفَاحشَ ي أَن

بِالمعروف فَإِن كَرِهتُموهنَّ فَعسى أَن تَكْرهـوا  

لَ االلهُ فعجيئًا واشَييرا كَثرخَي يه(   

19  136  

37    )    اتُكُمأَخَـوو نَـاتُكُمبو ـاتُكُمأُمَّه كُملَيتْ عمرح

  نَاتُ الأُخْـتبنَاتُ الأَخِ وبو خَالاتُكُمو مَّاتُكُمعو

تـي أَرضـعنَكُم وأَخَـواتُكُم مـن     وأُمَّهاتُكُم اللا

اتُ نأُمَّهو ةاعاالرَّض كُمائِببرو ائِكُمـي  للاسي فت

لاتي دخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَـم  لحجورِكُم من نسائِكُم ا

 جنَـاح علَـيكُم وحلائِـلُ    كُونُوا دخَلْتُم بِهِنَّ فَلاتَ

   نـيـوا بعمتَج أَنو لابِكُمأَص نم ينالَّذ نَائِكُمأَب

نِ إِلا ما    الأُخْتَيغَفُـور ـلَفَ إِنَّ االلهَ كَـانس ا قَد

   )رحيما

23  170  

38    ) كُملقَب نم ينالَّذ نَنس كُميدهيو لَكُم نيبااللهُ لِي رِيدي

يمكح يملااللهُ عو كُملَيع تُوبيو(  

26  77  

39    )رِيدـقَ الإِ    يخُلو ـنْكُمخَفِّـفَ عي االلهُ أَن  ـاننْس

   )ضعيفًا

28  78  

إِنَّ االلهَ يأْمركُم أَن تُؤَدوا الأَمانَات إِلَـى أَهلهـا   (    40

وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُموا بِالعدلِ إِنَّ االلهَ 

  )نعمَّا يعظُكُم بِه إِنَّ االلهَ كَان سميعا بصيرا

58  25  

ةَ فَاذْكُروا االلهَ قيامـا وقُعـودا   لاضيتُم الصَّقَ إِذَا(    41

وعلَى جنُوبِكُم فَإِذَا اطْمأْنَنْتُم فَأَقيموا الصَّـلاةَ إِنَّ  

  )ةَ كَانَتْ علَى المؤْمنين كتَابا موقُوتًاالصَّلا

103  44  

  سورة المائدة  5  42

)   لَّـتْ لَكُـمأُح قُودفُوا بِالعنُوا أَوآَم ينا الَّذها أَيي

  
  
1  

  
  
55  
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بهِيمةُ الأَنْعامِ إِلا ما يتْلَى علَيكُم غَيـر محلِّـي   

رِيدا يم كُمحإِنَّ االلهَ ي مرح أَنْتُمو دالصَّي(   
 ئِر االلهِ ولاأَيها الَّذين آَمنُوا لا تُحلُّـوا شَـعا   يا(    43

  ـينلا آَمو لا القَلائِدو يدلا الهو امرالح رالشَّه

من ربهِم ورِضوانًا  البيتَ الحرام يبتَغُون فَضلاً

آَن قَومٍ أَن شَنَ يجرِمنَّكُم وإِذَا حلَلْتُم فَاصطَادوا ولا

صدوكُم عنِ المسجِد الحرامِ أَن تَعتَدوا وتَعاونُوا 

علَى البِر والتَّقْوى ولا تَعـاونُوا علَـى الإِثْـمِ    

  )والعدوانِ واتَّقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ شَديد العقَابِ

2  20 ،28 ،
37 ،55 ،
56 ،57  

  

44    )أَلُونَكسا يـاتُ   مبالطَّي لَّ لَكُـمقُلْ أُح ملَّ لَهذَا أُح

وما علَّمتُم من الجوارِحِ مكَلِّبِين تُعلِّمونَهنَّ ممَّـا  

 موا اساذْكُرو كُملَيع كْنسمَّا أَمااللهُ فَكُلُوا م كُملَّمع

  )سابِسرِيع الح االلهَ االلهِ علَيه واتَّقُوا االلهَ إِنَّ

4  28 ،54  
  

أَيها الَّذين آَمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الصَّلاة فَاغْسلُوا  يا(    45

وجوهكُم وأَيـديكُم إِلَـى المرافـق وامسـحوا     

بِرءوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الكَعبينِ وإِن كُنْتُم جنُبـا  

كُنْتُم إِنوا وفَاطَّهَّر لَى سع ى أَوضرفَرٍم  اءج أَو

أَحد منْكُم من الغَائِط أَو لامستُم النِّساء فَلَم تَجِدوا 

   كُمـوهجوا بِوـحسا فَامبا طَييدعوا صمَّمفَتَي اءم

وأَيديكُم منْه ما يرِيد االلهُ لِيجعلَ علَيكُم من حرجٍ 

نلَكو طَهلِي رِيديكُمر    لَّكُـملَع كُملَـيع تَهمعمَّ نتلِيو

ونتَشْكُر(   

6  77 ،95 ،
104 ،
108 ،

113 ،114  
  

والسَّارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما جزاء بِمـا   والسَّارِقُ(    46

   )يز حكيممن االلهِ وااللهُ عزِ كَسبا نَكَالاً

38  114 ،136 
  

47    )كُمحلْيو   لَـم نمو يهلَ االلهُ فا أَنْزلُ الإِنْجِيلِ بِمأَه

قُونالفَاس مه لَ االلهُ فَأُولَئِكا أَنْزبِم كُمحي(   

47  24  
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كَانُوا لا يتَنَاهون عن منْكَرٍ فَعلُوه لَبِـئْس مـا   (    48

لُونفْعكَانُوا ي(   

79  131  

اخذُكُم االلهُ بِاللَّغْوِ في أَيمانكُم ولَكن يؤَاخذُكُم  يؤَلا(    49

 يناكسم ةشَرع امإِطْع تُهفَكَفَّار انمالأَي تُمقَّدا عبِم

   أَو متُهـوسك أَو ـيكُملأَه ونما تُطْعم طسأَو نم

جِدي لَم نفَم ةقَبر رِيرتَح اميفَص   أَيَّامٍ ذَلِـك ثَلَاثَة

  كَـذَلِك انَكُممفَظُوا أَياحو لَفْتُمإِذَا ح كُمانمةُ أَيكَفَّار

ونتَشْكُر لَّكُملَع هاتآَي االلهُ لَكُم نيبي(   

89  9  

50    )     ـرسيالمو ـرـا الخَمنُـوا إِنَّمآَم ينا الَّذها أَيي

م رِجس من عملِ الشَّـيطَانِ  زلاوالأَنْصاب والأَ

ونحتُفْل لَّكُملَع وهبتَنفَاج(   

90  150  

أَيها الَّذين آَمنُوا لا تَسأَلُوا عن أَشْياء إِن تُبـد   يا(    51

  آَننَزَّلُ القُـري ينا حنْهأَلُوا عتَس إِنو ؤْكُمتَس لَكُم

  )ا االلهُ عنْها وااللهُ غَفُور حليمتُبد لَكُم عفَ

101  138  

  سورة الأنعام  6  52

أَنَدعو من دونِ االلهِ ما لا ينْفَعنَا ولا يضرنَا  قُلْ(

 ـدعقَابِنَا بلَى أَعع دنُري    وانَا االلهُ كَالَّـذـدإِذْ ه

    لَـه انـريضِ حـي الأَرف يناطالشَّي تْهوتَهاس

 أَصحاب يدعونَه إِلَى الهدى ائْتنَا قُلْ إِنَّ هدى االلهِ

ينالَمالع بلِر ملنَا لِنُسرأُمى وداله وه(   

  
  
71  

  
  
13  

م يذْكَرِ اسم االلهِ علَيه وإِنَّه لَفسقٌ تَأْكُلُوا ممَّا لَ ولا(    53

  لُوكُمـادجلِي ائِهِملِيإِلَى أَو ونوحلَي يناطإِنَّ الشَّيو

شْرِكُونلَم إِنَّكُم موهتُمأَطَع إِنو(   

121  137  

54    )نلِل فَم هردص حشْري هيهدي االلهُ أَن رِدـلامِ  لإِيس

مـا  وجرقًا حيض هردلْ صعجي لَّهضي أَن رِدي ن

 سجلُ االلهُ الرعجي كَذَلِك اءي السَّمف صَّعَّدا يكَأَنَّم

125  77  
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  )يؤْمنُون علَى الَّذين لا
ومن الأَنْعامِ حمولَةً وفَرشًا كُلُوا ممَّا رزقَكُم االلهُ (    55

  )بِعوا خُطُوات الشَّيطَانِ إِنَّه لَكُم عدوٌّ مبِينتَتَّ ولا

142  20، 29  

  سورة الأعراف  7  56

تَسجد إِذْ أَمرتُك قَالَ أَنَا خَيـر   ما منَعك أَلاَّ قَالَ(

نْهخَلَقْتَ منَارٍ و ني مينٍخَلَقْتَنط نم ٍه(   

  
  
12  

  
  
  

38 ،89 ،
90  
  

ربَّكُم االلهُ الَّذي خَلَقَ السَّماوات والأَرض في  إِنَّ(    57

ستَّة أَيَّامٍ ثُمَّ استَوى علَى العرشِ يغْشـي اللَّيـلَ   

مـر والنُّجـوم   النَّهار يطْلُبه حثيثًا والشَّمس والقَ

االلهُ  باركلَه الخَلْقُ والأَمر تَ مسخَّرات بِأَمرِه أَلا

ينالَمالع بر(   

54  65  

فَلَمَّا عتَوا عن ما نُهوا عنْه قُلْنَا لَهم كُونُوا قردةً (    58

ئِينخَاس(   

166  29  

59    )خُذ   و فربِـالع ـرأْمو فْوـنِ   العع ـرِضأَع

ينلاهالج(  

199  14  

  سورة الأنفال  8  60

أَيها الَّذين آَمنُوا استَجِيبوا اللهِ ولِلرَّسـولِ إِذَا   يا(

االلهَ يحـولُ بـين    دعاكُم لِما يحييكُم واعلَموا أَنَّ

ونشَرتُح هإِلَي أَنَّهو قَلْبِهو ءرالم(  

  
  
24  

  
  

42 ،47  
  

قُلْ لِلَّذين كَفَروا إِن ينْتَهوا يغْفَر لَهم ما قَد سلَفَ (    61

نَّةُ الأَوَّلِينتْ سضم وا فَقَدودعي إِنو(  

38  130  

  سورة التوبة  9  62

)   ينشْـرِكفَـاقْتُلُوا الم مرالح رلَخَ الأَشْهفَإِذَا انْس

حيثُ وجدتُموهم وخُذُوهم واحصروهم واقْعدوا 

لاةَ وآَتَـوا  لَهم كُلَّ مرصد فَإِن تَابوا وأَقَاموا الصَّ

  
  
5  

  
  
  

54 ،57 ،
106  
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بِيلَهالزَّكَاةَ فَخَلُّوا سيمحر إِنَّ االلهَ غَفُور م(  
يا أَيها الَّذين آَمنُوا إِنَّ كَثيـرا مـن الأَحبـارِ    (    63

والرهبانِ لَيـأْكُلُون أَمـوالَ النَّـاسِ بِالباطـلِ     

 والَّذين يكْنزون الـذَّهب  ويصدون عن سبِيلِ االلهِ

  مهشِّـرـبِيلِ االلهِ فَبي سا فقُونَهنْفلا يضَّةَ والفو 
   )بِعذَابٍ أَلِيمٍ

34  44  

يوم يحمى علَيها في نَارِ جهـنَّم فَتُكْـوى بِهـا    (    64

    تُمـا كَنَـزـذَا مه مهورظُهو مهنُوبجو مهاهجِب

ونزتَكْن ا كُنْتُمفَذُوقُوا م كُملأَنْفُس(   

35  44  

تَنْصروه فَقَد نَصره االلهُ إِذْ أَخْرجـه الَّـذين    إِلاَّ(    65

كَفَروا ثَاني اثْنَينِ إِذْ هما فـي الغَـارِ إِذْ يقُـولُ    

لَ االلهُ سنَا فَأَنْزعإِنَّ االلهَ م نزلا تَح بِهاحلِص ينَتَهك

  ينةَ الَّـذملَ كَلعجا وهوتَر لَم نُودبِج هأَيَّدو هلَيع

  زِيـزااللهُ عا ولْيالع يةُ االلهِ همكَلفْلَى ووا السكَفَر

يمكح(   

40  139  

تَعتَذروا قَد كَفَرتُم بعد إِيمانكُم إِن نَعفُ عـن   لا(    66

م طَائِفَةينرِمجكَانُوا م مطَائِفَةً بِأَنَّه ذِّبنُع نْكُم(  

66  137  

من أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِهـا   خُذْ(    67

تَك سكَن لَهم وااللهُ سـميع  وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلا

يملع(   

103  123  

ة ومن حولَهم من الأَعرابِ هلِ المدينَما كَان لأِ(    68

  ـهِموا بِأَنْفُسغَبرلا يولِ االلهِ وسر نتَخَلَّفُوا عي أَن

يصيبهم ظَمأٌ ولا نَصب  عن نَفْسه ذَلِك بِأَنَّهم لا

يطَئُون موطئًـا   ولا مخْمصةٌ في سبِيلِ االلهِ ولا

كُتـب   إِلاَّ ينَالُون من عدو نَيلاً يغيظُ الكُفَّار ولا

يضـيع أَجـر    لَهم بِه عمـلٌ صـالِح إِنَّ االلهَ لا  

120  139  
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يننسحالم(  
  سورة يونس  10  69

ئِفَ فـي الأَرضِ مـن بعـدهم    جعلْنَاكُم خَلَا ثُمَّ(

لُونمفَ تَعكَي لِنَنْظُر(  

  
  
14  

  
  
78  

مثَلُ الحياة الدنْيا كَماء أَنْزلْنَاه من السَّـماء   إِنَّما(    70

     أْكُـلُ النَّـاسمَّـا يضِ مـاتُ الأَرنَب فَاخْتَلَطَ بِه

  الأَر تَّـى إِذَا أَخَـذَتح امالأَنْعـا  وفَهخْرز ض

 تَاهـا وازَّيَّنَتْ وظَنَّ أَهلُها أَنَّهم قَادرون علَيهـا أَ 

أَو نَهارا فَجعلْنَاها حصيدا كَأَن لَم تَغْن  أَمرنَا لَيلاً

ونتَفَكَّرمٍ يلِقَو اتلُ الآَينُفَص سِ كَذَلِكبِالأَم(  

24  15  

  سورة هود  11  71

ينْفَعكُم نُصحي إِن أَردتُ أَن أَنْصح لَكُم إِن  ولا(

     ـهإِلَيو كُـمبر ـوه كُمغْـوِيي أَن رِيدااللهُ ي كَان

ونعجتُر(   

  
  
34  

  
  
77  

مـن قَومـه    لْك وكُلَّما مرَّ علَيه ملأٌَويصنَع الفُ(    72

 نْكُمم خَرنَّا فَإِنَّا نَسوا مخَرتَس قَالَ إِن نْهوا مرخس

ونخَرا تَسكَم(  

38  29  

إِذَا جاء أَمرنَا وفَار التَّنُّور قُلْنَا احملْ فيها  حتَّى(    73

نِ اثْنَييجوكُلٍّ ز نإِلاَّم لَكأَهنِ و   ـهلَيقَ عبس نم

  )قَليلٌ القَولُ ومن آَمن وما آَمن معه إِلاَّ

40  14 ،65  
  

74    )  كَاتُـهربةُ االلهِ ومحرِ االلهِ رأَم نم بِينجقَالُوا أَتَع

جِيدم يدمح إِنَّه تيلَ البأَه كُملَيع(  

73  14 ،63  
  

75    ) را أَممو نوعرف روا أَمعفَاتَّب لَئِهمو نوعرإِلَى ف

يدشبِر نوعرف(  

97  14 ،65 ،
66  
  

  سورة يوسف  12  76

ا فَيسقي ربَّه خَمرا صاحبيِ السجنِ أَمَّا أَحدكُم يا(

  
  
41  

  
  
16  
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    ـهأْسر ـنم ـرفَتَأْكُلُ الطَّي لَبصفَي أَمَّا الآَخَرو

   )قُضي الأَمر الَّذي فيه تَستَفْتيانِ
واسأَلِ القَريةَ الَّتي كُنَّا فيها والعير الَّتي أَقْبلْنَـا  (    77

قُونادإِنَّا لَصا ويهف( 

82  68  

  سورة إبراهيم  14  78

اللهِ أَنْدادا لِيضلُّوا عن سبِيله قُلْ تَمتَّعـوا   وجعلُوا(

  )فَإِنَّ مصيركُم إِلَى النَّارِ

  
  
30  

  
  
29  

79    ) لَكُم خَّرسو  لَكُـم خَّرسنِ ويائِبد رالقَمو سالشَّم

ارالنَّهلَ واللَّي(  

33  29  

عمَّا يعملُ الظَّالِمون إِنَّما  تَحسبنَّ االلهَ غَافلاً ولا(    80

ارصالأَب يهف مٍ تَشْخَصولِي مهؤَخِّري( 

42  137  

  سورة الحجر  15  81

  )مٍ آَمنينبِسلاَ ادخُلُوها(

  
  
46  

  
  

21 ،29  
  سورة النحل  16  82

سبحانَه وتَعالَى عمَّا  تَستَعجِلُوه أَتَى أَمر االلهِ فَلا(

شْرِكُوني(  

  
  
1  

  
  
14  

83    )نَاتيلِلنَّاسِ  بِالب نيلِتُب الذِّكْر كلْنَا إِلَيأَنْزرِ وبالزو

ونتَفَكَّري ملَّهلَعو هِملَ إِلَيا نُزم(  

44  7  

السَّاعة  غَيب السَّماوات والأَرضِ وما أَمر واللهِ(    84

كَلَمحِ البصرِ أَو هو أَقْرب إِنَّ االلهَ علَى كُـلِّ   إِلاَّ

يرقَد ءشَي(   

77  15  

إِنَّ االلهَ يأْمر بِالعـدلِ والإِحسـانِ وإِيتَـاء ذي    (    85

القُربى وينْهى عنِ الفَحشَاء والمنْكَـرِ والبغْـيِ   

   )ذَكَّرونيعظُكُم لَعلَّكُم تَ

90  52  

  51  116تَقُولُوا لِما تَصفُ أَلْسنَتُكُم الكَذب هذَا حلالٌ  ولا(    86
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   ينإِنَّ الَّـذ بلَى االلهِ الكَـذوا علِتَفْتَر امرذَا حهو

 )يفْلحون يفْتَرون علَى االلهِ الكَذب لا
  سورة الإسراء  17  87

وإِذَا أَردنَا أَن نُهلك قَريةً أَمرنَا متْرفيها فَفَسقُوا (

يرما تَدنَاهمَّرلُ فَدا القَوهلَيقَّ عا فَحيهاف(  

  
  
16  

  
  
13  

88    )رَّمي حالَّت لا تَقْتُلُوا النَّفْسااللهُ إِلاَّ و  نمقِّ وبِالح

قُتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنَا لِولِيه سلْطَانًا فَلا يسـرِفْ  

   )في القَتْلِ إِنَّه كَان منْصورا

33  9 ،137  

  29  50   )كُونُوا حجارةً أَو حديدا قُلْ(    89

90    )وبِص منْهتَ متَطَعنِ اسم تَفْزِزاسو  ـبلأَجو كت

علَيهِم بِخَيلك ورجِلك وشَارِكْهم فـي الأَمـوالِ   

 )غُرورا د وعدهم وما يعدهم الشَّيطَان إِلاَّوالأَولا

64  30  

  الكهفسورة   18  91

) شَاء نمو نؤْمفَلْي شَاء نفَم كُمبر نقُّ مقُلِ الحو

كْفُرفَلْي     ـاطَ بِهِـما أَحنَـار يننَا لِلظَّالِمتَدإِنَّا أَع

سرادقُها وإِن يستَغيثُوا يغَاثُوا بِماء كَالمهلِ يشْوِي 

  )الوجوه بِئْس الشَّراب وساءتْ مرتَفَقًا

  
  
29  

  
  
48  

  سورة مريم  19  92

واشْربِي وقَري عينًا فَإِمَّا تَرينَّ من البشَرِ  فَكُلي(

 أُكَلِّم ا فَلَنمونِ صمتُ لِلرَّحا فَقُولِي إِنِّي نَذَردأَح

   )اليوم إِنْسيا

  
  
26  

  
  
16  

سبحانَه إِذَا قَضـى   كَان اللهِ أَن يتَّخذَ من ولَد ما(    93

كُونفَي كُن قُولُ لَها يا فَإِنَّمرأَم(  

35  140  

  سورة طه  20  94

لَن نُؤْثرك علَى ما جاءنَا مـن البينَـات    قَالُوا(

رنَا فَاقْضِ ما أَنْتَ قَاضٍ إِنَّما تَقْضـي  والَّذي فَطَ

  
  
72  

  
  
31  
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   )هذه الحياةَ الدنْيا
  41  93   )تَتَّبِعنِ أَفَعصيتَ أَمرِي أَلاَّ(    95

تَمدَّنَّ عينَيك إِلَى ما متَّعنَا بِه أَزواجا مـنْهم   ولا(    96

فْتنَهم فيه ورِزقُ ربك خَير زهرةَ الحياة الدنْيا لِنَ

   )وأَبقَى

131  137  

97    )رأْمبِالصَّ و لَكا لالاأَههلَيع طَبِراصو ة   ـأَلُكنَس

   )رِزقًا نَحن نَرزقُك والعاقبةُ لِلتَّقْوى

132  14 ،123  
  

  سورة الحج  22  98

)أَلَم  الفُلْكضِ وي الأَرا فم لَكُم خَّرأَنَّ االلهَ س تَر

  تَقَـع أَن اءالسَّم كسميو رِهرِ بِأَمحي البرِي فتَج

بِإِذْنه إِنَّ االلهَ بِالنَّاسِ لَـرءوفٌ   علَى الأَرضِ إِلاَّ

يمحر(   

  
  
65  

  
  
65  

أَيها الَّذين آَمنُوا اركَعوا واسجدوا واعبـدوا   يا(    99

ونحتُفْل لَّكُملَع رلُوا الخَيافْعو بَّكُمر(   

77  28  

  سورة المؤمنون  23  100

علَى أَزواجِهِم أو ما ملَكَتْ أَيمـانُهم فَـإِنَّهم    لاَّإِ(

ينلُومم رغَي(  

  
  
6  

  
  
158  

  سورة النّور  24  101

منْهما مئَـةَ  والزَّاني فَاجلدوا كُلَّ واحد  الزَّانيةُ(

 كُنْتُم ينِ االلهِ إِني دأْفَةٌ فا ربِهِم لا تَأْخُذْكُمو ةلْدج

تُؤْمنُون بِااللهِ واليومِ الآَخرِ ولْيشْهد عذَابهما طَائِفَةٌ 

يننؤْمالم نم(   

  
  
2  

  
  
112  
  

ةً والزَّانيةُ لا زانيةً أَو مشْرِكَ لا ينْكح إلاَّ الزَّاني(    102

زانٍ أَو مشْرِك وحـرم ذَلِـك علَـى     ينْكحها إِلاَّ

يننؤْمالم(   

3  139  

103    ) نَاتؤْمالم لاتالغَاف نَاتصحالم ونمري ين136  23إِنَّ الَّذ  
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يمظع ذَابع ملَهو ةرالآَخا ونْيي الدنُوا فلُع( 
104    )موـا   يبِم ملُهجأَرو يهِمدأَيو منَتُهأَلْس هِملَيع دتَشْه

لُونمعكَانُوا ي(  

24  136  

105    )ففتَعسلْيو   مهـيغْنتَّى يا حكَاحن ونجِدلا ي ينالَّذ

االلهُ من فَضله والَّذين يبتَغُون الكتَاب ممَّا ملَكَـتْ  

أَي  مآَتُـوها ورخَي يهِمف تُمملع إِن موهبفَكَات انُكُمم

فَتَياتكُم علَى  كْرِهوامن مالِ االلهِ الَّذي آَتَاكُم ولا تُ

   ـاةيالح ضـرتَغُوا عنًا لِتَبصتَح ندأَر إِن البِغَاء

 ننَّ فَإِنَّ االلهَ مهكْرِهي نما ونْيهِنَّ  الداهإِكْـر دعب

يمحر غَفُور(   

33  28 ،37 ،
40 ،55 ،

58  
  

قُلْ أَطيعوا االلهَ وأَطيعوا الرَّسولَ فَإِن تَولَّوا فَإِنَّما (    106

   ـوهيعتُط إِنو لْـتُمما حم كُملَيعلَ وما حم هلَيع

   )غُ المبِينلاالب تَهتَدوا وما علَى الرَّسولِ إِلاَّ

54  38  

الصَّلاةَ وآَتُوا الزَّكَاةَ وأَطيعوا الرَّسولَ  وأَقيموا(    107

ونمحتُر لَّكُملَع(  

56  9 ،24 ،
27 ،43 ،
107 ،113 

تَجعلُوا دعاء الرَّسولِ بينَكُم كَدعاء بعضـكُم   لا(    108

ينااللهُ الَّذ لَمعي ا قَدضعاذًا    بلِـو ـنْكُمم لَّلُونتَسي

فَلْيحذَرِ الَّذين يخَالِفُون عن أَمرِه أَن تُصيبهم فتْنَةٌ 

أَلِيم ذَابع مهيبصي أَو(  

63  39  

  سورة الشعراء  26  109

)رِيدـاذَا    يفَم رِهـحبِس كُمضأَر نم كُمخْرِجي أَن

ونرتَأْم(   

  
  
35  

  
  
79  

110    )لْقُونم ا أَنْتُمى أَلْقُوا موسم م30  43  )قَالَ لَه  

  ملسورة النّ  27  111

)أَمَّن   ـنم لَ لَكُمأَنْزو ضالأَرو اتاوخَلَقَ السَّم

  ا كَـانم ةجهائِقَ ذَاتَ بدح تْنَا بِهفَأَنْب اءم اءالسَّم

  
  
60  

  
  
139  
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لَه مع االلهِ بلْ هـم قَـوم   إِلَكُم أَن تُنْبِتُوا شَجرها أَ

لُوندعي(  
لَيهِم ولا تَكُن فـي ضـيق ممَّـا    تَحزن ع ولا(    112

ونكُرمي(  

70  138  

  سورة القصص  28  113

فَجاءتْه إِحداهما تَمشي علَى استحياء قَالَـتْ إِنَّ  (

زِيجلِي وكعدأَبِي ي هاءتَ لَنَا فَلَمَّا جقَيا سم رأَج ك

  ـنتَ موقَالَ لا تَخَفْ نَج صالقَص هلَيقَصَّ عو

ينمِ الظَّالِمالقَو(   

  
  
25  

  
  
138  

وأَن أَلْق عصاك فَلَمَّا رآَها تَهتَز كَأَنَّهـا جـانٌّ   (    114

وسا مي قِّبعي لَما وبِردلَّى ملا تَخَـفْ  وى أَقْبِلْ و

يننالآَم نم إِنَّك(  

31  138  

  سورة الأحزاب  33  115

)نقَرو   يَّـةلاهالج جرتَب نرَّجلا تَبكُنَّ ووتيي بف

لاةَ وآَتين الزَّكَاةَ وأَطعـن االلهَ  الأُولَى وأَقمن الصَّ

ورسولَه إِنَّما يرِيد االلهُ لِيذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ 

  )البيت ويطَهركُم تَطْهِيرا

  
  
33  

  
  
78  

  سورة ص  38  116

سوَّيتُه ونَفَخْتُ فيه من روحي فَقَعـوا لَـه    فَإِذَا(

يناجِدس(  

  
  
72  

  
  
90  

  سورة الزمر  39  117

)إِن  رلا يو ـنْكُميٌّ عوا فَإِنَّ االلهَ غَنـى  تَكْفُرض

  لا تَـزِرو لَكُم هضروا يتَشْكُر إِنو الكُفْر هادبلِع

 ئُكُمنَبفَي كُمجِعرم كُمبى ثُمَّ إِلَى رأُخْر رةٌ وِزازِرو

بِذَات يملع إِنَّه لُونمتَع ا كُنْتُمورِ بِمدالص(  

  
  
7  

  
  

26 ،160  
  

      سورة فصلت  41  118
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سبع سموات في يومينِ وأَوحى فـي   فَقَضاهنَّ(

  ـابِيحصا بِمنْيالد اءيَّنَّا السَّمزا وهرأَم اءمكُلِّ س

  )وحفْظًا ذَلِك تَقْدير العزِيزِ العليمِ

  
12  

  
15  

الَّذين يلْحدون في آَياتنَا لا يخْفَون علَينَا أَفَمن  إِنَّ(    119

 ةاميالق مونًا يي آَمأْتي نم أَم ري النَّارِ خَيلْقَى في

يرصب لُونما تَعبِم إِنَّه ئْتُما شلُوا مماع(  

40  20 ،29  
  

  سورة الشورى  42  120

)اطرـي   صا فمو اتاوي السَّما فم ي لَهااللهِ الَّذ

ورالأُم يرضِ أَلا إِلَى االلهِ تَصالأَر(  

  
  
53  

  
  
15  

  سورة الزخرف  43  121

يا مالِك لِيقْضِ علَينَا ربـك قَـالَ إِنَّكُـم     ونَادوا(

ثُوناكم(  

  
  
77  

  
  
79  

  دخانسورة ال  44  122

)الكَرِيم زِيزأَنْتَ الع ذُقْ إِنَّك(   

  
  
49  

  
  
29  

  سورة محمد  47  123

فَإِذا لَقيتُم الَّذين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتَّى إِذَا (

 اءدإِمَّا فو دعا بنثَاقَ فَإِمَّا موا الوفَشُد موهأَثْخَنْتُم

ي لَوو ا ذَلِكهارزأَو برالح عتَّى تَضااللهُ  ح شَـاء

 ينالَّذضٍ وعبِب كُمضعب لُوبلِي نلَكو منْهم رلَانْتَص

مالَهملَّ أَعضي بِيلِ االلهِ فَلَني سلُوا فقُت(  

  
  
4  

  
  
26  

  سورة الفتح  48  124

)سجِ    لَيـرلَـى الأَعلا عو جرى حملَى الأَعع

حرج ولا علَى المرِيضِ حرج ومـن يطـعِ االلهَ   

  ـارا الأَنْههتتَح نرِي متَج نَّاتج لْهخدي ولَهسرو

   )ومن يتَولَّ يعذِّبه عذَابا أَلِيما

  
  
17  

  
  
26  

      سورة الحجرات  49  125
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)إِنوا    وحـلاقْتَتَلُـوا فَأَص يننؤْمالم نطَائِفَتَانِ م

بينَهما فَإِن بغَتْ إِحداهما علَى الأُخْرى فَقَـاتلُوا  

مرِ االلهِ فَـإِن فَـاءتْ   الَّتي تَبغي حتَّى تَفيء إِلَى أَ

يحـب   فَأَصلحوا بينَهما بِالعدلِ وأَقْسطُوا إِنَّ االلهَ

ينطقْسالم(   

  
9  

  
16  

  سورة الذاريات  51  126

  )لِيعبدونِ لإِنْس إِلاَّخَلَقْتُ الجِنَّ وا وما(

  
  
56  

  
  

79 ،174  
  

  سورة الطور  52  127

فَاصبِروا أَو لا تَصبِروا سواء علَـيكُم   اصلَوها(

لُونمتَع ا كُنْتُمم نوزا تُجإِنَّم(  

  
  
16  

  
  

29 ،139  
  

  سورة القمر  54  128

)تباقْتَر رانْشَقَّ القَمةُ والسَّاع(  

  
  
1  

  
  
15  

  66، 65  50  )واحدةٌ كَلَمحٍ بِالبصرِ وما أَمرنَا إِلاَّ(    129

  سورة الرحمن  55  130

معشَر الجِن والإِنْسِ إِنِ استَطَعتُم أَن تَنْفُذُوا  يا(

 ضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونالأَرو اتاوأَقْطَارِ السَّم نم

  )بِسلْطَانٍ إِلاَّ

  
  
33  

  
  
139  

  سورة الواقعة  56  131

  )إِن كَان من المقَرَّبِين فَأَمَّا(

  
  
88  

  
  
177  

132    )حويمٍ فَرنَّةُ نَعجو انحير177  89  )و  

  177  90    )صحابِ اليمينِوأَمَّا إِن كَان من أَ(    133

  سورة المجادلة  58  134

والَّذين يظَاهرون من نسائِهِم ثُمَّ يعودون لِمـا  (

سَّـا ذَلِكُـم   قَالُوا فَتَحرِير رقَبة من قَبـلِ أَن يتَما 

  )اللهُ بِما تَعملُون خَبِيرتُوعظُون بِه وا

  
  
3  

  
  

26 ،95  
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135    )  ونـودعى ثُمَّ يونِ النَّجوا عنُه ينإِلَى الَّذ تَر أَلَم

 ةيصعمانِ وودالعبِالإِثْمِ و نوتَنَاجيو نْهوا عا نُهلِم

 وكاءإِذَا جولِ وااللهُ الرَّس بِه كيحي ا لَمبِم كيَّوح

ويقُولُون في أَنْفُسهِم لَولا يعذِّبنَا االلهُ بِمـا نَقُـولُ   

يرصالم ا فَبِئْسنَهلَوصي نَّمهج مهبسح(  

8  73  

  سورة الحشر  59  136

)   ى فَللـهلِ القُـرأَه نم ولِهسلَى رااللهُ ع ا أَفَاءم

ولِلرَّسولِ ولِذي القُربى واليتَـامى والمسـاكينِ   

   ـاءيالأَغْن نـيولَةً بد كُونلا ي نِ السَّبِيلِ كَيابو

مو ولُ فَخُذُوهالرَّس ا آَتَاكُممو نْكُمم نْـهع اكُما نَه 
  )فَانْتَهوا واتَّقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ شَديد العقَابِ

  
  
7  

 
 

41 ،134 ،
141 

  سورة الجمعة  62  137

لاة من يـومِ  يا أَيها الَّذين آَمنُوا إِذَا نُودي لِلصَّ(

  ذَلِكُـم عيوا البذَركْرِ االلهِ وا إِلَى ذوعفَاس ةعمالج

ونلَمتَع كُنْتُم إِن لَكُم رخَي(   

  
  
9  

  
  
56  

فَإِذَا قُضيت الصَّـلاةُ فَانْتَشـروا فـي الأَرضِ    (    138

لَعلَّكُـم  وابتَغُوا من فَضلِ االلهِ واذْكُروا االلهَ كَثيرا 

ونحتُفْل(  

10  56 ،57  

  سورة المنافقون  63  139

جاءك المنَافقُون قَالُوا نَشْهد إِنَّك لَرسولُ االلهِ  إِذَا(

 يشْهد إِنَّ المنَـافقين  وااللهُ يعلَم إِنَّك لَرسولُه وااللهُ

ونبلَكَاذ(   

  
  
1  

  
  
72  

  سورة التغابن  64  140

االلهَ ما استَطَعتُم واسمعوا وأَطيعوا وأَنْفقُوا  فَاتَّقُوا(

م ومن يوقَ شُحَّ نَفْسه فَأُولَئِك هـم  خَيرا لأَنْفُسكُ

ونحفْلالم(   

  
  
16  

  
  
46  
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  سورة التحريم  66  141

أَيها الَّذين آَمنُوا قُوا أَنْفُسكُم وأَهلـيكُم نَـارا    يا(

ـلاظٌ   ولائِكَـةٌ غا مهلَيةُ عارجالحو ا النَّاسهقُود

شداد لا يعصون االلهَ ما أَمـرهم ويفْعلُـون مـا    

ونرؤْمي(    

  
  
6  

  
  
41  

  سورة الملك  67  142

)يالَّذ   ـنسأَح كُمأَي كُملُوباةَ لِييالحتَ ووخَلَقَ الم

  )وهو العزِيز الغَفُور عملاً

  
  
2  

  
  
78  

قَولَكُم أَوِ اجهروا بِه إِنَّه علـيم بِـذَات    وأَسروا(    143

  )الصدورِ

13  72  

  سورة الجن  72  144

بلاغًا من االلهِ ورِسالاته ومـن يعـصِ االلهَ    إِلاَّ(

   )ورسولَه فَإِنَّ لَه نَار جهنَّم خَالِدين فيها أَبدا

  
  
23  

  
  
41  

  سورة المزمل  73  145

   )واذْكُرِ اسم ربك وتَبتَّلْ إِلَيه تَبتيلاً(

  
  
8  

  
  
79  

  سورة المرسلات  77  146

  )كَعون يرلاقيلَ لَهم اركَعوا  وإِذَا(

  
  
48  

  
  
38  

  سورة النازعات  79  147

وأَمَّا من خَافَ مقَام ربه ونَهـى الـنَّفْس عـنِ    (

   )الهوى

  
  
40  

  
  
35  
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  )1(لأحاديث النبويةفهرس ا/ ب
  

رقم 
رقم   يثدـالح متسلسل

  الصفحة
1  
  

أتاني آتي فحدثني أن في نعليَّ أذى فخلعتهما، فإذا دخل أحدكم (

المسجد فلينظر، فإذا رأى في نعليه قذراً فليمسحهما بالأرض ثم 

  )يصلي فيهما

70  

  176  )أثقلُ الصَّلاة على المنافقين العشاء والفجر(  2

 إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا(  3

  ).....ذكرها

84  

  25  )اصنع ما شئتفإذا لم تستح (  4

 138  )راسيَّسالِمةً ولَا تَتَّخذُوها كَ اركَبوا هذه الدَّوابَّ سالِمةً وابتَدعوها( 5

  24  )ارجع فصلِّ(  6

إنَّا لنأخذ  لا واالله يارسول االله، :قالفأكلُّ تمر خيبر هكذا؟ (  7

لا تفعل، (: الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال

  )بِع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً

165  

  47  )استجيبوا الله وللرسول: (أما سمعت االله يقول  8

  52  إن االله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة(  9

أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها (  10

  )أو خالتها

170  

أَنَّ رسولَ اللّه صلى االله عليه وسلم نَهى أَن يسافَر بالْقرآنِ إِلَى (  11

دوضِ العأَر(  

142  

أتوضأ من لحوم : قال) ضأ وإن شئت فلا توضأإن شئت فتو(  12

أصلي في : ، فتوضأ من لحوم الإبل، قال)نعم: (الإبل؟ قال

59  

                                                 
  .أبجدياًمرتبة حاديث الأ. 1
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: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: ، قال)نعم: (مرابض الغنم؟ قال

  ).لا
  71  )إني لست كأحدكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني(  13

  58  )انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما(  14

  165  )أوَّه عين الربا(  15

  52  )تسحروا، فإن في السحور بركة(  16

  71  )خذوا عني مناسككم(  17

دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم (  18

على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر 

  )فأتوا منه ما استطعتم

45  

  123  .......)يحتلمعن الصبي حتى  :رفع القلم عن ثلاثة(  19

  50  )زادك االله طاعة(  20

  43  )سنوا بهم سنة أهل الكتاب(  21

  71  )صلُّوا كما رأيتموني أصلي(  22

فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء  شيءإذا أمرتكم بف(  23

  )دعوهف

45  

  43  )فليغسله سبعاً(  24

  163  )فإنها أيام أكل وشرب(  25

  9  )كل أربعين شاة شاة في(  26

  59    )قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد(  27

  28  )كل مما يليك(  28

  56  )كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادَّخروها(  29

  58  )كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها(  30

  153  )لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل(  31

  138  )كداسي لا تتخذوا الدواب(  32



 - 200 -

  153  )لا صلاة إلا بطهور(  33

لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم االله (  34

  )تعالى عليه

153  

  153  )لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل(  35

  168  )لا نكاح إلا ببينة(  36

  168  )لا نكاح إلا بشهود(  37

  153  )لا نكاح إلا بولي(  38

أحدكم في نعلٍ واحدة، لينعلهما جميعاً، أو ليحفهما  لا يمشِ(  39

  )جميعاً

168  

لا، إنما أنا : (بأمرك يا رسول االله ؟ فقال: فقالت) لو راجعتيه(  40

  .لا حاجة لى فيه: فقالت) شافع

42  

  42  )لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة(  41

الأول، ثم لم يجدوا إلا أن  لو يعلم الناس ما في النداء والصف(  42

يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير 

لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو 

  )حبواً

87  

  121  )ولا أنت يا رسول االله؟: قيل) ليس أحد ينجيه عمله(  43

  84  )ما بين ما رأيت وقت(  44

  122  )مره فليراجعها(  45

  123  )...مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين(  46

  153  )من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(  47

سلعة االله غالية، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن (  48

  )ألا إن سلعة االله الجنة

3  

من : (فأي الناس شر؟ قال: ، قال)من طالَ عمره وحسن عمله(  49

  )طال عمره وساء عملُه

175  
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  :حديث قدسي  50

)آذَنْتُه ا فَقَدلِيى لِي وادع نم  ءي بِشَيدبإِلَيَّ ع ا تَقَرَّبمبِ وربِالْح

 افْتَرضتُ علَيه وما يزالُ عبدي يتَقَرَّب إِلَيَّ بِالنَّوافلِ ممَّا أَحبَّ إِلَيَّ

بِه عمسي يالَّذ هعمكُنْتُ س تُهببفَإِذَا أَح بَّهتَّى أُحي  حالَّذ هرصبو

لَهرِجا وشُ بِهطبي يالَّت هديو بِه رصبي بِ يشمي يي الَّتأَلَنس إِنا وه

 لُهأَنَا فَاع ءشَي نتُ عدَّدا تَرمو يذَنَّهي لأُعاذَنتَعاس لَئِنو نَّهيطلأُع

ني عددتَر تًهاءسم هأَنَا أَكْرتَ ووالْم هكْرنِ يؤْمنَفْسِ الْم(  

2  

  153  )من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد(  51

  153  )ن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام لهم(  52

  168  )نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها(  53

  163  )هذا هو عين الربا(  54

  49  )يا أُبي ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟(  55

أكل : يا أيها الناس، قد فرض االله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل(  56

؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً، فقال النبي صلى االله عام يا رسول االله

 )لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم: عليه وسلم

108  
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  )1(رـفهرس أبيات الشع/ ج
  

  الأبيات مرتبة أبجدياً بحسب القافية

  

  )1(لامـفهرس الأع/ د

                                                 
  .الأبيات مرتبة أبجدياً بحسب القافية. 1

رقم 
رقم   القافيــة متسلسل

 الصفحة
   ت  
1  ةيلمٍ أصيلٍ ونُهكان ذا ح ا   فتىبإذا ما الح لَّت131  من طائف الجهل ح  

    د  
  78  دـلغافلم يستبينوا الرشد إلا ضحى  ى  أمرتهم أمري بمنعرج اللو  2

،15  دوَّــسـيوَّد من ــرٍ ما يسملأ   ة ذي صباحٍمعزمتُ على إقا  3
63  

   ر  
  130  رــر ونكيـا منكـاك عنهـفنهَّ..................                4

   ص  
  13  اصـــنـتـرن باقــأْمــي     اصــــربٍ خمــورب  5

    ل  
  29  ................   ألا يا أيها الليل الطويل ألا انجل  6

  71  لاـؤاد دليـعلى الف سانجعل الل     ؤاد وإنماـإن الكلام لفي الف  7

   م  
  78  اًــفأصبحت مسلوب الإرادة نادم   أمرتك أمراً حازماً فعصيتني  8

   ي  
  131  كفى الشيب والإسلام للمرء ناهـياً   سميَّة ودع إن تجهَّزتَ غادياً  9
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  الصفحات التي ورد فيها  اسم العلم  
 121  ابن الحاج  1

، 113، 103، 93،102 ،81، 69، 18،23،24،55،63  ابن الحاجب  2

118 ،119 ،122 ،130 ،131 ،143 ،146 ،159 ،160  

 97  بن الرفعةا  3

  147، 30،63،73،135،142  ابن السبكي  4

 26،54،55،81  ابن السمعاني  5

 81،120  ابن الصباغ  6

 80  ابن العارض  7

 37،91،130  ابن العبادي  8

 79  ابن القشيري  9

، 129، 122، 117، 104، 103، 22،31،37،45،55،96  ابن النجار  10

135 ،136 ،137 ،155 ،163  

 30،162  ابن أمير الحاج  11

 81،146  ابن برهان  12

 96  ابن حمدان  13

 55،98  ابن خويز منداد  14

 14  ابن سيده  15

 81،117  ابن عقيل  16

 121،122،151  ابن عمر  17

 134  ابن فورك  18

 81  ابن قاضي الجبل  19

 27  ابن قدامة  20

 28،103  ابن قطان  21

                                                                                                                                           
  .مرتبة أبجدياً علامالأ. 1
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 175  ابن قيم الجوزية  22

 59  ابن مسعود  23

 81،96،115  ابن مفلح  24

 14  ابن منظور  25

 164  ابن نجيم  26

 16  ابن هشام الأنصاري  27

 104،143،167  أبو إسحاق الأسفراييني  28

  155، 29،54،70،81،103،146  أبو إسحاق الشيرازي  29

 35،82،86،88،91  ن الكرخيأبو الحس  30

  148، 131، 119، 113، 91، 34،62،68،80،81،85  أبو الحسين البصري  31

  167، 45،81،85،117،131  أبو الخطاب الحنبلي  32

 54،80  أبو الطيب الطبري  33

 27،33،37،53،97  أبو الفتح البغدادي  34

 119  أبو الفرج المقدسي  35

 81  أبو الفضل بن عبدان  36

 75  أبو المحاسن المراغي  37

 81  الرازي أبو بكر  38

 80  أبو بكر بن الأنباري  39

 43،107  أبو بكر الصديق  40

 104  أبو حاتم القزويني  41

  26،54،103،120،146  أبو حامد الأسفراييني  42

  168، 163 ،26،82،93،104،161  أبو حنيفة  43

 146،153،156  أبو زيد الدبوسي  44

 42،49  أبو سعيد بن المعلى  45

 75  فيانأبو س  46
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 82  أبو عبداالله البصري  47

 75،91  أبو علي الجبائي  48

 81  أبو محمد الجوزي  49

 117  أبو محمد المقدسي  50

  ، 167، 143، 142، 141، 34،45،75،91،117،124  أبو هاشم الجبائي  51

 93  أبو يوسف  52

 47،49  أُبي بن كعب  53

 104  أحمد بن حنبل  54

 14  الأزهري  55

  135، 130، 122، 119، 24،30،63،104،105  سنويالإ  56

 26،35،46،72،74  الأشعري  57

 13  الأشموني  58

 145  الأصفهاني  59

 108،115  الأقرع بن حابس  60

، 48، 47، 46، 45، 39، 38، 35، 28، 27، 23، 22، 20  الآمدي  61

54 ،56 ،66 ،69 ،81، 93، 96 ،97 ،102 ،103 ،104 ،

105 ،111 ،113 ،114 ،115 ،117 ،118 ،119 ،122 ،

135 ،145 ،150 ،155  

 26  الأوزاعي  62

 55،98،102،117  الباجي  63

 85،145  الباقلاني  64

 52،141  البخاري  65

  155، 142، 63،66،135،136،137  البدخشي  66

 114،130،140  البزدوي  67

 19،26،75  البلخي  68

 63،93،103،167  البيضاوي  69
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 141  التبريزي  70

 18،103  التفتازاني  71

 161  التمرتاشي  72

 34  الجبائي  73

 18،120،167  الجرجاني  74

 35،96  الجصاص  75

 14  الجوهري  76

 161  الحصكفي  77

 96  الحلواني  78

 102  الخطابي  79

 14  الزجاج  80

، 104، 103، 98، 96 ،93 ،69، 26،28،31،57،61  الزركشي  81

117 ،118 ،120 ،121 ،122 ،124 ،130 ،131 ،134 ،

135 ،136 ،137 ،140 ،143  ،153 ،156 ،160 ،167  

، 88، 86، 54، 49، 47، 46، 45، 17،24،27،30،35  السرخسي  82

92، 94، 96 ،101 ،103 ،104 ،109 ،113 ،115 ،131 ،

152 ،157 ،158 ،163 ،166  

 57  الشاشي  83

 8،50،51  الشاطبي  84

، 104، 103، 97، 96 ،94، 93 ،7،25،34،45،55،88  الشافعي  85

111 ،113 ،115 ،139 ،151 ،155 ،157 ،160 ،165 ،
166 

، 135، 134، 131، 128 ،95 ،93 ،16،19،20،21،23  الشوكاني  86

136 ،143 ،146 ،155 ،158  

 113  الشيرازي  87

 117،137  الصيرفي  88

 161  الطحاوي  89

 81،96  الطوفي  90
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 98،122  العالمي  91

 122  العبدري  92

 25  العبكرى  93

، 43، 40، 39، 38، 35، 33، 30، 17،23،25،27،28  الغزالي  94

46 ،47 ،56 ،73 ،85، 93، 97 ،103 ،104 ،105 ،115 ،

122 ،141 ،143 ،145  

 ،93 ،85، 81، 79، 67، 66، 63، 6،19،20،22،30،54  الفخر الرازي  95

96 ،102 ،103 ،117 ،118 ،122 ،126 ،145 ،146 ،147 ،

148 ،167  

 142  الفنري  96

  104، 17،35،46،72،91،98  القاضي أبو بكر  97

 117  القاضي أبو يعلى  98

 160  القاضي الحسين  99

 75،117،124  القاضي عبدالجبار  100

 55،79،80  القاضي عبدالوهاب  101

 18  الدينالقاضي عضد  102

 131،150  القرافي  103

 103  القيرواني  104

 165  الكاساني  105

 74  الكعبي  106

  162، 146، 117، 114، 81، 16  الكمال بن الهمام  107

 102  إلكيا الطبري  108

 14  الليث  109

 35  الماتريدي  110

 54  المازري  111

 135  المحلي  112

 57،104  المزني  113
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 153  المناوي  114

 81،96  الموفق  115

 114  النسفي  116

 145  النقشواني  117

 94،160  النووي  118

 29،120،121  الهندي  119

  144، 130، 106، 105، 91، 17،29،30،37،72،74  إمام الحرمين الجويني  120

 57  تقي الدين  121

 75  سفيان الثوري  122

 81،121  سليم الرازي  123

 79،128  سيبويه  124

 43  عبدالرحمن بن عوف  125

 عبدالعزيز البخاري  126
  )صدر الشريعة(

88،98،114 

 50  عبداالله بن رواحة  127

 73،108  عمر بن الخطاب  128

عبدالعزيز ( صدر الشريعة  129

  )البخاري

54،88 

 26،55،103،117  مالك  130

 93،94  محمد بن الحسن الشيباني  131

 87  محمد بن شجاع  132

 76  محمد بن يحيى  133

 7،85،117  مجد الدين بن تيمية  134

  )1(فهرس تراجم بعض الأعلام/ هـ
                                                 

  .تراجم للأعلام مرتبة أبجدياً مع ذكر الصحابة رضي االله عنهم والأئمة الأربعة رحمهم االله أولاًَال. 1
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  :أبو بكر الصديق رضي االله عنه

هو عبداالله بن أبي قحافة، صحابي جليل، هو أول من آمن بالرسول صـلى    

االله عليه وسلم، وصاحبه أثناء الهجرة، ووالد عائشة زوج النبي صـلى االله عليـه   

وأول الخلفاء الراشدين، حارب أهل الردة، وتوفي بالمدينة في جمادى الأول وسلم، 

  .هـ، كانت مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام13سنة 

  :أبو هريرة رضي االله عنه

هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي، صحابي لازم النبي صلى االله عليه وسلم   

نبوية، أسلم سنة سب من الهجرة، وهو مدة طويلة، أكثر الصحابة  حفظاً للأحاديث ال

حديثاً، تـوفي   5374من اشهر رواة الحديث، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم 

  .هـ57عام 

  :عبدالرحمن بن عوف رضي االله عنه

صحابي وأحد العشرة المبشرين بالجنة، كان تاجراً غنياً، أسلم في مكة، ولد   

  .هـ32بعد عام الفيل بعشر سنين، وتوفي سنة 

    --------------------------------  

  :الإمام أبو حنيفة

هـ وتوفي سنة 80هو الإمام النعمان  بن ثابت بن زوطي الكوفي، ولد سنة   

هـ، إمام أهل الرأي، ومؤسس أول المذاهب الفقهية السنية، وهو وارث علـم  150

  .الصحابي الجليل عبداالله بن مسعود

  :الإمام مالك

لك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمـرو الأصـبحي   هو أبو عبداالله ما  

هــ،  179هـ بالمدينة المنورة، وتوفي بهـا سـنة   93الحميري المدني، ولد سنة 

وتعتبر أسانيده أقوى الأسانيد كسلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر التي تسمى سلسلة 

 ـ ي الذهب، وسلسلة مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وسلسلة مالك عن أب

  .الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة

  :الإمام الشافعي
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محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد   

يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بـن  

هـ فهـو أقصـر الأئمـة    204هـ وتوفي سنة 150لؤي بن غالب، ولد بغزة سنة 

  .عمراً

  :مام أحمد بن حنبلالإ

هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبداالله الشيباني،   

مؤسس المذهب الحنبلي وإمام أهل الحديث، ولد في بغداد في شهر ربيع الأول سنة 

  .هـ، وهو ابن سبع وسبعين سنة، ودفن في بغداد241هـ، وتوفي سنة 164

    --------------------------------  

  :ابن الجوزي

بن محمد بن علي الجوزي القرشـي التيمـي البكـري     عبدالرحمن بن علي  

الحنبلي  البغدادي، أبو الفرج، علامة عصره في التاريخ والحـديث، ومـن أبـرز    

 ـ508مصنف، ولد في بغـداد   103له نحو  تلاميذ ابن عقيل الحنبلي م، 1114-هـ

، "زاد المسـير : "من كتبـه . م1201 -هـ597هـ، وتوفي بها سنة 510وقيل سنة 

الناسـخ  "، و"تلقيح فهوم أهل الآثار في مختصر السير والأخبـار "، و"تيسير البيان"و

  .، وغير ذلك"فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن"و" صيد الخاطر"، و"والمنسوخ

  :ابن الحاجب

الإمام المقرئ الأصولي الفقيه النحوي جمال الأئمة أبو عمرو عثمـان بـن     

بن أبي بكر يونس الكردي الدويني الأصل الإسنائي المولد المالكي صـاحب   عمر

هـ، وكان أبوه حاجباً للأمير عز الدين موسـك  571أو  570التصانيف، ولد سنة 

  .هـ26/10/646الصلاحي، توفي بالإسكندرية في 

  :ابن النجار الحنبلي

فتـوحي،  هو محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي بن إبراهيم بن رشـد ال   

هــ، مـن   972هـ، وتوفي سـنة  898، ولد بالقاهرة سنة "ابن النجار"الشهير ب

الكوكـب  "، و"مختصر التحرير"، و"المعونة"، و"منتهى الإرادات: "مؤلفاته وتصانيفه

  ".المنير
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  :ابن تيمية

شيخ الحنابلة مجد الدين أبو البركات عبدالسلام بن عبداالله بن الخضـر بـن     

هـ تقريباً، كان عالماً فقيهاً، وقال 590ابن تيمية، ولد سنة  محمد بن علي الحراني

). ألين للشيخ المجد الفقه كما ألين لـداود الحديـد  : (عنه الشيخ جمال الدين بن مالك

  .هـ652توفي بحران يوم الفطر سنة 

  :ابن حمدان

هو نجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن شبيب بن حمدان بـن    

يب بن غياث بن سابق بن وثاب النمري الحراني، الحنبلي، قال عنـه  محمود بن شب

برع في الفقه، والنتهت إليه معرفة المذهب، ودقائقه، وغوامضه، وكان : (ابن رجب

، "الرعايتين: "، ومنها)عارفاً بالأصلين والخلاف والأدب، وصنف التصانيف الكثيرة

، "صفة المفتي والمستفتي"، و"ايةشرح الهد"، و"الرعاية الصغرى"و" الرعاية الكبرى"

  .، وغير ذلك"الكفاية في شرح الهداية"، و"المعتمد في الفقه"و

  :ابن قدامة

أبو محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجمَّاعيلي المقدسي  هو الإمام  

" العمدة: "الحنبلي، شيخ المذهب في زمانه، وله تصانيف مفيدة في الفقه،  ومن ذلك

للمجتهـدين،  " المغنـي "للمتقـدمين، و " الكـافي "للمتوسطين، و" المقنع"ين، وللمبتدئ

  .، وغير ذلك كثير"ذم التأويل"، و"لمعة الإعتقاد"في الأصول، و" روضة الناظر"و

  :ابن مفلح

هو شمس الدين أبو عبداالله محمد بن مفلح بن مفـرج الرامينـي المقدسـي      

ما تحـت أديـم   : (عنه ابن القيمهـ، قال 763هـ، وتوفي 710الحنبلي، ولد سنة 

، "الفروع: "وله من التصانيف النافعة). السماء أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح

  .، وغير ذلك"أصول الفقه"، و"حاشية على المحرر"، و"الآداب الشرعية الكبرى"و

  :أبو الحسن البصري

 ـ     ن علي بن أبي الفرج بن الحسن صدر الدين أبو الحسن البصـري، لـه م

في تاريخ الخلفء العباسيين إلى آخر أيـام المستعصـم،   " المناقب العباسية: "الكتب

  .م1261-هـ659توفي سنة 
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  :أبو الخطاب الحنبلي

قريـة  " كلـوذاني "محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكَلْوذاني، نسبة إلى   

، "الكبـار  الإنتصار في المسـائل "، و"الهداية في الفقه: "ببغداد، ومن أبرز مصنفاته

  ".التهذيب في الفرائض"، و"العبادات الخمس"، و"التمهيد في أصول الفقه"و

  :الإسفراييني

مجد الدين محمد بن محمد بن عمر بن أبي بكر الصوفي الإسـفراييني ابـن     

الصفار، حدث عن المؤيد الطوسي بصحيح مسلم وجماعة، وكان قارئ دار الحديث 

  .هـ646ة في ذي القعدة سنة على ابن الصلاح، توفي بالسميساطي

  :الآمدي

الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي، أبو القاسم، عالم بالأدب، راوية، له شعر،   

  .م980-هـ370أصله من آمد، مولده بالبصرة، وبها توفي سنة 

  :البلخي

نجم الدين أبو عبداالله محمد بن أبي بكر بن أحمد بن خلف بن النور البلخـي    

بضع وخمسـين وخمسـمائة بـدرب العجـم، ومـات فـي       ثم الدمشقي، ولد سنة 

  .سنة 96هـ عن 24/4/653

  :التفتازاني

هو العلامة سعد الدين مسعود بن عمر بـن عبـداالله الهـروي الخراسـاني       

التفتازاني الشافعي كما ذكره صاحب كشف الظنون والسيوطي في بغية الوعاة فـي  

ين وابن نجيم صاحب البحر طبقات النحاة، والحنفي كما ذكره صاحب هداية العارف

في فتح الغفار شرح المنار، والذي يظهر أنه محقق المذهبين لا شافعي كالشـافعية  

هـ، عالم بـالنحو  792هـ وتوفي بسمرقند سنة 722ولا حنفي كالحنفية، ولد سنة 

التلويح : "الصرف والمعاني والبيان والأصلين والمنطق وغيرها، وله من المصنفات

مقاصـد  "، و"شرح منتهى السؤل والأمل لابن الحاجب"، و"لتنقيحفي كشف حقائق ا

  ".الطالبين في علم أصول الدين

  :الجرجاني
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أبو الحسن علي بن محمد بن علي السيد الشريف الجرجاني الحسيني الحنفي،   

، "السيد الشريف"م في تاكو قرب جرجان، ويعرف ب1340-هـ24/8/740ولد في 

  .م1412-هـ816لام والفقه والتفسير، توفي سنة من علماء اللغة العربية والك

  :السيوطي

عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي جلال   

م، نشأ 1445-هـ849مصنف، ولد سنة 600الدين، إمام حافظ مؤرخ أديب له نحو 

الإتقـان  : "سنة اعتزل الناس فألف أكثر كتبه، ومنها 40في القاهرة يتيماً، ولما بلغ 

" جمع الجوامـع "، و"تنوير الحوالك في شرح موطأ الإمام مالك"، و"في علوم القرآن

  .م1505-هـ911مع شرحه، توفي سنة 

  :الشاشي

أبو بكر محمد بن : هو الإمام المفسر المحدث الفقيه الأصولي اللغوي الشاعر  

الشافعي،  أحد أعلام المذهب" القفال الكبير"علي بن إسماعيل الشاشي، المعروف ب

ببلاد ما وراء النهر، واسمها في العصر " الشاش"م، بمدينة 904-هـ،291ولد سنة 

، له كتاب في أصول الفقه، كما قام بشرح كتاب الرسـالة للإمـام   "طشقند: "الحديث

، ولـه  "أدب القضـاء "، و"محاسن الشريعة"، و"دلائل النبوة: "الشافعي، ومن مؤلفاته

م، وقيـل  976-هـ365توفي في شهر ذي الحجة سنة  .تفسير كبير للقرآن الكريم

القفال "ويلقب بالقفال الكبير تمييزاً له عن الإمام . هـ، بموطنه مدينة الشاش366في 

أبو بكر عبداالله بن أحمد المروزي الذي عاش بعد المائة الرابعـة وكـان   " الصغير

  .أيضاً شيخ الشافعية في بلده

  :الشاطبي

المعافري، أبو عبداالله الشاطبي، ابن أبي الربيـع،   محمد بن سليمان بن محمد  

م، تفقـه وروى الحـديث فـي    1189-هـ585عالم بالقراءات، مولده بشاطبة سنة 

الأندلس والشام والحجاز ومصر، وانقطع للعبادة في الإسكندرية فتوفي بهـا سـنة   

شـرف المراتـب   "في تفسـير القـرآن، و  " اللمعة الجامعة": "له. م1274-هـ672

  . في القراءات" نازلوالم

  :الشوكاني
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محمد بن علي بن محمد الشوكاني، من القطر اليماني، ولد يوم الإثنين فـي    

نيل الأوطـار شـرح منتقـى    : "له من الكتب. هـ1177هـ، وقيل 28/11/1172

الجامع بين فني الرواية والدراية فـي  " فتح القدير"مجلدات كبار، و 4، في "الأخبار

وله أشـعار كثيـرة   ". لفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولإرشاد ا"التفسير، و

مدونة قد رتبها ابنه العلامة علي بن محمد، تـوفي فـي جمـادى الآخـرة سـنة      

  . هـ12501

  :المحلي

محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم، الشيخ جلال الدين المحلي، أبو عبـداالله    

ل والنحو والمنطق وغيرها، الشافعي المصري، برع في فنون الفقه والكلام والأصو

شرح منهـاج  "، و"المناسك"، و"شرح جمع الجوامع: "وله مصنفات كثيرة نافعة منها

  .هـ864توفي سنة ". الطالبين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1(فهرس المراجع/ و
                                                 

  :المراجع مرتبة بحسب الترتيب الآتي. 1
  .القرآن الكريم -

  .كتب السنة وشروحها -

  .المراجع الأصولية والفقهية -
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  مــــرآن الكريــالق1

  دار النشر  اسم المؤلف  اسم الكتاب  

ن في تفسير أضواء البيا2

  القرآن

محمـد   محمد الأمين بن

بن المختـار الجكنـي   

توفي عـام   -الشنقيطي

  هـ1393

 -لطباعـة والنشـر  لدار الفكر 

/ م1995-هـ1415ط/ بيروت

ــق ــوث  : تحقي ــب البح مكت

  والدراسات

  كتب السنـة وشروحها    
محمد بن إسماعيل أبـو    صحيح البخاري1

عبداالله البخاري الجعفي 

)194-256(  

بيروت  -ليمامةا -دار ابن كثير

ـــ1407 / 3ط/ م1987-هــ

  .مصطفى ديب البغا. د: تحقيق

مسلم بن الحجـاج أبـو     صحيح مسلم2

الحســين القشــيري  

-هـ206(النيسابوري 

  )هـ261

 -دار إحياء التـراث العربـي  

محمـد فـؤاد   : تحقيق/ بيروت

  عبدالباقي

محمد بن عبـداالله أبـو     المستدرك على الصحيحين3

ــاكم   ــداالله الحـ عبـ

-هـ321(النيسابوري 

  )هـ405

/ بيـروت  -ر الكتب العلميـة دا

مصطفى عبدالقادر : تحقيق/ 1ط

  عطا

أبي زكريا يحيـى بـن     رياض الصالحين4

شرف النووي الدمشقي 

  )هـ631-676(

 -بيـروت  -مؤسسة الرسـالة 

ــان ـــ 1405( 5ط / لبن -ه

حقق نصوصه وخرج )/ م1985

شـعيب  : أحاديثه وعلق عليـه 

  الأرنؤوط

                                                                                                                                           
  المعاجم والمراجع اللغوية -

  .المقالات -
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 ـ   سنن النسائي الكبرى5 و أحمد بن شـعيب أب

ــائي  ــدالرحمن النس عب

  )هـ303-هـ215(

/ بيـروت  -دار الكتب العلميـة 

 ـ1411نشر / 1ط/ م1991-هـ

عبدالغفار سـليمان  . د: تحقيق

  البنداري، سيد كسروي حسن
سليمان بن الشعث أبـو    سنن أبي داود6

داود السجستاني الأزدي 

)202-275(  

محمد محيي : تحقيق/ دار الفكر

  الدين عبدالحميد

محمد بـن يزيـد أبـو      اجةسنن ابن م7

عبـــداالله القزوينـــي 

  )هـ275-هـ207(

/ بيــــروت -دار الفكــــر

  محمد فؤاد عبدالباقي:تحقيق

محمد بن عيسـى أبـو     سنن الترمذي8

عيسى الترمذي السلمي 

  )هـ279-هـ209(

 -دار إحياء التـراث العربـي  

أحمـد محمـد   : تحقيق/ بيروت

  شاكر وآخرون
سـين بـن   أحمد بن الح  سنن البيهقي الكبرى9

علي بن موسى أبو بكر 

ــي  ـــ384(البيهق -ه

  )هـ458

/ مكة المكرمة -مكتبة دار الباز

: تحقيق/ م1994-هـ1414نشر

  محمد عبدالقادر عطا

علي بن عمر أبو الحسن   سنن الدارقطني10

ــدادي  ــدارقطني البغ ال

  )هـ385-هـ306(

ــة ــروت -دار المعرفـ / بيـ

تحقيق / م1966-هـ1386نشر

  يماني المدنيالسيد عبداالله هاشم 
عبداالله بن عبـدالرحمن    سنن الدارمي11

أبــو محمــد الــدارمي 

  )هـ255-هـ181(

بيـروت   -دار الكتاب العربـي 

أحمـد   فواز: تحقيق/ هـ1407

  زمرلي، خالد السبع العلمي
السنن الصـغرى للبيهقـي   12

  )نسخة الأعظمي(

/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي  - 

ــد ــة الرش ــعودية -مكتب / الس

  1ط/ م2001-هـ1422نشر
ــروت  -مؤسســة الرســالةمحمد بن حبان بن أحمد  صحيح ابن حبان13 بي
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ــي  ــاتم التميم ــو ح أب

المتوفى سـنة   -البستي

  هـ354

ـــ1414 / 2ط/م1993-هــ

  شعيب الأرنؤوط: تحقيق

محمد بن إسـحق بـن     صحيح ابن خزيمة14

خزيمة أبو بكر السلمي 

-223هـ(النيسابوري 

  )هـ311

بيـروت  –المكتب الإسـلامي  

. د: تحقيق/ م1970 -هـ1390

  محمد مصطفى الأعظمي

أبو بكر عبدالرزاق بـن    مصنف عبدالرزاق15

ــنعاني  ــام الصـ همـ

  )هـ211-هـ 126(

بيــروت -المكتــب الإســلامي

حبيب : تحقيق/ 2ط/ هـ1403

  الرحمن الأعظمي
شرح الجـامع  فيض القدير 16

الجامع الصـغير  ( - الصغير

في أحاديـث البشـير النـذير    

 )لسيوطيللحافظ ا

 –المكتبة التجاريـة الكبـرى     عبد الرؤوف المناوي

  1ط/ هـ1356 مصر

  المراجع الأصولية والفقهية   
: ويسمى أيضاً، أصول الفقه1

  بلوغ السول في الأصول

الإمام أبي بكر محمد بن 

أحمد بـن أبـي سـهل    

ــي ــي الحنف  -السرخس

  هـ490المتوفي 

لجنة إحياء المعارف النعمانيـة  

حقـق  / الدكن بالهندبحيدرآباد 

  أبو الوفا الأفغاني: أصوله

التقرير والتحبير شرح ابن   

المتوفى سنة  -أمير الحاج 

هـ على تحرير الكمال 861

بن الهمام الحنفي في علـم  

وبهامشه شرح الإمـام  / الأصول

جمـــال الـــدين الأســـنوي   

نهايـة  : هـ المسـمى 773المتوفى

السول في شرح منهاج الوصول إلى 

للقاضـي البيضـاوي    علم الأصـول 

/ بيـروت  -دار الكتب العلميـة   ابن أمير الحاج

  )م1983-هـ1403( 2ط
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  هـ685المتوفى سنة
كشف الأسرار على أصول 2

  البزدوي

  المكتبة الهاشمية  عبدالعزيز البخاري

بدائع الصنائع في ترتيـب  3

  الشرائع

علاء الدين بن أبي بكر 

بن مسـعود الكاسـاني   

  الحنفي

 -بيـروت  -بيدار الكتاب العر

  لبنان

ــازاني 4 ــية التفتـ  -حاشـ

هــ وحاشـية   791المتوفى

 -الشــريف الجرجـــاني 

هـــ علــى 816المتــوفى 

/ مختصر المنتهى الأصولي

وبهامشه حاشية الشيخ حسن 

ــية   ــى حاش ــروي عل اله

 الشريف الجرجاني

الإمام  ابـن الحاجـب   

عثمان بن عمر الأسنائي 

المـــالكي المتـــوفى 

  هـ646

 -يـروت ب -دار الكتب العلمية

  لبنان

أبي عبداالله محمـد بـن     الأم5

-150(إدريس الشافعي 

  )هـ204

/ لبنـان  –بيـروت   -دار الفكر

  م1990-هـ1410ط

أبي حامد محمـد بـن    المستصفى من علم الأصول6

محمد الغزالي الطوسي 

  )هـ450-505(

ـــ1417ط/  - م، 1997-هـ

. د: تحقيـق وتعليـق  / بيروت

  محمد سليمان الأشقر
شرف الإسلام أبي الفتح   الأصول الوصول إلى7

أحمد بن علي بن برهان 

المتوفى سنة  -البغدادي 

  هـ518

 ـ1403(مكتبة المعارف  -هـ

عبدالحميد . د: تحقيق)/ م1983

أبو زنيد الأستاذ المشارك بكلية 

  الشريعة وأصول الدين بالقصيم
المحصول في علم أصـول  8

  الفقه

فخر الدين محمـد بـن   

 عمر بن الحسين الرازي

ـــ544-606( / هــ

 -بيـروت  -مؤسسة الرسـالة  

-هــــ1412( 2ط/ لبنـــان

. د: دراسة وتحقيـق )/ م1992
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  طه جابر فياض العلواني  )م1149-1209
وهو شـرح  / مناهج العقول9

منهاج الوصول فـي علـم   

الأصول للقاضي البيضاوي 

  هـ685المتوفى 

ــن   ــن الحس ــد ب محم

  البدخشي

 -بيـروت  -دار الكتب العلمية

  )م1984-هـ1405( 1ط/ لبنان

وهـو شـرح   / نهاية السول10

منهاج الوصول فـي علـم   

الأصول للقاضي البيضاوي 

  هـ685المتوفى 

 -جمال الدين الأسـنوي 

  هـ772المتوفى سنة 

 -بيـروت  -دار الكتب العلمية

  )م1984-هـ1405( 1ط/ لبنان

التمهيد في تخريج الفـروع  11

  على الأصول

جمال الدين أبي محمـد  

لحسـن  عبدالرحيم بن ا

المتوفي سنة  -الإسنوي

  هـ772

. د: تحقيـق / مؤسسة الرسـالة 

  محمد حسن هيتو

وهـو شـرح   / نهاية السول12

منهاج الوصول فـي علـم   

الأصول للقاضي البيضاوي 

  هـ685المتوفى 

 -جمال الدين الأسـنوي 

  هـ772المتوفى سنة 

 -بيـروت  -دار الكتب العلمية

  )م1984-هـ1405( 1ط/ لبنان

شرح المنهـاج   الإبهاج في13

على منهاج الوصول إلـى  

 علم الأصول للبيضاوي

علي بن عبـد الكـافي   

  السبكي

 -  

البحر المحيط في أصـول  14

  الفقه

بدر الدين محمـد بـن   

ــداالله   ــن عب ــادر ب به

ــي   ــافعي الزركش الش

  )هـ745-794(

وزارة الأوقــاف والشــئون  

: حـرره / الإسلامية، الكويـت 

: عمر سليمان الأشقر، وراجعه

محمد . لستار أبو غدة ودعبدا. د

  سليمان الأشقر
ــول 15 ــي أص ــات ف   دار الفكرإسحق إبراهيم بـن   وأبالموافق
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موسى اللخمي الغرناطي   الأحكام

ــاطبي ــهير بالش  -الش

  هـ790المتوفى سنة 
علي بن محمد الآمـدي    الإحكام في أصول الأحكام16

  أبو الحسن

  دار الفكر

إرشاد الفحول إلى تحقيـق  17

/ لـم الأصـول  الحق من ع
وبهامشه شرح الشيخ أحمد بن قاسم 

العبادي الشافعي على شـرح جـلال   

الدين المحلي على الورقات الـثلاث  

لإمام الحرمين عبـدالملك الجـويني   

 هـ478الشافعي المتوفى سنة 

محمد بن علي بن محمد 

المتوفى سنة  -الشوكاني

  هـ1255

  دار الفكر

الدين  أبي زكريا محيي  المجموع شرح المهذب18

  بن شرف النووي

  دار الفكر

محفوظ بن أحمـد بـن     التمهيد في أصول الفقه19

الحسن أبـو الخطـاب   

ــي   ــوذاني الحنبل الكل

  )هـ432-510(

مركز البحث العلمـي وإحيـاء   

جامعـة أم   -التراث الإسلامي

ــرى ــة  -الق ــة العربي المملك

 1ط/ دار المــدني -الســعودية

دراسـة  )/ م1985-هـ1406(

محمـد أبـو    مفيـد  .د:وتحقيق

  عمشة
ــر 20 ــب المني ــرح الكوك ش

المسمى بمختصر التحريـر  

أو المختبر المبتكر شـرح  

  المختصر في أصول الفقه

محمد بـن أحمـد بـن    

عبدالعزيز بـن علـي   

الفتـــوحي الحنبلـــي 

 -المعروف بابن النجار

  هـ972المتوفي سنة 

مركز البحث العلمـي وإحيـاء   

جامعـة أم   -التراث الإسلامي

ــرى ــ -الق ــة المملك ة العربي

ــعودية ـــ1402ط / الس -ه

ــق/ م1982 ــد . د: تحقي محم

  نزيه حماد. الزحيلي ود
/ بيـروت  –دار الكتب العلمية محمد بـن علـي بـن     المعتمد في أصول الفقه21
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الطيب البصـري أبـو   

  الحسين

خليل : تحقيق، )هـ1403(1ط

  الميس

  المعاجم والمراجع اللغوية    
ــن    كتاب العين1 ــل ب ــد أالخلي حم

المتــوفى  -فراهيــديال

  هـ170سنة 

 -بيـروت  -دار الكتب العلمية

ــان ــق / لبن ــب وتحقي : ترتي

  عبدالحميد هنداوي
جمال الدين أبي الفضل   لسان العرب2

محمد بن مكـرم بـن   

ــاري   ــور الأنص منظ

 -الإفريقــي المصــري

  هـ711المتوفى سنة 

 -بيـروت  -دار الكتب العلمية

حققه وعلق عليه ووضع / لبنان

ر أحمـد حيـدر،   عام: حواشيه

  عبدالمنعم خليل إبراهيم: راجعه

الصحاح تاج اللغة وصحاح 3

  العربية

إســماعيل بــن حمــاد 

  الجوهري

أحمد عبـدالغفور  : تحقيق / -

  .عطار

محمد بن أبي بكر بـن    مختار الصحاح4

  عبدالقادر الرازي

/ بيروت –مكتبة لبنان ناشرون

: تحقيق/ م1995-هـ 1415ط 

  محمود خاطر
  مجمع اللغة العربية  -  الوسيط المعجم5

شرح الأشموني على ألفيـة  6

  ابن مالك

  المكتبة الأزهرية  علي بن محمد الأشموني

شرح شذور الـذهب فـي   7

  معرفة كلام العرب

عبداالله بن يوسف بـن  

عبداالله بن يوسف بـن  

أحمد بن عبـداالله بـن   

  هشام الأنصاري

 –الشــركة المتحــدة للتوزيــع 

: قيقتح)/ م1984( 1ط/ دمشق

  عبدالغني الدقر

  الاتـالمق  
آراء الإمـام  : مقال بعنوان1

البخــاري الأصــولية مــن 

 خلال تراجم صحيحه

سعد بـن ناصـر بـن    

  عبدالعزيز الشثري

مجلة جامعة الإمـام   :المصدر

-محمد بن سـعود الإسـلامية  

 و. 25العــــــــدد
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http://www.saaid.net/bo
ok/9/2348.doc  

دلالة الألفـاظ  : مقال بعنوان2

  على المعاني والأحكام

-http://www.d: المصـــدر  شبل السنة المغربي
alsona.com/vb/archive/i

ndex.php/t-4631.html  
فـي   التأسيس: مقال بعنوان3

  الفكر العربي

مجلة  -التراث العربي: المصدر  محمد الهادي عياد

فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب 

-81العـدد   -دمشق -العرب

-http://www.awu:و، 82
dam.org/trath/81-

82/trath81-82-011.htm  
العلاقـة بـين   : مقال بعنوان4

التفسير والتجدد فـي الفكـر   

  الإسلامي

  : المصدر  محمد فاروق النبهان. د
http://www.hqw7.com/p
rint.aspx?id=37&page=a
8  

مقدمـة فـي   : مقال بعنـوان 5

  أصول الفقه

ــدر  زكريا محمود : المصــــــــــ
http://www.egyig.com/P
ublic/articles/beliefs/11/

05237549.shtml  
في قبسات من خطبة الجمعة 6

 المسجد النبوي بالمدينة النبوية

ــيخ  ــيلة الشـ : فضـ

  عبدالباري الثبيتي

هــ  1426-10 -9: بتاريخ 

  :المصدر
http://www.khotab.net/
Madina26/Madina1426-
10-09.htm  

  فهرس الموضوعات/ ز

  
 صفحةرقم ال  موضــوعال

  1  ةـمقدم

  فصل تمهيدي



 - 223 -

  دلالة الألفاظ على المعاني والأحكام 

  المبحث الأول

  عند الأصوليينباللفظتأسيس نظرية الدلالة

  

  6  الدافع إلى نشوء نظرية الدلالة العربية: المطلب الأول

  8  القواعد اللغوية الصولية: ثانيالمطلب ال

  المبحث الثاني

  وحكمه وأقسامه تعريف اللفظ الخاص وأنواعه

  

  8  اللفظ الخاص وأنواعهتعريف : المطلب الأول

  9  حكم اللفظ الخاص: ثانيالمطلب ال

  9  أقسام اللفظ الخاص: ثالثالمطلب ال

  المبحث الثالث

  سبب تعدد تفسير النص الشرعي

  

  10  اختلاف مناهج الاستنباط وفروع الأحكام: المطلب الأول

  11  الذي يدل عليه اللفظ من سياق الكلامتحديد المعنى : ثانيالمطلب ال

 ولالفصل الأ
  تعريف الأمر وصيغته ومقتضاها، وحقيقته، ومدلوله

  المبحث الأول

  والمعاني التي ترد لها تعريف الأمر وصيغته

  

  13  تعريف الأمر في اللغة: المطلب الأول

  16  تعريف الأمر في اصطلاح الأصوليين: المطلب الثاني

  24  )صيغة الأمر(الألفاظ الدالة على الأمر : ثالمطلب الثال

  27  ورود صيغة الأمر لمعان: المطلب الرابع

    المبحث الثاني
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  ـرمقتضى صيغة الأم
  32  في حمل صيغة الأمر على أحد معانيها: المطلب الأول

  33 الوجوب والندب: انقسام اقتضاء الفعل إلى قسمين وهما: ثانيالمطلب ال

  37  حجج القائلين بأن موجب الأمر هو الوجوب: لثالمطلب الثا

  45  حجج القائلين بأن موجب الأمر هو الندب: رابعالمطلب ال

  46  مذهب القائلين بالتوقف في موجب الأمر: خامسالمطلب ال

  48  الترجيح بين مذاهب الفقهاء في موجب الأمر: سسادالمطلب ال

  53  د حظرإذا وردت بع" افعل"صيغة دلالة : بعالمطلب السا

  59  في الأمر عقيب الاستئذان: ثامنالمطلب ال

  الثالمبحث الث

  ر حقيقة وما يكون مجازاًالأم اسمما يكون فيه 

  

  61  الحقيقة والمجازماهية : المطلب الأول

متى يحمل الخطاب الشرعي ( الحقيقة والمجازاستعمال : المطلب الثاني

  )ى المجازي؟على المعنى الحقيقي ومتى يحمل على المعن

62  

  63  حقيقة في القول المخصوص في أن اسم الأمر: لثالمطلب الثا

م هل هـو حقيقـة أ  : في إطلاق اسم الأمر على الفعل: رابعالمطلب ال

  مجاز أم مشترك؟

64  

في آراء الأصوليين في  مسألة الحقيقة والمجاز في : خامسالمطلب ال

  اسم الأمر وحجج كل فريق

65  

في علة بحث الأصوليين في مسألة الحقيقة والمجاز  :سادسالمطلب ال

اختلافهم في أفعال الرسول صلى االله عليه وسـلم هـل   (في اسم الأمر 

  )هي على الوجوب أم لا؟

70  

  المبحث الرابع

  )حد الأمر(ـر مدلول الأم

  

  72  اختلاف الفقهاء في إثبات كلام النفس ونفيه: المطلب الأول
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  73  مر عند مثبتي كلام النفسمدلول الأ: المطلب الثاني

  75  مدلول الأمر عند منكري كلام النفس: المطلب الثالث

  76  سبب اختلاف الأصوليين في مدلول الأمر: المطلب الرابع

  79  هل يعتبر في الأمر العلو أو الإستعلاء؟ : المطلب الخامس

  الخامسالمبحث 

  ورـدلالة الأمر على الف

  

  82  ي هذه المسألة مبني على ثبوت الواجب الموسعالكلام ف: المطلب الأول

إذا كان الواجب المأمور بـه مقيَّـداً بوقـت موسَّـع     : المطلب الثاني

  )كالصلوات الخمس(

84  

موسعاً في جميـع  (إذا كان الواجب المأمور به مطلقاً : المطلب الثالث

  )العمر، كالحج والنذر المطلق

87  

  95  الأمر الأول أم بأمر جديد ابتداء؟هل يجب القضاء ب :المطلب الرابع

  السادسالمبحث 

  رارـدلالة الأمر على التك

  

هـل يقتضـي   ) المطلق(في الأمر العري عن القرائن : المطلب الأول

  التكرار؟

102  

شبه القائلين بوجوب التكرار في الأمر المطلق والـرد  : المطلب الثاني

  عليها

106  

  109  احتمال التكرار في الأمر المطلقشبه القائلين ب: المطلب الثالث

ر في الأمر احتمال التكرا -نفي –شبه القائلين بامتناع : المطلب الرابع

  المطلق والرد عليها

110  

الترجيح بين مذاهب الفقهاء في دلالة الأمـر علـى   : المطلب الخامس

  التكرار

111  

ضي في الأمر المعلق بشرط أو صفة أو وقت هل يقت: المطلب السادس

  تكرار المأمور به بتكرار الشرط والصفة أم لا؟

112  
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في صيغة الأمر إذا وردت متكررة هل تقتضي التأكيد : المطلب السابع

  )الأمران المتعاقبان(التكرار؟  أم

116  

  السابعالمبحث 

  رة متعلقة بالأممسائل متفرق

  

  120  في الآمر هل يكون داخلاً تحت الأمر؟: المطلب الأول

الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره (الأمر بالأمر بالشيء : الثاني المطلب

مروهم : بفعل من الأفعال هل يكون أمراً لذلك الغير بذلك الفعل؟، مثال

  )بالصلاة لسبع

121  

إذا فعل المأمور ما أُمر به على الوجه الذي أُمـر بـه   : المطلب الثالث

  أجزأه

124  

  126  في التخيير: رابعالمطلب ال

  الثاني فصلال
  تعريف النهي، وصيغته ومقتضاها، وأقسامه

  وأثر النهي فيها

  ولالمبحث الأ

  ه والمعاني التي ترد لهاتعريف النهي وصيغت

  

  128  تعريف النهي في اللغة: المطلب الأول

  129  تعريف النهي في اصطلاح الأصوليين: المطلب الثاني

  132  نهي لمعنى الأمرفي موافقة ومغايرة معنى ال: المطلب الثالث

  134  )صيغة النهي(في الألفاظ الدالة على النهي : المطلب الرابع

  135  ورود صيغة النهي لمعان: خامسالمطلب ال

  ثانيالمبحث ال

  النهي  مقتضى صيغة

  

  139  في حمل صيغة النهي على أحد معانيها: ولالمطلب الأ
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  141  د؟المطلوب بالنهي الانتهاء أم الض: ثانيالمطلب ال

  143  إذا وردت بعد أمر" لا تفعل"دلالة صيغة  : ثالثالمطلب ال

  ثالثالمبحث ال

  دلالة النهي على الفـور

  

  

  145  دلالة النهي على الفور مذاهب الفقهاء في :ولالمطلب الأ

  145  دلالة النهي على الفور الترجيح بين مذاهب الفقهاء في: ثانيالمطلب ال

  رابعالمبحث ال

  تكرارالنهي على الدلالة 

  

  

  146  لتكرارلالنهي  مذهب القائلين باقتضاء :ولالمطلب الأ

  147  لتكرارلالنهي  مذهب القائلين بعدم اقتضاء :نيثاالمطلب ال

علـى  النهـي  الترجيح بين مذاهب الفقهاء في دلالـة   :ثالثالمطلب ال

  لتكرارا

148  

  خامسالمبحث ال

  أقسام المنهي عنه وأثر النهي فيها

  

  150  أقسام المنهي عنه ومعنى اقتضاء النهي للفساد: المطلب الأول

  152  ينهحكم المنهي عنه لع: المطلب الثاني

  153  حكم المنهي عنه لغيره وهو نوعان :المطلب الثالث

  سسادالالمبحث 

  النهيب مسائل متفرقة متعلقة

  

  167  إذا نُسخَ التحريم هل تبقى الكراهة؟: ولالمطلب الأ

  167  ؟هل النهي عن شيء أمر بضده: ثانيمطلب الال

  168  النهي عن متعدد: ثالثالمطلب ال

  170  ةـمالخات

  173 أهم النتائج
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  174 التوصيات

    ارسـالفه

  177  فهرس الآيات القرآنية/ أ

  198  فهرس الأحاديث النبوية/ ب

  202  رـفهرس أبيات الشع/ ج

  203  فهرس الأعلام/ د

  209  بعض الأعلامفهرس تراجم / هـ

  215  فهرس المراجع/ و

  223  فهرس الموضوعات/ ز

  


